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تن بالبحو تو افدرا سات الإبتلاسكة 


السئة: الخامسة عشرة ربع الأول ۱ه 
العدد الحادي والأريعون دونیو ۲۰۰۰م 


فقصليّة علميّة مكمه تصدرعن مجلس النش رال لمي بجَامحَة الڪوبت 
تن بالبحوث وافدراس ات الإسلاسكة 
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صدر العدد الأول في رجب ٤١٤۱ھ‏ - آبریل ٤۱۹۸م‏ 


تيف الى مالا المشكلات الخاضدرة والفضاا اة مر وة 
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وحديث» وفقه» واقتصاد وتربية إسلاميةء إلى غير ذلك من تقارير عن 
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المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرةء وفتاوي شرعيةء وتعليقات 

على قضايا علمية. 

تاناسون يها فاا جن اغا هة الكريى فل قف 

الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 
ا ا ا و ا تی ن ا 

التي التزمت بها المجلةء ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 


الإسلاميةء بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمةء ويعمل 
على رفعة شأنهاء نسال المولى عز وجل مزيداً من التقدم والازدهار. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قواعد النشر يي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 


أن تكون البحوث متسمة بالعمق والأصالةء بحيث يضيف كل بحث جديداً إلى المعرفة. 
أن تكون لحرت رة من التاحة اله تالمر احور المضافن والرذاثق. 
ان تكون منسقة إلى مراحل وفق اصول البحث الطمي. 
أن تكون البحوث مطبوعة على وجه وأاحد من الورقة ۸4. 
ألا يزيد البحث عن خمسين صفحة ۸4. 
يقدم الباحث ثلاث نسخ من البحث. 
ألا يكون البحث قد سبق نشره» أو قدم لأية جهة أخرى من أجل النشر. 
والدکتورأهہ العائدتين له. 
على الباحث أن يقرن بحثه بملخص باللغتين العربية والإنجليزية لا يتجاوز صفحة واحدة. 
يتم عرض البحوث بشكل سري على محكمين اثنين ممن تختارهم هيئة التحرير. 
يخطر المحكم بإنجاز تقييم البحث خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلم البحث. 
يقوم رئيس التحرير بإخطار أصحاب البحوث بالرأي النهائي للمحكمين بخصوص 
وذلك وفق الترتيب التالي: 
يخطر. أصحاب البخوت المقبولة لنشن بموافقة هي التحرين غلى نشرها 
البحوث التي يرى المحكمون وجوب إجراء بعض التعديلات أو الإضافة عليها 
قبل تشرها تعاد إلى أصحابهاء مع الملاحظات المحددة؛ كى يعملوا على إعدادها 
لحرت اة ا ا ف ا ات اي 
على أن ببلغوا بالقرار حول صلاحية البحث للنشر أو عدمها خلال أسبوعين 
من تاريخ وصول ردود المحكمين. : 
يمنح كل باحث خمسة وعشرين مستلاً من بحثه المنشور: بالإضافة إلى عدد 
وا من ا 
يراعى في أولية النشر: 
س البحوث الوأردة من أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الكويت. 
ب - تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث» وأسبقية تقديم البحوث التي يتم تعديلها. 
۴ ملاحظات: 
- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير إلا لأسباب تقتنع 
بها هيئه التحريرء على أن يكون ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
- لا تدقع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورةء أو مراجعات الكتب» أو أي أعمال فكريةء 
ما لم تكن بتكليف. 
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نظام بيع مجلات مجلس النشر العلمي 


١‏ - عند شراء أكثر من عشرة أعدادء يكون سعر العدد الواحد ١ ٠ ١‏ فلس بدلأمن ۷١١‏ فلساً. 

۲ - عند شراء مجموعة متكاملة من أعداد المجلة يكون سعر العدد الواحد ٠٠١‏ فلس + 
اشتراك مجاني لمدة سنة. 

٣‏ - يكون سعر العدد ٠٠١‏ فلس للطلية. 


تدفع قيمة الاشتراك بالطريقة التالية: 
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قصليّة علميّة مكمه تصَدرعن مجلس النشت رال ىلم بجَّامحَة الكوبت 

تفن بالبحوث وافدراسات الإ لاسكة 
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إن الراصد لجهود الفقهاء والعلماء - من خلال المجامع 
ا و وات ا ا هة جد رر ن هد 
الجهود قد قاربت على سد الفجوة الحضارية التي أورٹها تعطیل 
الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية مكانها. فما من 
فة الوم = واللخمك لله = طب إى عالية اقتضصادة أأى 


محاسبيةء في الزكاةء أى المعاملات البنكيةء أو غيرهاء إلا وقد 
بحثها الفقهاء والمختصون» وكشفوا عن حكم الشرع فيهاء 
وقدموا البدائل كلما احتيج إليهاء حتى لا يعدو المسلم صواب 
ال الا اا ف اواو ته ن کارا ره ف 
أعذروا إلى الله بما بذلوا من أسباب. ولو أن جهودهم ونتاج 
أبحاثهم واكبه سلطان التنفيذ لكان شان الأمة الإسلامية اليوم 
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غير ما هي فيه؛ لاجتماع القرآن والسلطانء وإن الله ليزغ 
باجتماعهما ما لا يرَعَه بأحدهما. والتاريخ خير شاهد على أن 
اجتماعَهما كان سببَ حضارة وعزة وريادة الدنيا بأسرهاء 
فالعلماء يقومون بواجبهم» والحكام يتحملون مسئوليتهم 
ومهمتهم» وهي مهمه الأنبياءء قال الماوردي: «إن الإمامة 
موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا». 
واجتماعهما ينت معادلة إيمانية ثابتةء ومعادلة تاريخية مُطردة وهي:؛ 


أن الأمن بالإيمانء والحضارة بالقرآن» وسوى ذلك هو عيش الضنك 


المتوعد به من الله تعالى: «إومسٌ ا زڪری ن ل ب 


نکی (طه: .)۱۲٤١‏ 

إن فريضة الزكاة من ذكر الله» وإن أحكامَ الشرع كلها - 
و کک 

ولا شك أن كل مسلم ومسلمة يفرح كلما طبق حكم من 
أحكام ديننا الحنيف» كتطبيق فريضة الزكاة - على مستوى 
لرل وال = اومن الاعات ا اللا وك 
فرح النصر المبين يوم تطبيق ا كاملة› اني 
له ر من قبل ويومید يف المومِنونَ 


إن شريعة الله شاملة كاملة. فلا يصح القول بتطبيق 
الشريعة حتى يكون ذلك شاملا الأحكامَ المدنية والجنائية 
والاقتصادية وغيرَها. 


ولا يكفى تطبيق الأحكام المدنية أو الجنائية أو هما معأً 
تون الخواتتالاقت اة اة 


آه من هذه الصروح صروح الربا الضخمة الشامخة! تعلن 
الحرب على الله - تعالى - وعلى رسوله ڪيا وتؤذي الله 
”ےش د وره سے رم ر 


ِن ل ينتهوا 5 نفعلوا فأذ نوا ر ا لَه I:‏ 
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والأخرة ا عد هم ll‏ مهيا (الأحزاب: .)٥۷‏ 

وإن من تمام النصح أن نقول: إن تطبيق شمول الشريعة 
اب ق ا و کا نے عع نت 
ا ف ااج فان مما 
ريب فيه: أن الاستبدال الفوري - وبخاصة في الجوانب 
الاقتصاديةه - يحقق وا تا ويورث مفاسد اقتصادية 


عامة» قد تكون مدمرةء وإن من قواعد ديننا: أن الضرر يُزالء وأن 
الضرر لا يزال بالضررء وأن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح. فلا بد من التدرج» إذ التدرجّ منهح النبي ية في 
التغيير: في تغيير الآفرادء أو تغيير النظم الأسرية والاجتماعية 
والتربوية والاقتصادية وغيرها. 

وهذا هو الرفق الذي لا يكون في شيء إلا زانه. فلم يطبق 
O NC‏ 
فتحريم الربا نهاثياً تم بعد تسع سنوات» والخمرٌ تدرج حكمها 
حتى حرمت بعد ثماني سنوات» والأحكام الجنائية لم تكتمل إلا 
بعد ثماني سنوات» وأحكام الأسرة والمجتمع لم تكتمل إلا بعد 
سبع سنوات» وكل هذه السنوات بعد الهجرةء أي بعد ثلاث 
فشر س 

وفذا ولل غلے ‏ آلنای د فا فوا وا وای ب 


ىۆؤخدون هھ یئا E.‏ یئا. 


فهذا عمرٌ بن عبدالعزيز الخليفة الخامس - رضي الله عنه 
- لما آأراد أن بعيد سيرة الخلفاء الراشدين في العدلء وآراد أن 


Va 


لا نْفِدٌ الأمور؟ فوالله ما أبالي لى أن القدور غلت بي وبك في 
الحق»» فقال الخليفة الفقيه: «لا تعجل يا بنيء» فإن الله ذم الخمر 
في القرآن مرتين» وحرمها في الثالثةء وإني آخاف أن أحمل 
الناس على الحق جملة فيدعوه جملةء فيكون في ذا فتنة». 
وإن منهج ديننا يحتمل قبول هذه الصروحَ وغيرَها من 
الوقائم المصادمة للنصوص القطعيةء إذا وضعت في خطة 
مرسومةٍ متانيةٍ للتغيير وإحلال البدائلٍ ولو طالت السنوات. 
فنعايش المنكر بأقل درجات التغيير» وهو: الإنكار والبغض 
بالقلب» حتی یتم التغيير المنشود دون إحداث مفاسد تذكر. 


رئيس التحرير 
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الإيمان ف القران الكريم 
الصيغ» الدلالات, المعاني 


دراسه مقارنة 


د. عناية الله إبلاغ" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
وآله وصحبه أجمعين وعد 

فإن الإيمان الذي يرتكز عليه كيان المؤمنين ويترتب عليه نشاط المسلمين 
وأعمالهم الفرعيةء عميق غاية العمق» عميق في مفهومه ودرك محتواهء عميق في 
و ق ا ع في اون آل و و ا وغد ي 
استنارة المؤمن بأنواره العظيمة» عميق في إيصاله آهل الحق إلى الدرجات 
وأهل الباطل إلى الدركات. 

به توزن الأعمال» وبمقداره تعرف الأفعال» ولذلك يجب علينا آن نعرف 
الإيمان بكل محتوياته ونستهدي بالقرآن في معرفة أسراره» لنصل إلى أن 
الان اق ا تر اا الان ن مدي ج كن عن 
عليه من المعاني العجيبة والأسرار الغريية. 


)#( عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت - أستاذ مشارك 
کا ق 


والإيمان من حقه أن يأخذ دوره الأول في التعمق حول مفهومهء والتدبر 
فيما أتى به القرآن الكريم وأرشد الناس إلى الحقائق الإيمانية. 

وبهذا كله خصصت بحثي بعنوان: (الإيمان في القرآن الكريم - الصيغء 
الدلالات» المعاني: دراسة مقارنة). 

وأدعو الله العلي الكبير أن يوفقنا لكل ما فيه الاستنارة بأنوار الإيمان. إنه 
ولي التوفيق. 

والبحث يشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 

آما المقدمة: ففي بيان ضرورة البحث حول الإيمان في عصرنا هذا من 
كل الجوانب. 

والباب الأول: في بيان معنى الإيمان لغة واصطلاحا ومناقشة أقوال بعض 
العلماء في بيان معناه اللغو ي. 

الباب الثاني: المذاهب في الإيمان ومناقشة بعض الآراء. 

الباب الثالث: الفروق الأساسية بين التصديق العقدي والتصديق المنطقي. 

والخاتمة: في نتيجة البحث. 
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الحقدمة: 

مضت قرون عديدة على اهتمام علماء المسلمين حول تحقيق القضايا 
الاعتقادية التي تعتبر بحق من أهم ما يصرف فيه عمر الباحثين للوصول إلى 
ما هو ضروري في عالمنا الإسلامي من تصحيح عقا المسلمين» وصونها 
عن الانحرافات» التي تواجههم في كل عصرء وفي كل مصر. 

كان بعض الباحثين يرون أن مدرسة الإيمان من طريق النقل» لا توافق 
مدرسة الإدراك من طريق العقل» فليخصص الكلام فى الاعتقاديات بإطار بعيد 
عن الكلام في علم الكلامء ويعضهم يريدون دور العقل في القضايا العقدية 
بشدة» معتقدين أن العقل المستنير بانوار النقل لا يترك المجال للخطر والزيغء 
ويردون على القائلين بأن العقل والدين لا ياتلفان. 

إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ترشد البشرية إلى التعقل 
والتفكر وتعطي اال و الو ورا هاا ف الوصول إلى الحقائق الثابتة؛ تدل 
دلالة واضحة على أن العقل والإيمان ليسا في طرفي النقيض» وأن الكفار الذين 
لم يهتدوا إلى الحق ليس لهم حظ من العقل بمعنى الكلمةء وبالمفهوم الذي ركز 
عليه القران الكريم. 

نحن نعيش في عصر عمت فيه البلوی من کل جانب؛ فالماديون يسعون 
بإلقاء الشكوك والشبهات فى القضايا الاعتقادية اليقينية فى مؤلفاتهم الفلسفية 
حول كيفية الخلق وزمانهء وقدم العالم وما إلى ذلك. 

ومن ناحية أخرى: فإن التوجه إلى متاع الحياة الدنيا دفع كثيراً من 
الباحثين إلى التخلي عن التعمق في أسرار القرآن الكريم» والاكتفاء بما هو 
ضروري - في نظرهم - في القضايا الإسلاميةء ومواكبة العصر في الوصول 
إلى حياة مادية أفضل» والبعد عن الخوض في الآراء» والشبهات التي اشتهرت 
تى ان اسالا بت ت فل لرا ى اله ار مع ن 
العلماء الأعلام - طوال قرون عديدة - توجهوا إلى الرد على ما يخالف 
الإسلام عقيدة وسلوكا بوجه خاص» بحيث أصبح الاطلاع على آراء المخالفين 
والرد عليهم بكل دقة واجباً عليهم؛ ليتمكنوا من أداء حق الدعوة الإسلامية 
الملقى على عاتقهم. 


إن العقل مع إسهامه الكامل في معرفة الحقائق الاعتقادية فإنه يصل إلى درجة 
- إذا وصل الأمر إلى الكلام عن درك أسرار الله - تعالى - في كنه ذاته وصفاته - 
يعترف بانه عاجز في هذا المجالء وآنه يتمسك بأدبه مع الله» ويترك الأمر إلى 
التص رضن من القران والحديث؛ احتفاظا باتزانه» ورعاية للحكمة التي أودعها فيه. 

aS a a a 
معرفة الروح التي أحالها الله إلى آمرم بالإرشاد القرآني. ر ويشكلونك عن‎ 
روع قل لر من ن أَمَرِ رن ر وتشر نالفل إل قلی لا سورة‎ 
.۸٩ الإسراء اية‎ 

إن عجز الحقل. عن إذراك كثير من الأشياء اكير دليل على أن أسران العالة 
لا يمكن دركها عن طريق العقل» فمنها: ما و حسب إرادة الله» وتسهيل 
السات لار اكا وما عا كه الله أن فكل تج ماك الراك اك 
يعلمها إلا هو 


وپحد. 

قإن درك معانى الإيمان فى القرآن الكريم» والتعمق فى هذه المعانى 
لمعرفة أسرارهاء والاستنارة بأنوار القرآن الكريم في القضايا الاعتقادية - لا 
سيما فيما يتعلق بالإيمان - يتطلب التحقيق في بيان معاني الإيمان. 

علدا بان الإنمان ومشقاة من ص التاضى. والفضارع وام الفاعل: 
ذكر فى القرآن الكريم فى (۲۷۷) موضعا تقريباء وندرك اختلاف المعانى فى 
الإيمان (حروف الجر المذكورة بعد الإيمان من الباء أو اللام). 
ينحصر على الجانب البلاغى» وبالأخص الجانب البديعى والتحسينى» بل له أثر 
اكثر تفصيلاً وأتم توضيحاء مما قيل فى الإيمان؛ لأجل شرح هذه الكلمة التى 


۲ ۰ 


الباب الأول 
في بيان معنى الإيمان لغة واصطلاحا 
واقوال بعض العلماء فيه 


المعنى اللغوي للإيمان: 
إن ما يذكر فى المعنى اللغوي للإيمان بأنه تصديق قابل للمناقشة من 

ناحية اللغة؛ لأن الإيمان مصدر من باب الإفعال مثل (الإكرام) و(الإعلام)» ومن 

بمعنى إعطاء الكرم» وهكذا فى سائر المصادر من هذا الباب» ونظرا إلى هذه 

الخضوضة فان الامان مغتام لف إغعطاء الأفن؛ حفظا لمادتها الأضلة ف 

الثلاثى المجرد. وقد جاء الإيمان بمعنى إعطاء الأمن فى القرآن الكريم فى آية: 

سے سے ر < 7 ٤‏ 

بإوءامنهم من خوفي) في سورة قريش. 
ولا يصح بأي طريق من الطرق آن نعتبر الإيمان في هذه السورة بمعنى 

التصديق» بل بمعنى إعطاء الأمنء فلا يصح أن نقول: إن الله صدق قريشا من 
ويظهر من أقوال بعض العلماء: نهم يعترفون بهذا المعنى اللغوي الأصليء› 
ونظراً إلى أهمية الموضوع وإثبات أن في أقوال بعض العلماء تسامحاء 

نحتاج إلى التفصيل الآتى: 

١‏ - الإيمان مصدر الثلاثي المزيد من باب الإفعال. مثل: (إكرام) و(إعلام)ء 
کان النخرة لها فضي .ات الال هة ما إلى فقول واحة فل 
(الإكرام)» فإن مجرده وهو الكرم» لا يحتاج إلى المفعولء وإذا نقل إلى باب 
الإفعال يتعدى إلى مفعول وأحد. 


۲١ 


وأما إذا كان المجرد متعدياً قبل نقله إلى باب الإفعال مثل: بابء علم فإنه 
يطلب المفعول الواحد» فإذا جعلناه من باب الإفعال يصير (أعلم) ويطلب 
المفعولين. فيقال: أعلم زيد عمراً الكتاب. 

وهذه القاعدة اللغوية ترشدنا إلى: 

أن أهل اللغة يراعون معنى المجرد في المزيدء ولا يستعملونه في غير المادة ‏ 
الأصلية التي تشتمل على المجرد إلا بطريق المجاز أو النقلء وبذلك نتأكد أن 
المعنى الأصلي للإيمان هو: إعطاء الأمنء وإرادة المعنى الآخر - وهو 
التصديق - تكون بطريق النقل أو المجازء ونظراً إلى أن الشرط في النقل ترك 
المعنى الأول؛ مثل نقل الصلاة من تحريك الصلوين إلى الأركان 
المخصوصة؛ فإنه ترك فيها المعنى الأول» ويكون التصديق معنى مجازيا 
للإيمان؛ لأنه لم يترك المعنى الأول (وهو إعطاء الأمن) في الإيمان. وذكر في 
القرآن الكريم بهذا المعنى في «إوءامتهم من خوف). 

۲ - التصديق من ناحية اللغة: مصدر من باب التفعيل. ومعناه: عد الشخص 
صادقاء أو عَدٌ الكلام صادقاً. وأما على مذهب المنطقيين: فإن التصديق عبارة 
عن الجملة المشتملة على الموضوع والمحمول والنسبةء ولذلك نجد 
أصطلاحات ثلاثة في التصديق: 

- اصطلاح آهل اللغة الرامى إلى رعاية الصدق ضد الكذب فى معنى 
التصديق»ء سواء أكان صدقا واقعيا آم صدقا ادعائيا. ۰ 

به = التق غ المنطن: وف فكل م اة وا کا ك 

ج - التصديق عند علماء العقائد فإنه: إذعان بالمعتقدات الدينية حسب ما 
يتعلق به الإذعان» فإن التصديق بالله إذعان بأن الله هى الواحد الأحدء 
الضف بضفات: الال المنرة عن صضفات :الق 
والتصديق بالرسل: إذعان بأنهم مبعوثون من الله» وهم صادقون فيما 
أخبروا به. 

۲ - الإيمان بالملائكة: إذعان بأنهم عباد مكرمونء [ا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يمرون] وهكذا في المعتقدات الأخرى حسب إيجاب كل على حدة. 


۲۲ 


٤‏ - ذكر العلامة الألوسي - في تفسيره المعروف بروح المعاني - المعنى اللغوي 
والاصطلاحي للإيمان. وقال: 
الإيمان في اللغة: التصديق. آي اغ كك الخو وق وة ا 
ثم يقول: 
وهو (إفعال) من (الأمن) كان حقيقة حقيقة آمن به آمنه التكذيب والمخالفةء ويتعدى 
باللام كما في قوله تعالی: اين أف امك دون سورة الشعراء 
ية .۱١١‏ 
ويالباء كما في قول الرسول - يو -: «الإيمان ان تؤمن بالله» الحديك. 
قالوا: والأول باعتبار تضمينه معنى الإذعانء والثاني باعتبار تضمينه معنى 
الاعتراف - إشارة إلى أن التصديق لا يعتبر ما لم يقترن به الاعتراف. وقد 
يطلق بمعنى الوثوق من حيث أن الواثق صار (ذا آمن) وهو فيه حقيقة عرفية 
ايضاً = كما في الأساس". 
وما ذكره العلامة الألوسي من بيان أصل الباب: توضيح أن هذا الباب 
يراعى فيه معنى المجرد. وأن تعدية باب الأفعال بالباء واللام لغرض آخر» وهو: 
أداء هذا اللفظ (الإيمان) لمعنى آخر؛ غير إعطاء الأمن» وهذا المعنى الزائد على 
المعنى الأصلي المطلوب من باب الأفعال» وهو: إعطاء الأمن. عبارة عن: 
الإذعان عند تعديته باللام» والاعتراف عند تعديته بالباء. وما نكره 
الألوسي قريب لما ذكره عدد من علماء الأعلام أمثال: 


١‏ - الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه: (فتع الباري) 
شرح صحيح البخاري. ِذ يقول 
والإيمان لغة: التصديق. وشرعا: os‏ ودع 


)١(‏ الأولى في التعبير أن يقول: عده صادقاً؛ لان الجعل لا يستعمل في هذا الباب؛ نظرا 
إلى أن المذعن لا يجعل المخبر بحال» بل يعتيره بحال. 

(۲) رواه مسلم» وهو المسمى بحديث جبريل عند المحدثين. 

() تفسير روح المعاني تاليف الألوسي جزء ١‏ ص١٠٠.‏ 


۳ 


(١) 


نكر شيء مما يرتبط بالتصديق والعمل. يقول: والإيمان - فيما قيل - مشتق 
من: (الأمن) وفيه نظرء لتباين مدلولي الأمن والتصديقء إلا آنه لوحظ فيه 
خا ف ف ا ی کا 

وهذا الكلام قریب لما نقلناه من کلام الألوسي ڊشيءَ من الفرق. وهو: ان 
الألوسى عند بیانه الإيمان بمعئی: (آمنه التكذيب) لم يیصرح أنه عند إرادة 


العلامة البدر العينى فى كتابه: (عمدة القاري) شرح صحيح البخاري يقول: 
الأول في معناه اللغعوي. قال الزمخشري: 

الإیمان: إفعال من الأمن؛ يقال: آمنته» وآمنته غيري. ثم يقال: آمنه إذا صدقه. 
وحقيقته: آمنه التكذيب والمخالفةء وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنى: أقر 
واعترف. وآما ما حكى أبو زيد عن العرب: ما آمنت أن أجد صحابة. أي ما 
وثقت» فحقیقته: صرت ذا آمن به» أي ذا سكون وطمأنينة. وقال بعض شراح 
كلامه: وحقيقة قولهم: آمنت: صرت ذا من وسكون. ثم ينقل إلى الوثوقء ثم 
إلى التصديق» ولا خفاء أن اللفظ مجان بالنسبة إلى هذين المعنيينء لأن من 
آمنه التكذيب فقد صدقه» ومن كان ذا أمن فهو فى وثوق وطمأنينة. فهو انتقال 
من الملزوم إلى اللازم» ثم ينتقل بعد ذلك إلى المعنى الشرعي للإيمان ويقول: 
الإيمان في E TET‏ 

العلامة ملا علي قاري في كتابه: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح إذ 
يقول: 

وهو (الإيمان) التصديق الذي معه آمن وطمأنينة لغة. وفى الشرع: تصديق 
القلب بما جاء به من عند الرب تعالى. فكأن المؤمن يجعل به نفسه آمنة من 


عمدة القاري تاليف اليدر العيني ج ۱۰ء ص۱۰۲ . 


۲٤ 


آمذت» وآمنت غيري. 

ثم یقال: آمنه إذا صدقه. وقیل: معنی آمن: صرت ذا آمنء ثم نقل إلى التصديق 
ویعدی ارم تڪو 

ر ٩‏ ل 4 

وما أت ممن أا سورة يوسف آية ١ء‏ وقال فرعون: ءامن 4 
سورة طه ىة ۷۱ وسورة الشعراء اة 2۹ 

وقد يضمن معئى: اعترف - فیعدی بالباء. ُ0 وون بالغیب) سورة 
قآ و اا ف رار 


٤‏ - الإمام الغزالي في كتابه: (إحياء علوم الدين) إذ يقول: 
والمبحث الأول في موجب اللغة. فيه: أن الإيمان ار عن الك 
قال الله تعالى: #وماً أت بمۇمن ا 
دوسف آبة ۷ آی: بمصدق لنا. 
ويذكر العلامة الزبيدي فى شرح كلام الإمام الغزالي تفصيلا إذ يقول: فهذا 
مفهوح الإيمان لغةء وهمزة آمن: للتعديةء أو الصيرورة. 
فعلى الأول: كأن المصدق جعل الغير آمنا من تكذبيه. وعلى الثاني كأن 
المصدق صار ذا من ان کون مکذويا. 
تاقار تم الإقرار والاعتراف یتعدی بالیاء. كما قال تعالی: 


ر سر سے 


3ء a‏ ا أنزل له من رَنَهِ ول رة اة ا 
کک E E‏ القبول یعدی باللام. ومنه قوله تعالی: بإفعامن 
له لوط ه سورة العنكبوت آية .۲١‏ 

والحكم الواحد يصح تعلقه بمته قات متعددةء باعتبارات مختلفة مثل: أمنت 
بالله؛ أي بأنه واحد» متصف بکل کمالء و عن کا وکت ا کسال ق ومنت 
بالرسول» آي: بأنه مبعوث من الله» صادق فيما أخبر بهء امات بالملائكة: آي: 
E E aS a‏ 


. ۲۲٤ص‎ ٣ج إأتحاف الساأدة المتقين بشرح إحباء علوم الدين تاليف الزبيدي‎ (Y) 


۲ ۵ 


ه - العلامة بشير أحمد الديوبندي العثماني في شرحه على صحيح مسلم 
المعروف بفتح الملهم يقول: البحث الأول فى موجب اللغة؛ قال الزمخشرى: 
الإيمان: إفعال من الأمنء يقال: آمنته وآمنته ۰ ي. ثم يقال: آمنه: إذا صدقهء 
وحقيقته: آمنه التكذيب والمخالفةء وأما تعديته بالباء فلتضمنه معنى: أقر 
وأعترف» وتعدیته باللام» كما في قوله تعالی: اومن لك واتبعك 
آلذردلوتَي سورة الشعراء آية .١١١‏ فلتضمنه معنى الإذعان والانقياد. 
وأما ما حكى أبو زيد عن العرب: ما آمنت أن أجد صحابة؛ أي ما وثقت› 
فحقیقته: صرت ذا أمن به. أي: ذا سكون وطمأنينة. 
وقال بعض شراح كلامه: وحقيقة قولهم: آمنت» صرت ذا من وسکونء ثم 
سلووی ك ا ااا 
ولا خفاء في أن اللفظ مجاز بالنسبة إلى هذين المعنيين؛ لأن من آمنه التكذيب 
فقد صدقه»ء ومن كان ذا أمن فهو في وثوق وطمانينة. فهو انتقال من الملزوم 
إلى اللازم. 
وقد ذكرنا نص عبارات هؤلاء العلماء الأعلام مع وجود التكرار فى بعضها 

- لا سيما عند نقلهم كلام الزمخشرى - حفظا للأمانة العلمية. ٠‏ 
ويظهر لي أن القول: بأن التصديق هو المعنى اللغوي للإيمان لا يخلو من 

التسامح إن لم نقل: من الاضطراب؛ للأدلة التالية: 
المعنى اللغوي إذا ذكر مطلقا يراد منه ما يستفاد من مادة الكلمة 

وجوهرهاء وإذا ذكر المعنى اللغوي مقيدا بعبارات: (يستعمل في اللغة لكذا؛ أو 

معناه في استعمال اللغويين كذا) فهذا المعنى اللغوي لا يتقيد بمادة الكلمة 

وجوهرها وحروفهاء ويتكئ على ما سمع من أهل اللغة. 


الإيمان فى آقوال العلماء ذكر فى الرديف الأول وهو: المعنى اللغوي مطلقا 


۲٦ 


تدل على التصديق مباشرة» ولكن يستفاد منه التصديق فى الاستعمالء لا فى 


خان الإيمان له معنی وأحد فی اللغةء وهو: إعطاء الأمن»ء وهذا شو المعنى 


ا 


(٩) 


الحقيقى» ثم استعمل فى التصديق استعمالاً مجازياء لعلاقة بين المعنى 

الحقيقي» وهو: إعطاء الأمن»ء والمعنى المجازي وهو: التصديق؛ لأن من بصدق 

المعتبر فى علاقات المجاز والتى حددت عند علماء البلاغة والمنطق بأريعة 
ھ . (33e‏ 

وعشرین 

إن إطلاق الإيمان على التصديق إطلاقاً مجازياً - لا حقيقياً - لم يصرح به 

عدد من العلماء» بل اكتفوا بعبارة: الإيمان معناه اللغوي التصديق. 

ولم يذكروا الفروق الأساسية بين المعنى المستنبط من مادة الكلمة والمعنى 

المستعمل فيه عند أهل اللغةء وإذا كنا نتتبع كلام العرب لا نجد كلمة يكون لها 

معنيان لغويان من غير آن يكون أحدهما حقيقياً والآخر مجازياًء أو أحدهما 

منقولاً والآخر منقولاً إليه. 

ما ذكره بعض شراح قول الزمخشري بأن حقيقة قولهم: آمنت» صرت ذا أمن 

محل نظر واعتراض؛ لأن (صرت ذا آمن) هو معنى قولنا: (أآمنت) بفتح الهمزة 


ذكر محب الله البهاري في كتابه سلم العلوم في علم المنطق: أن العلماء حصروا 


المجاز في ۲٤١‏ نوعاء وذكر صاحب سياء النجوم هذه العلاقة في: السببية والمسببية 
وبالعكس» وإطلاق الملزوم على اللازم وبالعكس» والمطلق على المقيد وعكسه»ء وإطلاق 
الا غل لخا وك و ا ا ا ق 
المضاف إليه. وكذلك اعتيبروا المحاورة أيضا من آنواع علاقات المجاز» كما أن تسمية 
الشيء باعتبار ما يؤول إليه من مسوغات المجاز» وعكسه إطلاق الشيء على ما كان 
الأول مثل إطلاق الشيخ على الشباب» والثاني عكسه. وكذلك إطلاق الظرف على 
ا E‏ کو او ي ا 
كإطلاق الدم على الدية» وإطلاق أحد الضدين على الآخر» وغيرها من العلاقات الثابتة 
في الاستف او هلم قوم طح تاكان ن ١‏ 


1۷ 


من الأمنء لا آمنت من الإيمان؛ وإلا لا يكون هناك أي فرق بين الفعل المشتق 
من المصدر المجرد وهو: (الأمن) والفعل المشتق من المصدر المزيد من باب 
الإفعال وهو (الإيمان) فكيف ذكروا هذا المطلب نقلاً عن بعض الشراح (من 
غير اسم أو أسماء هؤلاء الشارحين)ء ولم يعلقوا عليه وينبهوا إلى ما وقعوا 
فيه من الأخطاء. وكأنهم اقتنعوا بما ذكره هؤلاء الشراح. 

٤‏ - ما ذكره العلامة الزبيدي وغيره: من آن الهمزة في آمنت يمكن أن تكون للتعدية 
أو الصيرورة؛ فعلى الأول: كأن المصدق جعل الغير آمنا (الأولى في التعبير 
عد الغير آمناء لأن الجعل لا يتحقق في هذا المقام) وعلى الثاني: كأن المصدق 
ن و 
إن ما نکره الزبیدي - رحمه الله - بظاهره یبرر ما ذکره شارح کلام 

الزمخشري بان حقيقة قولهم: 
(آمنت) صرت ذا أمن» ولكن المتعمق في اللغة يعرف أن استعمال باب 

الإفعال للصيرورةء إذا لم يكن الفعل المجرد دالاً على الصيرورة حتى نضطر 

إلى تغيير الباب من المجرد إلى المزيدء وإذا كان أصل باب المجرد دالا على 

الصيرورة؛ فلا داعي لاشتقاق باب الإفعال لأجل هذا المطلب وهي الصيرورة؛ 

وها هنا حينما نقول: أمنت بصيغة الماضي من مصدر الأمن يكون المعنى: 

صرت ذا أمن» فلا حاجة إلى أن نجعل بناء آخر وهو: (أمنت) من الإيمان للدلالة 

على الصيرورة؛ ومن ناحية آخرى: كلمة آمنت من الإيمان يتعدى إلى المفعولء 

ي ن کن هالا الت ل الصو وة و اي 

الفرق الدقيق بين الصيرورة والتصييرء لأن الصيرورة مصدر لازم» والتصيير 

مصدر متعد» والمناسب مع الفعل المتعدي؛ وهو المصدر المتعدي» آي التصيير 

من باب التفعيلء لا الصيرورة وقد آشرنا إلى ذلك سابقا. 
ونظراً إلى أن الموضوع يتطلب التفصيل والاستدلال من قواعد الصرف؛ 

نذكر ما ورد في كتاب الشافية لابن الحاجب وشرحه - تاليف الشيخ رضي 

الدين - حيث يقول: إن باب الأفعال يآتي للصيرورةء آي: صيرورته ذا كذا؛ 

وصيرورة ما هو فاعل آفعل صاحب شيءء وهو على ضربين: 


۲۸ 


۱١‏ - إما أن يصیر صاحب ما اشتق منه نحو (آلحم زید) آي صار ذا لحمء 
و(أطفلت امرأة) أي صارت ذا طفلء و:(أعسر) و(أيسر)»ء و(أقل) آي 
فلان) آي صار ذا ريدة. 


٣‏ - آن يصير الشيء صاحب شيءء وهو صاحب ما اشتق منه نحو 
(أجرب الرجل) أي صار ذا إبل ذات جرب» و(آخبث الرجل) آي صار 
ذا أحباب خبثاء» و(لأم زيد) أي صار صاحب قوم يلومونه» وإذا أردنا 
أن لا نستعمل الصيرورة في مادة اللوم فلا نقول: (الأم زيد) بل 
نقول: زید ملیم» آي يلومه التاس(. 


ه - ذكر البدر العيني في شرحه على صحيح البخاري - المعروف بعمدة القارء - 
ما يدل على أن الإيمان نقل إلى التصديق والوثوق» وهذا النقل من المعنى 
اللغوي وهو صرت ذا آمن. ثم ذكر: أن اللفظ مجان بالنسبة إلى هذين 
ا 
وهذا محل مناقشة حسب ما يلي: 

أ - صرح بأن كلمة: (آمن) بمعنی صار ذا أمنء» وقد ذكرنا أن آمن فعل 
الماضي من باب الإفعال» وحسب ما تقتضيه طبيعة هذا الباب أن 
يکون آمن بمعنى جعل شيء آخر ڏا أمنء لا ُن يکون الشيء بنفسه ذا 
أمن؛ لأن هذا معنى (أمن) صيغة المجرد كما ذكرنا. 

ب - إذا كان استعمال الإيمان بمعنى الوثوق والتصديق استعمالا مجازياً - 
كما صرح به - فلا يصح إطلاق النقل عليهء للفرق بين النقلء 
والتجوزء والمنقولء والمجاز؛ لأن النقل يتطلب ترك المعنى المنقول 
عنه» كالصلاة عند من يقول: إنه منقول عن المعنى اللغوي» وهو 


)0 شرح الشافية تاليف الشيخ رضي الدين محمد ين الحسن الاسترباذي ع ص٤۸‏ . 


3۹ 


تحريك الصلوين إلى الأركان المخصوصة المناسبة بينهما. وصار 
المعنى متروكا حسب ما تقتضيه القاعدة الثابتة لدى العلماء في 
النقر. 

وآما المعنى المجازي فلا يشترط في إرادته ترك المعنى الحقيقيء 
ولذلك يسمونه مجازا؛ لتجاوز اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى 
المراد. وبعبارة أخرى: 

إن إطلاق المعنى المجازي على المعنى المراد حينما كان المعنى 
الأول الحقيقي بقوته وقدرته في الاستعمال»ء ولم يطراً آي طارئ من 
الترك» أو قلة الاستعمال. فلا نقول: إن استعمال الأسد للرجل الشجاع 
يقتضي ترك المعنى الحقيقي. بل نقول: إن المعنى الحقيقي ثابت 
ومستعمل» ولكن لا يراد عند إطلاقه على الرجل الشجاع. 


ج - إذا كان الإيمان بمعنى التصديق في اللغة فليستعمل أحدهما موضع 
او م اه لا تس ها اسل طن الات الك دل 
ت اااي ا دع و ل کا و دة 
ANE CS EAE‏ 

يصدق عليه الإيمانء والبعض الآخر يصدق عليه الإيمان» ومن الأدلة 


رار رت ر رار وار ورم 
| - قول الله تعالی: وما کان هذا القرءان أن رى من دوت أله 


)١(‏ نكر محب الله البهاري رحمه الله في كتابه سلم العلوم في المنطق؛ ما يدل على أن 
المنقول من جملة الكلمات الكثيرة المعنى» ويمتاز عن المشترك بأن كل معانيه 
موضوع له؛ وآما المنقول فإن الوضع بإزاء المعنى الأول؛ وينقل إلى الثاني» ويقول 
أحد شراح كلامه: اللفظ الموضوع للكثير الذي تخلل النقل بين معانيه» يسمى منقولا؟ 
فإذا استعمل في المعنى الأول الأصلي المتروك يحتاج إلى القرينةء كالصلاة حقيقة في 
الدعاء ومجاز في الأركان المخصوصة. وخلاصة كلام محب الله البهاري وشارح قوله: 
أن المنقول يمتاز عن المجان بأن النقل فيه ترك للمعنى الأصليء ويكون اللفظ مشهوراً 

في المعنى الثانيء وفي المجاز لا يكون المعنى الأول - وهو الحقيقي متروكا -. سلم 
العلوم طبع باكستان ص .٤ ٠‏ 


۰ دیق الى بین يديه وتقصیل الک لا رب فيد ِن 
ھر 


ت سورة يونس آية ¥ 
1 ص ورګ اي 
۲ - قول اله تعالی لق کا ف قصصم عبر لاود 


آلا ب ا کن ع يقر وڪن تصلق ئ 
بين یکدی 4 وتقصبل ڪل ر رھدک و لوم 


+ و 


ينون سورة يوسف آية .١١١‏ 

ففي هاتين الآيتين لا يصح أن نضع الإيمان موضع التصديق ونقول: 
إيمان الذي بين يديهء لأن التصديق في الآيتين المباركتين المذكورتين 
صفة القرآن» وهو لا يتصف بالإيمانء فلا يقال: إن القرآن إيمانء بل 
يقال: إن القرآن تصديق للكتب السماوية السابقة. ومصدق لها. القرآن 
لا يتصف بأنه مؤمن ويتصف بآنه مصدق. وبذلك ندرك الفرق بين 
الإيمان والتصديق. 

إن الإيمان مصدر من باب الإفعالء أصله: (إءمان)» ومعناه: عد 
الشخص أو الشىء مأموناء والتصديق مصدر من باب التفعيل»ء بمعنى 
عد الشخص صادقا أو عد الكلام صادقا؛ ويهذين التعريفين يجتمعان 
حیناء ویفترقان حینا آخر. 

وبذلك نقول: الحكم بأن الإيمان هو التصديق إذا كان بطريق المسامحة 
في الكلام فله وجه ودليلء وإذا كان الحكم بطريق المساواة بين المبتداً 
والخبر والموضوع والمحمول (الإيمان التصديق) فلا دليل عليه. 


وخلاصة الكلام: 


ن الإيمان بالمعنى اللغوي هو إعطاء الأمنء أو عد الشيء مأموناء وهذا 
المعنى موافق لمادة الصيغة» ويستعمل في التصديق اا فاا والدليل 
على صحة هذا الاستعمال وعلى وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي: 
أن المصدق المؤمن يعطي الأمان للمؤمن به من التكذيب» أي يعتقده غير 
اويه قرف اة رالاعا ن الس ۷ لے ا وان 
يعتقد ويجزم أن المڙمن به ذو أمن من کونه مکذوبا. فقولنا: آمنا بالقرآنء 


۳١ 


نعتیره ا 


فالإيمان بالقرآن عقيدة المؤّمن بهذا الأمن وإن كان القرآن غير مأمون من 
طرف شخص آخر وهو الكافر» ولكن المؤّمن بقوله: (آمنت بالقرآن) يحكى عن 
حاله» وعن نفسه وعن عقيدته» وتصديقه بأن القرآن مأمون من التكذيب» وهو 
حينما يمن به لا يکون مكذوبا له. ويتفرع عن هذا القول أمور أخرى: 


ان ا ازن ع ا رد ام اسا ال > را 

ف په المعنی اللغوي: (إعطاء الآمن)» وصيغة (المؤمن) اسم فاعل على وزن 
مفعل. ويكون المعنى: آن الله مؤمنء أي: يعطي الأمان للخلق من الظلم. يدل 

عليه قوله تعالی: ولا ا ر e‏ الكهف آية .٤۹‏ 
وقيل: يطلق على الله المؤمن؛ لأنه آمن (آءمن) آولياؤه عذابه. قال ابن الأعرابي: 
فال المتذرى ست اا الان مقرل لرن غو لحرت المضحة 
وإطلاق المؤمن على الله - تعالى - لأنه يصدق عباده المسلمين يوم القيامة 
إذا سآل الأمم عن تبليغ رسولهم» فيقولون: ما جاءنا من رسول ولا نذيرء 
ويكذبون آنبياءهم» ويؤّتى بأمة محمد - ييه - فيسالون عن ذلك فيصدقون 
الرسل الماضيينء فيصدقهم الله - تعالى - ويصدقهم النبي - بل -. يدل 
عليه قوله تعالی: فكي | إا چا من کل أَمََ ا 
عل هتؤلاءِ سيدا سورة النساء آية .٤١‏ 
وقيل في إطلاق المؤمن على الله تعالى: إنه يؤمنهم (يعطيهم الأمان) في 
القيامة عذابه» فهو ضد (الخوف)» أو يطلق على الله المؤمنء لأنه يصدق (فعل 
المضارع من الصدق) عباده ما وعدهم»ء أو يصدق (فعل المضارع من 
التصديق) آي يصدق عباده ما وعدهم»ء وكل هذه الصفات لله - عز وجل - 
لأته صدق بقوله من (التصديق) ما دعا إليه عباده من توحيد»ء وكأنه أمن الخلق 
من ظلمه» وما وعد من البعث» والجنة لمن آمن به» والنار لمن کفر به فإاِنه 
مصدق وعده لا شريك له. 


قال اين الأثير فی اء الله تعالی: المؤمن هو الذي یصدی عبادھ و عدهد»› فهو 


ا 


0 


ا و ای > وین عا ع 


ظا آل ها كخ موان الاأشفاد تغرف تاخ ادها علا ان تخرف الان 
واا وال ا امن كخ لزنه وألامانة كد الخناة: 
والإيمان ضد الكفر (حسب اصطلاح الشرع لا اللغة)» والتصديق ضد 
التكذيب. وكل منها ورد في القرآن الكريم بمشتقاتها. 
قال الله تعالى: إأفأمنوا E A E,‏ لموم 
الس رون4 سورة الأعراف آية ٩ء‏ فإن هذه الآية تشتمل على الماضي 
والمضارع من مصدر (الأمن)» فتكون الصيغ: (الماضي والمضارع واسم 
الفاعل والمصدر) على النحو التالي: أمنء يأمن آمناء (أمن) فعل الماضي 
و(يأمن) فعل المضارع في الآية المذكو رة وآما اسم الفاعل ففي E‏ 


سے کر اک 


ور ٤یت‏ بینات فام ا وسن 5 کن ءامنا سورة آل 


البقرة ية .٠٠١١‏ 


وأيضا وردت صيغة الصفة ا و ا ن رن 
ررد 
الکریم» منها قوله تعالی: وإ لک ر سول أي سورة الشعراء آي آية ۱۰۷. 


يؤمن» إيماناء مؤمن»ء (الصيغ الأربع: الماضي» والمضارع» والمصدرء 


ا ا في القران الماضي واسم الفاعل: 
4 ا E‏ اله من 4ے a‏ سورة ة اليقرة آية YAO‏ 
ان وق بالیب ویعیمون ا رزهم فقوت ) 


سورة اليقرة آية ۳ 
لسان العرب ۲٠١/۱۳‏ مادة أمن. 


FF 


المصدر 


وون يبدل لكر لمن فَمَدَ صل سواءَ اليل سورة البقرة 


آية ۱۰۸. 

مثال آخر لصيغة اسم الفاعل: ۰ 

ولعب مون حي سن مشر و أعَجبك4 سورة البقرة ۲۲۱ 

وقد ورد مصدر (أمن) مع مشتقاته في القرآن الكريم في ما يقرب من: (0۷) مرةء 
ومصدر إيمان مع مشتقاته فيما يقرب من )۸۳١(‏ مرة»ء والأمانة مع مشتقاتها في 
(۸) مواضع تقریبا. ومصدر تصدیيق مع مشتقاته في ما يقرب من )۱١(‏ مرة. 
والمتتبع للآيات القرآنية والدارس لأسرار القرآن الكريم والمستنير بأنوار هذا 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهء ولا من خلفه يتأكد بوجود المناسبة 
بين مصادر: إيمانء آمنء آمانة والتصديق) ويمكن القول: بأن الإيمان أمانة في 
أعناق المؤمنينء وفيه من وأمان من العذابء والفتن والشرور إذا رسخ في قلب 
المؤمن. 

۳ - إن استعمال الإيمان ومشتقاته - إما متعديا بنفسه أو بحرف الجر بالباء أو 
اللام كما ذكرنا - يجعل الموضوع قابلا للنظر والتعمق» إذ أن تعديته بنفسه 
هي الموافقة لطبيعة هذا الباب (باب الإفعال) لأنه ثبت في علم الصرف في 
خراص لواب ان اب الإنان اي اة عقا ` 
وحينما يتعدى الإيمان بنفسه لا يراد منه الإيمان الشرعي - ضد الكفر - بل 
يراد إعطاء الأمن ضد الخوف. قال الله تعالى: ٠‏ 
وفلیعہڈوا رب هذا ابت 9© ایت لھم بن جرع متمم من 
خو 4 سورة قریش آیتان ۴-؛؛ 
هذا هو فعل الماضي من مصدر «الإيمان»» واستعمل من غير تعديته 

بحرف الجرء ولم يرد منه الإيمان الشرعي المضاد للكفر. 

والإيمان المذكور في القرآن ومشتقاته يتعدى بالباء أكثر من تعديته باللام» ولعل 


.٠٣ص الشافية تاليف ابن الحاجب طبع باكستان‎ )١( 


¢ 


السر في ذلك - والله أعلم - أن الإيمان يحتاج إلى الاعتراف؛ لأنه ثبت عند 
المفسرين: أن الإيمان حينما يتعدى بالباء يكون متضمنا لمعنى الاعتراف: يقال: 
اعترف به وأقر به. ويكون مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في جعل 
الإقرار ركنا أساسيا للإيمان - موافقا لاستعمال كلمة الإيمان مع حرف الباء. 
وكما نجد في كثير من الآيات القرآنية آن الإيمان ذكر بهذا الحرف (ب)ء وورد 
في الحديث - أيضا - هذا الاستعمال حينما أجاب الرسول - ية - لجبريل 
حينما ساله وقال: أخبرني عن الإيمان. فرد عليه بقوله: «آن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر: کرو و ال 
علما بأن ركنية الإقرار في الإيمان» وركنية التصديق ليست على نسق وأحدء 
فإن التصديق ركن أساسي يترتب عليه الإيمان وجوداء وعدماء ولكن الإقرار 
والاعتراف ليس بهذه المثابةء فإنه يسقط أحياناء كما يدل عليه قوله تعالى. 
إلا من اڪره و ا ا I‏ 
رالركتة ارت بخهف اهم هذا الركن. متا 

رأس الإنسان ركن له»ء ويد الإنسان ركن له» وكذلك رجله» ولكن الإنسان إذا قطع 
رأسه لا يبقى حياء وإذا قطعت اليد أو الرجل يبقى حيا. 


فالإيمان بدون التصديق لا يكون إيماناء ولكن بدون الإقرار والاعتراف 
يكون إيماناء بشرط أن يكون عدم الإقرار لعذرء إذ عند تصديقه بالقلب وعدم 
وجود المانع للإقرار باللسان» ومع هذا من لا يعترف بالإيمان لا يكون مؤمناً 
لأنه حينذاك: إما معاند أو شاك وكلاهما ينافيان الإيمان» وبالتالي ينافيان 
التصديق القلبي الداعي لرفع العناد والشك. ولذلك يقول المحققون من علماء 
العقائد: إن مجرد التصديق كاف في الإيمان؛ لأنه المقصودء وأآما الإقرار فهو 
قرينة للعلم بوجود الإيمان في القلب؛ لأنه أمر باطني» ونستدل بوجوده في 


(١)‏ مرقأة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح ج۱ ص۱۱۷ والحديث معروف لدی الكل. 
ورواه البخاري في كتاب الإيمان» ومسلم في كتاب الإيمانء والنسائي في كتاب الإيمانء 
وابن ماجه فى كتاب المقدمة وكتاب الفتن» وأحمد فى مسند باقي المكثرين. 


۳٥ 


التعبير باللسان» وإذا حصل أن الشخص آمن بقلبه وصدق تصديقا موافقا 
للمعايير الاعتقادية وجزم وتأكد وتيقن» ولكن لم تتح له الفرصة لإظهار هذه 
الحالة القلبية باللسان فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» ويكون مقره الجنة 
عند وفاته فى هذه الحالة وهى الدخول فى الإسلام بقلبه وعدم الفرصة لإظهار 
الإيمان باللسان. 

ذكر ابن الهمام: أن اهل هذا القول (الحكم بإيمان تارك الإقرار) اتفقوا 
على: آنه يلزم أن يعتقد المصدق بأنه متى طلب منه الإقرار يآتي به» فإن طولب 
ولم يقر فهو کافر عنادا. 

ذهب الإمام آبو حنيفة - رحمه الله - وكثير من آتباعه إلى أن الإقرار وما 
في حكمه - كإشارة الأخرس - لا بد منه» فالمصدق لا يكون مؤمنا إيمانا 
O GS E‏ 

يقصد الإمام أبو حنيفة بهذه العبارة: أن المصدق إذا لم يكن مقراً ولم يكن 
آي مانع لإقراره لا يكون مؤمنا؛ لأن هذا دليل على عناده والله - تعالى - ذم 
المعاندين أكثر مما ذم من الجاهلينء وبذلك يكون تصديقه القلبي ضد النكارة 
مساويا للمعرفة» لا ضد الإنكار» بمعنى أن هذا الشخص يعرف الحق» ولكن لا 
رف هن وها القن ١.‏ إيمانا لقول الله تعالى: الذي ءاناوة 
الك ادوم كا و أا E‏ 

فإن المعرفة لها معنيان: 

الأول: ضد النكارةء فيقال: هذا معروف. آي: غير مجهول. 

والثاني: ضد الإنكار. ويقال: أعرف هذاء وآقر به» ولا أنكره. 


وفرق بين النكارة والإنكار. والمعرفة المعتبرة فى الإيمان هى التى يكون 
معها التصديق ولا بشوبها الإنكار. وقد روي عن علي - رصي الله عله س 


)١(‏ رسائل الإمام أبي حنيفة: الفقه الأكبرء الفقه الأبسطء العالم والمتعلم» والوصية. 


۳٦٢ 


وک ا و ا ا ا و و ا 

المعرفة الإيمانية فيها ضد النكارة زائد عليه آنها ضد الإنكار. أي: المؤمن 
بعرف المؤمن به» ووصل علمه به» وليس جاهلا عن معرفته» ومع هذا العلم 
ياتي بشيء آخر يترتب عليه الإيمان» وهو: آنه يصدقه» ویجزم به» ولا ينكره. 

وقد ذكرنا: أن أهل الكتاب وكثيراً من الكفار يعرفون صدق القرآن» وصدق 
ااه د ون هن هى ع لدت ف 
الإنكار للمعرفة ضد النكارة. أي: لا يؤّمنون بما يعلمون» ولا يصدقون. 

ويمكن القول: بأن المعرفة ضد الإنكار المعتبرة في الإيمان أخص مطلقا 
والمعرفة اض النكارة أعم مطلقاء ونظرا إلى قاغدة العموم والخضوض المظلق 
كا تق الخاض تق الا ولمس كما تقو الد نحق الخاض» مل 
اتون الا وان ا ا ا وا و 
عكس» آى كلما تحقق الحيوان لا يلزم منه أن يتحقق الإنسان؛ لأنه يمكن 
وجوده في النوع الآخرء وهو: البقرء أو الفرس. 

نكما تق رة لاف ناكار تن مغرف سى الله 
زکك كار ولس كما تخففت. المعرةة والعله شمه النكارة فقت التعرفة 
الإيمانيةء مثل معرفة أهل الكتاب للرسول - ية - فإن فيها المعرفة والعلم 
E A ag EE‏ ا او و غات 
الا ار فا رها ركن 4 بون ا راك فوا في 


ضلالهم. 


.١١١ص‎ ١ج تفسير روح المعاني تاليف الألوسي طبع دار إحياء التراث‎ )١( 


۷ 


الباب الثانى 
في بيان المذاهب في الإيمان وأدلتها 
ومناقشة عض الآراء 

إن الباحث الذي يريد التحقيق الكامل فى الإيمان على وجه سرد المذاهب» 
وإيراد الأدلة لكل مذهب لا يصل إلى آخر الخطء ولا يكاد ينال حق البحث فى 
استيفاء كل الجوانب الضروريةه في موضوع الإيمان. وما ذكره بعض 
المفسرين» وبعض المتكلمين يعتبر أداء حق التحقيق» نظرا إلى طبيعة مؤلفاتهم» 
مع الالتزام ببيان ترجيح مذهب خاص يكون المؤلف والمحقق متمذهباً به» وهذا 
يتسبب في عدم ذكر أدلة المخالفين والدخول فيها بالتعمق. 

وأيضا: إن ذكر المذاهب كلها قلما نال حظه فى المؤلفات» ولم يذكر 
المؤلفون إلا آربعة مذاهب التى كثر ذكرها فى كتب العقاکد. 

وبعد سرد المذاهب في عدة كتب نجد المذاهب المعروفة في الإيمان 
ثمانيةء وما زاد عليها فلا يعتير إلا من المذاهب غير المعروفة. 

ووجه الحصر في ثمانية يمكن أن يذكر بالطريق الآتي: 

الإيمان: ما شىء مقرد آو شیئان» أو ثلاثة. ويتشکل من الأول ثلاثة 
مذاهب» ومن الثاني ثلاثة مذاهب» ومن الثالٿت مذهبان. 

وذلك ن الشيء المقرد: ما أن يکون إقرارا فقط› أو ا فحسب» آو 
المعرفة وحدها. 

الأول: مذهب الكرامية. 

والثاني: مذهب بعض قدماء المتكلمين. 


وإذا كان الإيمان شيئين تتحقق فيه ثلاثة أوجه» كل وجه يكون مذهبا 


۳۸ 


الإقرار والتصديق ركنان مستقلان - أو الإقرار شرط والتصديق ركنء أو 

بالعكس. 
الأول: مذهب الإمام أبي حذيفة. 
والثاني: مذهب كثير من الفقهاءء وينسب إلى الماتريدي والأشعري»› 

وبعض آهل الحديث. 
والعكس - وهو أن يكون الإقرار ركناء والتصديق شرطا - فهو مذهب 

القطان أحد علماء العقاد. 
فيكون سرد المذاهب كالتالي: 

- الإيمان: هى التصديق والإقرار ركنان مستقلانء وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة‎ - ١ 
رحمه الله - ومن يأخذ بآرائه» مثل الإمام الطحاوى.‎ 

۲ - الإيمان: هو المعرفة وحدهاء وإليه ذهب جهم بن صفوان وأآتباعه. 

۳ - الإيمان: هو الإقرار وحده. وإليه ذهبت الكرامية. 

٤‏ - الإيمان: هو التصديق في القلب» والإقرار شرط لإجراء الأحكام» لا لتحقق 
أصل ماهية الإيمانء وإليه ذهب الفقهاء» وينسب إلى الماتريدي» والأشعري› 
ويعض أهل الحديث. 

ه - الإيمان: هو الإقرارء وأما التصديق فشرط. وإليه ذهب القطان أحد علماء العقائ. 

- الإيمان: هو التصديق وحده» وإليه ذهب بعض قدماء المتكلمين. 

۷ - الإيمان: هو الإقرار والتصديق والعمل. وهذا الأخير (العمل) شرط لتحقق 
الإيمان الكاملء وإليه ذهب أهل الحديث. 

۸ - الإيمان: هو الإقرار والتصديق والعمل. وهذا الأخير (الحعمل) داخل في ماهية 
الإيمانء وإليه ذهبت المعتزلة والخوارج» مع الفرق بين الطائفتين بأن المعتزلة 
يقولون: مرتكب الكبائر خارج عن الإيمان» وليس داخلاً في الكفر» بل هى في 
منزلة بين المنزلتين. 
وأما الخوارج فبقولون: إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في 

الكفر» وليس هناك واسطة بين الإيمان والكفر. 


۳۹ 


وبعد هذا السرد الإجمالي نقول: 


لا شك أن الله - تعالى - منع عباده - الذين كلفوا بالإيمان - قلباً به 
يدركون الحقائق» ويذكرون به عظمة معبودهم» ولسانا به يعبرون عن المقاصد 
التي تدور في آفكارهم. وجوارح بها يعبدون ربهم وخالقهمء ولا يشك أحد في 
ا ت وع ی ا وال زر 
حوله النزاع أنه: 


هل للكل دخل في تحقق ماهية الإيمان؟ كما ذهب إليه القائلون: بان أجزاء 
امت الان .ف ى الل هن خي تحن أصل ماه نترقف عا 
البعض دون البعض» وقبل بيان تحقيق مذهب الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - 
نذكر المذاهب الأخرى مع بعض الأدلة لأصحابها ونقد تلك الأدلة: 


ل ل ا ف الق رجه رس 0 ع 
بالإیمان» لا شرطاء ولا شطراء بما يلي: 
إن اللغة لا تعرف لكلمة الإيمان معنى إلا واحداء وهو: التصديق. والأصل عدم 
النقل من المعنى اللغوء. وان قوله تعالى: وما يحل لابن ف ویک 4 
سورة الحجرات آبة ٤‏ وقوله تعالی: ڪب ف a‏ الإو 
المجادلة آية ۲۲» وقوله تعالى: چول تومن ف O‏ 
وغير المذكور من الآيات التي ذكر فيها القلب مع الإيمان تدل دلالة واضحة على 
أن الإيمان هو التصديق القلبي و ولا ل او 
E O‏ ولوا اما بال ِو زل إا وة رة 
آية »٠۳١‏ وقوله تعالى: امه ڪلمة وی4 سورة الفتح آية .٠٠‏ 
وقول الرسول - بي - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. 
وقوله - يه -: قولوا: «لا إله إلا الله تفلحواء. 


(١)‏ روأه أحمد ومسلم بلفظ: يقولواء والبخاري بلفظ بشهدوا. 
(Y)‏ روأه أحمد فی مسنده. 


صريح في أن الإقرار له دخل في الإيمان - فالقول: بأن الإقرار ليس له علاقه 
بالإيمان - لا شرطا ولا شطراً - يخالف هذه النصوص. 


يستدل القائلون: بان الإيمان هو وحدها: أن الله بين لأهل الكتاب 

ج بقوله تعالی: لذن انيهم م التب يعرفودم يرون 

شک سورة البقرة آية .٠٤١‏ ثم قال الله تعالى: ولل رقا 
ع الى وهم يعَلَمودّ ي سورة البقرة آية .٠٤١‏ 

فلو كان كل عارف كافرا غير مؤمن لما لحق الذم بالفريق الكاتم منهم» بل 

يلحق الكل» وهذا يدل على أن العارف ينقسم إلى قسمين: كافر: وهو الكاتم 


الخاحة اللسانة ولتي قال تال فى حقه: اوجحدوا با واستيقنتها 
اف4 سو الل ا 6 روزن وهو غارف الساكت. 

وقد نادى بهذا جهم بن صفوان سنة ۱۲۸ هجرية وكان يقول: إن ذوي الإيمان 
N E DE A‏ 
المذهب مع سائر آقواله في الجبرء > وأعلن مذهبه بسمرقند وترمذ - ونرد على 


> 


استدلاله بالآيات القرآنية بما يلي: إن قوله تعالى: و ll‏ 
فود کک ومنو 4 سورة الأنعام الآية بعد قوله تعالی: والذين 

ء تلهم التب عرفو كما يعرفونَ ناه سورة الق 1٦‏ 
يدل على أن الله - تعالى - وصف العارف بأنه غير مؤمنء ورتب عليه الذمء 
ا ا رخفا ل ك ا دعن و ا 
وقد ناظر الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - مؤسس هذا المذهب - وهو جهم بن 
ران د وغل ت لاط وال جه ما ی ق ب 
وأيضاً ذهب جهم بن صفوان إلى أن العقل هى الموجب للمعارف قبل ورود 
السمع» فالعقل يمكنه أن يعرف الخير ويميزه من الشرء ويمكنه أن يصل إلى 
معرفة ما وراء الطبيعة» ويجب على الإنسان أن يعمل بهدى العقل في ذلك إذا 
لم يكن هناك وحي إلهي. 


انظر كتاب: أبو حذيفة لموفق الدين المكي. 


٤١ 


۳ 


- ويستدل القائلون: بان الإيمان هو الإقرار وحده» والمؤمن هو الذي يقر 


بالشهادتين. بان الآيات التي ذكر فيها القول تدل على آن الإيمان ليس إلا 
القول بالشهادتينء ولا دخل لغير القول في تحقق ماهية الإيمان. 

والقائلون بهذا القول - وهم الكرامية - يقولون: إن من أضمر الكفر وأظهر 
الإيمان يكون مؤمناء إلا أنه يستحق الخلود فى النار. ومن أضمر الإيمانء 
وأظهر الكفر لا يكون مؤمنا. ومن أضمر الإيمان. ولم يتفق معه الإظهارء 
والإقرار لم يستحق الجنة. 
ونوقش هذا المذهب بأن الإيمان في اللغة التصديقء والاستدلال بأن الآيات 
القرآنية التي تدل على أن الإيمان ليس إلا القول بالشهادتين ليس في محله»ء إذ 
ان هذه الآيات لم تخصص الإيمان في القول المحض» بل في المتبادر من 
القول» وهو ما يعبر عن التصديق القلبي. 
فالقول يكون إيمانا إذا كان ترجمانا عما في القلب» وذلك لان الآيات التي تدل 
على أن محل الإيمان هو القلب» إذا روعيت مدلولاتها مع هذه الآيات التي 
تتخصص بالقول» يظهر من مجموعها آن الإيمان يترتب على التصديق 
والإقرار معا. غاية ما في الأمر أن يكون دور الإقرار كشرطء حسبما ذهب إليه 
بعض الفقهاء» وينسب إلى الماتريدي والأشعري وبعض أهل الحديث. 
أو يكون دوره كركن أساسي مقوم لماهية الإيمانء ولا يكون آي فرق بين 
الإقرار والتصديق في الركنيةء كما ذهب إليه الإمام آبو حنيفة رحمه الله. 
ومن الأدلة على أن الإيمان لا يستعمل بمعنى الإقرار اللساني المحض: أن 
الإيمان حينما استعمل في اللغة بمعنى التصديق بقي هذا الاستعمال جاريا 
على السنة العلماء واللغويين طوال قرون عديدةء ولم يرو النقل من هذا المعنى 
إلى المعنى الآخر في اصطلاح الشرع. 
وذكر بعض العلماء أن الإيمان فيه النقل؛ لأنه عام في اللغةء يتعلق بكل قضية. 
ثم نقل عند آهل الشرع إلى التصديق بالأمور المعدودة - وهي المعتقدات 
الشرعية - وهذا القول باطل؛ لأن هذا لا يعتبر نقلاء بل هو تخصيص في 
متعلق الإيمان عند الشرع» بعد ما كان متعلقه عاما عند أهل اللغة. 


٤ 


ذكر شارح العقائد النسفية: أن الإيمان في اللغة التصديق (إفعال) من الأمنء 
فإن حقيقة - آمن به: آمنه من التكذيب والمخالفة وبما ذكرنا ظهر آن 
الإيمان لا يستعمل بمعنى الإقرار اللسانيء وأن المعنى اللغوي للإيمان هو 
التصديق» ولذا صار الاق الإيمان على الإقرار خلاف ما عليه اللغة. 

أما مخالفة هذا المذهب - الكرامية القائلين بان الإيمان إقرار - لصريح 
القرآن؛ فلأن الله - تعالى - وضح لنا كفر المنافقين في قوله تعالى: ھ 
EE EET EAE‏ 
ورسولو-4 ا آية .۸٤‏ كما ذكر الله تعالى نفي الإيمان عنهم بقول 
تعالى: ومن الئاس من يفول ءامنا باه الوم الآخر رما هم 
منت سورة البقرة آية ۸. وأيضا ثبت آن المكره الذي زال عنه الإقرار 
بالإکراه یکون مؤمنا بقوله تعالی: وإ ی e E‏ فن 

با لإیمن4 شحور ة التخل أن ١۰٦‏ مع زوال الإقرار عنه. 

وذكروا في استدلالهم بأن المنافقين يجرى عليهم بعض آحكام المسلمين من 
رفع القتل والأسرء وهذا دليل على أن الإسلام اعتبر إقرارهم إيمانا. والجواب: 
آن هذا ليس من خصائص المسلمينء ولا يكون دليلا على إيمان المنافقينء إذ 
آن رفع القتل والأسر مشترك بينه وبين الذمي والمستأمن» مع آننا لا نحكم 
بإيمانهماء وأيضا إن الكلام في المنافق الذي ظهر كفره»ء ولا نعلم دليلا على 
جواز قتله بعد الرسول - ية -؛ لما وقع في الحديث: أن عمر - رضي الله 
عنه - قال: دعني يا رسول الله» أضرب عنق هذا المنافقء حينما قال للرسول 
- اة -: اعدل). وحیتما ظهر نفاقه منع من قتله. وعندما ظهر نفاق عبدالله 
بن سلول منع من قتله بقوله: دعه» لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أضكانه ‏ وهذا ذل غل خواز فل الماافق الى طهر كفرة 


ز6 شر عالقا الفمفة طب باكستان. 
© احرج كاري في كنات قري الخسن وم قي الزكاة واب اة في لفن 


۳ 


٤‏ - وأما استدلال القائلين: بان الإيمان هى التصديق» وأما الإقرار فهو شرط لإجراء 
الأحكام الشرعيةء لا لتحقق ماهية الإيمان: أن الله جعل القلب محلاً للإيمان في 
قوله تعالی: وما يحل الَإِيسّنْ فی e‏ الحجرات آبة ٠١‏ والآبات 
الأخرى التي تدل على أن الإيمان هو التصديق القلبي وأيضا ورد في الحديث: 
ل د دقل ا فة فی ع د و ا 
بدليل آن هذه الشهادة لأجل الخوف» لا للإيمان الأصلي: (هلا شققت 

ت ها الل 
ET O TNT‏ 

وأيضا يستدل القائلون بأن الإيمان هو التصديق بالإضافة إلى ما ذكرنا بالأدلة 


الآتية: 


١‏ - الإيمان لغة: بمعنى التصديق» ولم يبين الشارع للإيمان معنى آخرء فالأصل 


۲ - الإيمان الشرعي: هو الإيمان اللغوي» ولا فرق بينهما إلا باعتبار المتعلقء إذ آنه 
اا عام ف اصن ا رن لوم ا 2 
التصديق المتعلق بأشياء مخصوصةء وهذا لا بعتبر نقلا اصطلاحا؛ بل 
تخصبص لمتعلة انا ها كا غاا 
وقد ذكر الإيمان في الدلالة على المعنى اللغوي العام - أيضا - في القرآن 
ا ا وإخوته: و أت 
بمومن ل وو ڪت صقرن سورة يوسف آية .۱١‏ 


سے سے ج 


۳ - حديث الرسول - ية - في جواب جبريل - عليه السلام - عند سؤاله عن 
الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته.... إلى آخر الحديث. 
والرسول - ييو - عند ذكره جملة (أن تؤمن) - وعدم ذكر معنى الإيمان - 


2 انظر ا کک الكثير۔ سوره التساء آبة‎ (Y) 


٤ 


كاذه وصح أن معحئی الإيمان واضح 5 حاحة ال ذکرهء وما يحتاج إلى 


٤‏ - إن ما ورد فى الإيمان بأنه من المنقولات الشرعية فهذا مسامحة»ء أراد القائلون 
ا تس اا ا کا اا و ق عل فا ال ن م مظة 
بمعنى الكلمة؛ لأن النقل الحقيقى يتعلق بماهية الشىء» والتخصيص فى 

ه - يستدل القائلون: بأن الإيمان هو الإقرارء والتصديق شرطء بأن الآيات التي 

رہ A @ e‏ ت رر 4 
ورد فيها الإيمان مثل: بإفولوا ءامتا باه وما أنزل إِليّنا وما آنزل إل 
اهعم ...4 سورة البقرة آية ٠١١‏ تدل على أن الإيمان هو الإقرار» ولكن 
بشرط أن يكون معبراً عما في القلب» وإلا لم يكن للإقرار أية قيمة في الإيمان. 
ونوقش هذا القول بأن هذا مخالف للغة والاصطلاح إذ الإيمان لغة: هو 
بالتصديق» فجعل التصديق شرطا خلاف الواقع. 


٦‏ - يستدل القائلون: بآن الإيمان هو الإقرار والتصديق والعمل وهذا الأخير 
(العمل) جزء من الإيمان الكامل - وينسب هذا إلى أهل الحديث وإلى الإمام 
الشافعي - رحمه الله - أيضا - ويستدلون بما يلي: 

أ - أن المعرفة: إيمان كاملء» - وهو الأصل - ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان 
على حدة» وهذه الطاعات لا يعتبر شيء منها إيماناء إلا إذا كانت مرتبطة 
على الأصل الذي هو المعرفة. وقالوا: إن الجحود وإنكار القلب كفرء ثم 
كل معصية بعد ذلك كفر على حدةء ولم يعتبروا شيئًاً من الطاعات إيمانا 
ما لم توجد المعرفة والإقرارء ولا شيء من المعاصي كفراً ما لم يوجد 
الجحود والإنكار؛ لأن القرع لا يحصل بدون ما هو أصله. 


ب - إن الإيمان اسم للطاعات كلهاء وهو إيمان واحد» والفرائض والنوافل 
كلها من جملة الإيمان» ومن ترك شيئا من الفرائض فقد انتقص 


۵ 


إيمانه» ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه» ومنهم: من قال: الإيمان 
اف ان دو او 

ج - إن بعض الآيات القرآنية صريح في قبول الإيمان الزيادة والنقصانء 
وهذا لا يتحقق إلا إذا كان العمل داخلا في الإيمان. 


۷ - يذهب المعتزلة والخوارج والزيدية إلى أن الأعمال داخلة في مفهوم مطلق 
الإيمان وخ ماهيت. فالإمان غقهم عبارة عن قل اقب واللدان 
والجوارح» مع الفرق بين المعتزلة والخوارج»ء بأن مرتكب الكبيرة خارج عن 
الإيمان» وداخل في الكفر عند الخوارج» وفي المنزلة بين المنزلتين عند 
المعتزلة. والفرق الآخر: أن الإيمان عند الخوارج عبارة عن المعرفة بالله» وبكل 
ما وضع الله عليه دليلا عقليا من الكتاب والسنةء ويتناول طاعة الله في جميع 
ما شرع عن اا رر اھ ضغیرا کان ای کر وقالیا موخ ذد 
الأشياء: هو الإيمان» وترك خصلة من هذه الخصال كقر. 
وا او فا ن مام ا طرف امرف ى رارج ل 

يقولون: إن الإيمان إذا عُدّي بالباء فالمراد به التصديق؛ ولذلك يقال: فلان آمن 

بالله وبرسوله» ويكون المراد التصديق. فلا يقال: فلان آمن بكذاء إذا صلى 

وصام بل یقال: فلان آمن بالله. كما یقال: صلی وصام لله. 
فاا لخدن اا ر غ رن فل ال 11 كل مطة غير 

من غو فك تخرف الخ ففه اففة ال على اه الان فول 

من المسمى اللغوي - الذي هو التصديق - إلى معنى آخر. ثم اختلفوا فيه 

على وجوه: 
احدها: أن الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات» سواء أكانت واجبة أ 

مندوبةء آم من باب الاقوال أى الأفعال أو الاعتقادات. وهو قول واصل بن عطاء 

وأبى الهذيلء والقاضي عبدالجبار ابن أحمد. 
وثانيها: أن الإيمان عبارة عن فعل الواجبات فقطء دون النوافل وهو قول 

آبي عليء وبي هاشم. ) 


1 


وثالشها: أن الإيمان عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد. فالمؤمن عند 
الله كل من اجتنب كل الكبائرء والمؤمن عندنا من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد. 
وهو قول النظام. 
الكاء ()١(‏ 
8 فل . 


. ۲٤ص‎ a تفسير فخر الرازي‎ (١) 


۷ 


العاب الثالث 
فی الفروق الأسايسة بين التصدبىق العقدى 
والتصديق المنطقى 

بعد ذكر المذاهب في الإيمان وبيان موقف التصديق من تلك المذاهب نقول: 

إن التصديق في المذاهب كلها مغاير للتصديق عند علماء المنطق؛ لأن 
التصديق في علم العقيدة عبارة عن الجزم والإذعان. وهو عمل القلب» وليس 
مرتبطاً باللسان. وما يجري في اللسان فهو جزء آخر من الإيمان - عند من 
يقول: الإيمان إقرار وتصديق وهما ركنان مستقلان - وشرط عند من يقول: 

وكذلك المذاهب الأخرى تنظر إلى التصديق بنفس النظر» ونجد شبه اتفاق 
بين أصحاب المذاهب فى معنى التصديق. 

والحكم» وأما التصديق عند علماء العقيدة فلا يرتبط باللفظء بل بالقلب» وليس 

مركبا من آمور - كما هو عند المنطقيين - بل آمر بسيطء يعبر عنه بالكيفية 

التى تلحق الذهن بعد علمه بالشىء. وهذه الكيفية المسماة بالتصديق إذا 

درستاها ی جانب التعبير اللفظى فھی تتطلب أشداء كثيرة. متها: وجول 

وبعبارة آخرى: ان التصدىق العقدي فی تحقفه لا بحتاج إل إلى مر قلبی» 

وهو الإذعان» وأما في جانب التعبير حينما نريد التعبير عنه في اللفظ فيحتاج 

إلى شكلية الخبر. وبذلك يمكن القول: بأن التصديق عند علماء العقائد يرتبط 

ارتباطا وثيقا بما هو المعبر عنه لا بالتعبير. 


۸ 


کک 


لأن التصديق المنطقي يطلق على القضية الصادقة وعلى القضيه الكاذية؛ لأنه 
يحتاج إلى الموضوع والمحمول والنسبة والحكم لتشكيل الأجزاء وأما 
الصدق والكذب» فيرتبط بالقضية ارتباطا تانوياء لا لأجل توقف صياغة 
القضية عليهماء بل لتحقيق ما تقتضيه هذه القضية»ء ويطلبه هذا المركب من 
احتمال الصدق والكذب. 

وأما التصديق العقدي المعتبر في الإيمان: فإنه لا يطلق إلا على الإذعان المعبر 
عنه بالقضية الصادقة. 

ومن الأدلة على ذلك: قول الله له تعالی ومن الاس من يمول ءامنا لَه 
وباليوو آلأخر وَمَا وما هم بِمُؤْميِينَ4 سورة البقرة آية ۸. 

فإن هذا القول (آمنا) اا من المنافقين تصديق منطقي» وجملة خبريةء 
يوجد فيه كل مقومات التصديق» وليس تصديقا اعتقادياء ولا يحكم على قائلي 
هذا القول بآنهم آهل التصديقء» وبالتالي آهل الإيمان؛ لأن الله تعالى نفى عنهم 
الإيمان. 

وأيضا إن الله - تعالى - عد المنافقين مخادعين بعيدين عن الحق» وجعل 
حالهم أشد من حال الكفار المجاهرين بالكفرء والمنكرين الذين لا يقولون: آمنا 
بالله وباليوم الآخر. وهذا دليل على آن القول المخالف للاعتقاد والخالي عن 
الإذعان والجزم إظهار لخلاف ما يبطنه الإنسانء ويؤاخذ بهذه المخالفة زيادة 
على مخالفة الحق» وأيضا يدل على أن المنافق أشد من الكافر؛ لأنه بالإضافة 
إلى كفره يرتكب أمراً خطيراً آخر؛ وهو آنه یتکلم بکلام ظاهره شيء وباطنه 
شيء آخرء لیبس على المسلمين» ويستفيد من الإسلام الظاهري» وهو 
بصنيعه هذا يستحق العذاب الشديد» مع أن شكليات قوله موافقة للتصديق 


بعد بيان الفرق الكامل بين التصديق المنطقي والتصديق العقدي تعريفاء وبيان 
تحقق الأول في الأجزاء اللفظيةء وتحقق الثاني في الإذعان القلبي» يمكن 
القول: بأن كلا التصديقين مع تباينهما في المفهوم توجد نسبه العموم 
والخصوص بينهما في المصداق» مثل الأسود والإنسان فإنهما متغايران 


۹ 


مفهوماء إذ مفهوم الأسود: ذات له السواد» ومفهوم الإنسان: الحيوان الناطقء 
وبينهما عموم وخصوص من وجه في المصداق الذي يقتضي مادة الاجتماع 
ومادتي الافتراق. 

أما مادة الاجتماع مثل: الإنسان الأسود»ء ومادتا الافتراق: الإنسان الأبيض› 
والجدار الأسود» ففي الأول يتحقق الإنسان لا الأسود. وفي الثاني يتحقق 
الأسود لا الإنسان. 

فعا ةماتق تلن وليشى) طن عة الحرح 
والخصوص من وجه حسب المصداق» إذ يجتمعان في قول المؤمن: الله وأحدء 
فانه تصديق منطقي؛ لوجود أجزاء التصديق فيه من: الموضوع» والمحمولء› 
والنسبة. وتصديق اعتقادي؛ لأنه يعبر عن الجزم والإذعانء ولا يوجد في علم 
العقيدة تصديق إلا مثل هذا الذي ذكرنا. 

علماً بأن الحكم على أن جملة: (الله واحد) تصديق مسلمة؛ لأنه لفظء والإذعان 
أمر قلبي» ولكن يطلق عليهما التصديق باعتبار حكايته وتعبيره عن التصديق 
القلبى. 

وأما مادة الافترأق من طرف التصديق المنطقي مثل قول المشرك: (الله واحد) 
فإنه تصديق منطقي» لتحقق مقومات القضية فيه: (الموضوع والمحمول 
والنسبة والحكم) ولا يعتبر تصديقاً عقديا؛ لأن المشرك لا يوجد فيه الجزم 
والإذعان بالتوحيد بل جزمه بنقيض جملة: (الله واحد) وضد التوحيد وهو 
الشرك. ومادة الافتراق من جانب التصديق العقدي» مثل الجزم القائم بالقلب 
بحيث لم يظهر باللسان ولم يخرج إلى إطار اللفظ فإنه تصديق عقدي» وليس 
تصديقا منطقياً؛ لأنه ليس لفظا مشتملاً على الموضوع والمحمول والنسبة 
والحكم. 

التصديق عند علماء العقيدة كما يعتبر مغايرا للتصديق المنطقي من ناحية 
المفهوم فهو - أيضا - مغاير للتصديق اللغوي في بعض أشكاله» لأن 
التصديق حسبما تدل عليه الصيغة (المصدر من باب التفعيل) عبارة عن عد 
الشخص صادقاء فإذا تكلم أحد وأنت تصدقه وتعده صادقا في كلامه فهو 


e 


تصديق لغوي» ولا يعتبر تصديقا عقديا إلا إذا كان صادرا عن صدق وعقيدة 
وإخلاص. وبذلك يجتمع التصديق اللغوي والتصديق العقدي» إذا صدقت 
الشخص في کلامه» وکنت مذعناً وجازماً في تصديقك له وکنت تری أن کلامه 
تعبير عن الإذعان» ويفرق التصديق اللغوي عن التصديق العقدي إذا صدقت 
الشخص في کلامه» واعتبرته صادقا في الظاهر» ولا يكون في ذهنك العلم 
بمضمون الكلام بدرجة الإذعانء فإنه تصديق لغوي؛ لإنك صدقت هذا المتكلم» 
وليس تصديقا عقديا؛ لأنه لا يعبر عن إذعانك بمضمون الجملةء وبذلك تكون 
النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقاء فالتصديق اللغوي أعم مطلقاء 
والتصديق الاعتقادي أخص؛ لأنه كلما تحقق التصديق العقدي يتحقق 
التصديق اللغوي» ولا عكس. 

وبعبارة آخری: 

العموم والخصوص المطلق يتطلب مادة الاجتماع ومادة الافتراق من طرف 
العام» تحقيقا لمعنى العموم. مثل النسبة بين الإنسان والحيوان» ففيها مادة 
الاجتماع في الإنسانء ومادة الافتراق في الفرس» فإنه حيوان» وليس بإنسانء 
ولا توجد مادة الافتراق من طرف الإنسان بحيث يتحقق الإنسان ولا يتحقق 
الحيوان؛ لأنه كلما وجد الخاص وجد العام» ولا عكس. 


التصديق المنطقي لا يختص بالاختيارء بل يطلق على العلم الذي يحصل من: 
الموضوع» والمحمول» والنسبةء والحكم» ولو بغير الاختيار. وأما التصديق 
الى ود ا ااا 

فا ى اء عل ا ةا خضل التصجن ال اهارن 
- ومن غير الإرادة - فإن هذا لا يعتبر إيمانا إلا إذا كرره باختياره» وبذلك 
يقولون: إذا حصل الإيمان عن طريق المعجزة اضطرارا لا يكون معتبرا إلا إذا 
تبعه التصديق الاختياري والإذعان الإرادي» بدليل قول الله تعالى حكاية عن 
سحرة فرعون: ولق ألسَحرة سلجدين © قالوا ءامنا بب لين 
رب موس ودرو 6 الأعراف آية .٠١١-٠۲۰‏ 

فإن السحرة لما رأوا المعجزة تأكدوا بأن ما قاله موسى - عليه السلام - من 


0١ 


دعوى النبوة حق» وأن ما آتى به عن طريق إلقاء العصا معجزةء وليس من 
جنس السحر الذي تعودوا به» ووصلوا إلى ما لم يصله الآخرون»ء ولم يكتفوا 
بهذا التأكد الاضطراري والعجز في المقابلةء بل آمنوا باختیارهم» وقالوا: آمنا 
برب العالمين. 

وذكروا في التصديق المعتبر في الإيمان: آن تنسب باختيارك الصدق إلى 
المخبر والمخبر عنه. 

والدليل على ذلك: آن الإيمان د EM hS‏ 
الإسلامية لا يكون إلا بالاختيار؛ تحقيقا للثواب والعقاب» وتمشيا مع ما تقتضيه 

آية: فمن سا EE CS‏ 

وأيضا من الأدلة على ضرورة الاختيار في الأمور التكليفية: أن الأمور الخارجة 
عن اختيار العبد إذا تعلق بها التكليف يكون تكليفا بما لا يطاق» وهذا لا يعتبر 
في الشريعة كما لا يخفى.. 


التصديق عند علماء العقيدة يتطلب الأمنء ولذلك يعبر عن التصديق بالإيمان؛ 
لأن المصدق جعل المصدق به آمنا من تكذیيه إذا کان باب آمن (أصله ءامن) 
من الأبواب التي تكون همزته للتعديةء أى أن المصدق (بصيغة اسم المفعول) 
صار ذا أمن من أن يكون مكذوياً إذا كانت همزته للصيرورة. وذلك نظرا إلى 
القاعدة المعروفة في علم الصرف: إن همزة باب الإفعال إما للتعدية أو 
للصيرورة. 

لا يقال في الاعتراض: إن باب الإفعال لا يتعدى بحرف الجرء بل يتحدى 
بنفسه»ء مثل: أكرمه» وأعلمه. والإيمان يتعدى بحرف الجرء فكيف يكون من باب 
الإفعال؟ 

والجواب: أنه من باب الإفعال والقاعدة منطبقة عليه. 

وأما تعدیته بالباء في قوله تعالی. يمون باي البقرة: آية ۴ء وباللام في 
قوله تعالی: اومن ااك آلاردلون4 الشعراء: ية ١١٠١ء‏ حكاية عما 
قال قوم نوح لهء لدلیل آخر وهو: 

أنه يتضمن معنى الإقرار والاعتراف. وهما يتعديان بحرف الجرء لأنه يقال: 
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قر به» واعترف به» ویتعدی باللام عند تضمینه معنى الإذعانء يقال: آذعن له 
وهذا التحليل اللغوي يمكن أن يكون دليلاً لمن يعتبر الإقران في الإيمان ركنا 
أو شرا حسب التفصيل الذي ذكرناه في سرد المذاهب. 

والآيات التي ذكر فيها الإيمان مع الباء (حرف الجر) كثيرة» ولذلك نرى أن 
بعض العلماء اعتبروا عنصر الإقرار ركنا وليس شرطاء ولكن النظر الدقيق 
يثبت أن ذكر حرف الجر (الباء) لا يمنع اعتبار الإقرار شرطاء ولا يخصص 
الإقرار بالركنية؛ لأن قولنا: اعترفت بكذاء لا يمنع أن يكون الاعتراف شرطا 
لشيءَ 

وبعد ذكر أن الإيمان عند علماء العقيدة يؤّخذ فيه مادة الكلمة - وهو الأمن 
بالتفصيل الذي ذكرنا - نقول: 

فا فلآ ع ان اتد القن غين اللسق الط ن عص 
الأمن غير موجود في التصديق المنطقي؛ لعدم اعتبار الصدق في التصديق 
المنطقي؛ لآنه يطلق على الخبر الكانب أيضاء لوجود شكليات التصديق: 
(الموضوع» والمحمول» والنسبةء والحكم فيه. وبعدم ضرورة الصدق في 
التصديق المنطقى لا يعتبر فيه الأمن؛ فلا يكون معنى التصديق المنطقي أن 
بعتبر المصدق a‏ اسم الفاعل) المصدق به (بصيغة اسم ا 
مأمونا من التكذيب حسب خصوصية باب الإفعال (كما شرحنا) فالتصديق 
المنطقي بحاجته إلى: الموضوعء» والمحمول» والنسبة والحكم» وإطلاقه على 
القضبة الصادقة والكانبة على السواء يزول عنه المعنى اللغوي للتصديق 
الذى تعتبر فيه مادة الصدق. 

رخها درت اله اقل س ن هال اا له صان فا ا 
كاذب» نعلن أن التصديق المرادف للقضية عند المنطقيين بعيد عن ما يقتضيه 
مصدر باب التفعيل. (التصديق) من حيث اللغه. 

التصديق عند علماء المنطق لا يجري فيه الاعتبارات المختلفةء وأما التصديق 
عند علماء العقيدة فإن فيه طرق التصديق مختلفةء ويعين كل طريق حسب 
المصدق به» لأن التصديق بالله باعتبار أنه الواحد الأحد» المتصف بصفات 
الالء الغثزة هح خات التق 
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والتصدیق بالرسول باعتبار آخر» وهو: آنه مبعوث من الله» وهو صادق فيما 
الرسول - ية - والرسل الآخرون صلوات الله عليهم أجمعين. والإيمان 
بالملائكة بأنهم عباد مكرمون» [لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرون]. وهكذا في المعتقدات الأخرى حسب إيجابها. 


وبيان ضرورة التحقيق حول الإيمان في عصرنا هذا الذي كثر فيه 


البعد عن الاهتمام بالحقائق العلمية الإسلامية وضرورة الاستفادة من مثل 
هذه البحوث في مجالات الدعوة الإسلامية. 


إن عصرنا هذا الذي غلبت فيه الماديات على التحقيقات العلمية المرتبطة 
بالأمور المعنوية (الأمور الميتافيزيقية)» يعتبر عصر إعطاء القضايا الإسلامية 
للبيئات» والأفراد» والمجتمعات» بطريق يكون هضم القضايا سهلا من ناحية 
ووضع النقاط على الحروف فيما يحتاج إليه المحبون للتحقيق بطريق دقيق» من 
ET‏ 


غلا بان العقدة اة ل تر ول تتطونء ولكن الطرة نها لوز 


وطوائف مختلفة» وأحزابا متنوعة. [كل حزب بما لديهم فرحون]» ولكن 
المنصفين من هؤلاء الطوائف أعلنوا أن الإسلام منذ ظهوره نأدى بوحدة 
العقبدة» ونبذ الشرك بكل أنواعه» وعلى كل متيع للحق وداع إلى دين الله أن 
قى .إلى ,كو حت الفروق لطا والتفرة الها الى فل إلى 
التشتت فى عقائد المسلمين. 


.٠٠٤/ ٣ج إتحاف السادة المتقينء تاليف العلامة الزبيدي»‎ )١( 
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وليكن تمسكه بدعوة الرسول - َة - جميع المسلمين إلى وحدة العقيدة 
وإلى الجهاد والتضحية في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل. 

لقد جاء الإسلام في حال كان العالم يعيش في ظلام دامس» وجهل مطبقء 
وعقائد محرفة ومضللةء فبدل ظلام الحياة ضياء ونوراء وجهل الناس ثقافة وعلماء 
دعا الناس إلى عقيدة تجمم بين العقائد والأديان السماوية التي تتمشى مع الفطر 
السليمةء وأعلن أن الأوهام الزائفة هي الواجب محوهاء وأن البشرية تحتاج إلى ما 
هو الواجب: عقيدةء وسلوكاء وتفكيراء وتنظيماً في شتى نواحي الحياة والحضارة. 
وجه الإسلام الناس جميعا - عربهم وعجمهم» أسودهم وأبيضهم - إلى العمل 
بدستور أبدي وخالد تكقّل الله بحفظه» - وهو القرآن الكريم - بحيث يفضي هذا 
التمسك وهذا العمل إلى محارية الأفكار الجاهلية الأولى. 

أعلن الإسلام بقوة وحدة العقيدة الإسلامية» ويضوء المبادئ والأسس 
السليمة الخالدة التي لا تقبل التغيير والتطوير أن التعاون بين المسلمين هو 
الأساس للدعوة إلى الحق» والخير» والفضيلةء والعدل» والمساواةء والحرية الواقعية 
والرقي؛ للمحافظة على الشرف والكرامةء ومحاربة الأهواءء والتقاليد الضارة. 

إن الدعوة إلى العقيدة الصحيحةء ونبذ الشرك لا تبقى منحصرة في إطار 
واحد» بل تدعو إلى تحرير الإنسان من الجمود» والجهلء والاستبداد. 

إن ما ذكره النبي - بي - في حجة الوداع نموذج من النماذج الهامة؛ 
لوضم اسس سليمة. لا يصل الإنسان إلى السعادة الأبدية إلا بالتمسك بهاء إذ 


یقول: 


(أيها الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم واحدء كلكم لآدم» وآدم من تراب» إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم؛ ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا 
لأحم على أبيضء» ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى» ألا هل بلغت اللهم 
فاشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائب). 


)١(‏ أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
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إن القضاء على الفوارق القومية والعنصريةء وإن اعتبار التقوى معيارا 
أصليا الفضيلة مع رعاية أنواع التقوى: في العبادةء والسلوك الاجتماعيء 
والتقوى في السيرة والخلق» والتقوى في الخوف من الله» ومن حساب يوم 
ا و اک ا الات کل رلت ا 
خا فة ارك ا غه ل ٤‏ 


ومع هذا الإعلان العام والإعلام الشامل وكثير غيره من خطب الرسول - 
َي - التي ترشد البشرية إلى الحق والصدق واليقين نرى المسلمين محاطين 
بأنواع شتى من الأفكار المختلفةء والآراء المتناقضة البعيدة عن روح التمسك 
بهذه الخطبة الجامعةء المزيلة للفوارقء والخطب الأخرى التي وضحت الطريق 
أمام المسلمين؛ ليأخذوا بما هو الواجب عليهم. 

إن أعداء الإسلام والمسلمين افتروا على الإسلامء واتهموه بأنه يمنع حرية 
الفكر والرقي الحقيقي» ونسوا أن القرآن الكريم وجميع وصايا ديننا الحنيف 
شاهد صدق على آن الإسلام بسعة آفقه لا يمنع التفكر والوصول إلى المدارج 
العلياء بل يرشد الناس إلى غزارة المعرفةء واتساع الأفقء والبعد عن التردد. 

إن الإسلام لم يترك شيا يكون فيه نفع البشرية مع الاحتفاظ بكرامتهاء 
وعزتها وشوكتهاء فبين ما هو واجب المسلمين في العقائد والعبادات 
والمعاملات» لتكون أعمالهم مؤسسة على التأمل العقليء وهو ذلك النور الذي 
وصى به القرآن الكريم في عدة مواضع بإرشادات: أفلا تعقلون - لتكون 
نفوسهم مستعدة لقبول الحقائق بمعيار العقل» ويكون الشخص بتفكره وتدبره 
منصفا في الفرق بين الحق والباطل» خارجا عن التقليد الأعمى الذي يزول 
بتشكيك المشككين» وليكن النظر إلى الحقائق بالفكر والروح والدقة؛ بحيث يكون 
ممهدا لقبول القضايا الإسلامية العقدية والسلوكية بكل ذوق وحب. 

ا ا ا ا کی ر ا وا 
يجعلنا بحال نعتقد أن العالم أكبر بكثير من ظاهره المشهود؛ لأن العالم ليس 
عالم الشهادة وحده؛ بل ينقسم إلى عالم الغيب والشهادةء وأن العالم ليس هذه 
الدنيا وحدهاء بل هو الدنيا والآخرةء وأن الموت ليس فناء أبدياً ونهاية للوجودء 
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وإنما هو مرحلة من مراحل الطريق. والحياة الممتدة إلى أبد الآباد هى بعد 
الموت»ء ويعد زوال الحياة العارضة الدنيوية. 

إن التعمق في القضايا الإيمانية يعطي للإنسان مولدا جديدا أعظم في 
حقیفته من المولد الذي کانت به نشاته؛ فیری فی الوجود والعالم والحباة 
تصورا جديداء وينظر إلى الحقائق بمنظار التعمق الديني. 


وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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المراجع 
١‏ - القرآن الكريم. 
كتب التفسير: 
٣‏ - التفسير الكبير - تاليف الإمام فخر الدين الرازي. 
٣‏ - تفسير البيضاوي - تاليف العلامة ناصر الدين البيضاوي. 
؟ - تفسير روح المعاني - تاليف العلامة محمود شكري الألوسي البغدادي. 
- الجامع لأحكام القرآن - تاليف الإمام عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. 
- تفسير ابن كثير - تاليف الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل ابن كثير الدمشقي. 
۷ - تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان - تأليف نظام الدين محمد بن الحسين 
القمي النيسابوري. 
۸ - في ظلال القرآن - تاليف الشهيد سيد قطب. 


٩‏ - روائع في تفسیر آیات الأحكام من القرآن - تاليف الأستاذ محمد على 
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الا 
كتب الحديت: 
٠٠١‏ - صحيح البخاري - تاليف الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 
١‏ شج كف الى ال هل بن الح بن لم ري 
النيسابوري. 
١‏ - فتع الباري شرح صحيح البخاري - تاليف الإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. 
۳ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - تاليف العلامة بدر الدين آبي محمد 
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٤‏ - شرح الكرماني على البخاري - تاليف الكرماني. 

٥‏ - شرح مسلم - تأليف الحافظ شيخ الإسلام أبو زكريا النووي. 
كتب العقائد: 

١‏ - شرح العقائد للنسفي. 

۷ - كتاب قواعد العقائد - تاليف الإمام حجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد 
الغزالي. 1 

۸ - لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية - تاليف الشيخ محمد السفاريني. 

٩‏ - الإيمان - تاليف شيخ الإسلام ابن تيمية. 

٠‏ - مجموعة الفتاوى - تاليف الإمام ابن تيمية. 

١‏ - قصة الإيمان بين الفلسفة وعلم القرآن - تاليف الشيخ نديم الجسر. 

۲ - شرح المقاصد - للعالم الإمام مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد 
الدين التفتازاني. 

۳ - الوسيلة في شرح الفضيلة - للعلامة السيد عبدالرحيم الكردي. 

٤‏ - الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله وآراؤه في العقيدة الإسلامية - تاليف 
الدكتور عناية الله إبلاغ. 
كتب اللغة: 

٠‏ - لسان العرب تأليف ابن منظور الإفريقي. 

- مختصر الصحاح تاليف زين الدين محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي. 

۷ - المعجم الوسيط تاليف مجموع؛ من علماء اللغة. 
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الإمامة ي الإسلام 


© 
o 


- بين الثتراث والمعاصرة - 


أ. د. توفيق يوسف الواعي" 
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مقدمة: 
الذين استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. 

ومتصب الإمامة منصب فريد» تختص به الأمة المسلمةء» من حبث التسمبةء 
ومن حيث سياسة الدنيا بالدين» فهو يمثل - عندها - تراثاً مجيداً عزيزةً 
او ا ا ا عا ات ب ف فار 

کما أنه منصب حديث» يسابق أفضل النظم وأمثلها فى إيضاح رأى الأمة 
وتوجيههاء وفي اختيار الأفضل والأمثل بشروط معينة» لينوب عن الأمة إمام 
وف اورقا ا وا م الل ان اه 
حسب قانون يخضع له الجميع ويدين به. 

والإمام - بعد هذا - ليس بعيداً عن المحاسبة والمراقبة والتوقيف 
والدستور والمنهج. 


(#) استاذ فى قسم العقيدة بكلية الشريعة فى جامعة الكويت. 
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زیا ها ص ظل ع الان كاه اجى السا هرا ر 
وكفريضة واجبة لازمة. كما أن المسلم ينظر إليها - بعد تطاول القرون 
وفغاضرة القزائن الوضهعة والفسائن الشدكة < لير™ أن نطامة الذي نسر 
عليه وتراثه الذي بين يديه قد جمع من الصلاحية والقوة والعدالة والموافقة 
لطبيعة الفطرة البشريةء ما يستحق به الإشادة والرفعة والاستمساك. وصدق 
لله اسيك بار أو ليك إتك عل صل مسسَقيٍه. 

هذاء وقد يكون في غير صالح الإمامة أو الخلافة اليوم أنها بين يدي أمة 
مسبوقة حضارياًء كما أن جل نخبتها من الباحثين قد توجهوا إلى وجهة أخرىء 
ولکن الحق لا يندثر بالتقدم آو بالانصراف عنه»ء آو بوجوده بين يدي ضعیف. 

م دل فا ان ل ل ف وع ال رف 

م چ 


بطل إن الط كان رهوقاي“. 
ر ا ا ل و ا ع 


.٤١ الزخرف: الآية‎ )١( 
.۸١ الإسراء: الآية‎ )۲( 
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المبحت الأول 
تعرىف الإمامة الكيرى 

قبل الحديث عن البيعة أو الشورى أو الطاعة أو الفقه الدستوري ينبغي 
الحذنك عن الإمامة الكري تغرفا زخكا وشروطا وة .ل 
تعحرنف الإمامة: 
- وجمعه أئمة - كل من ائتم به قوم. سواء آكانوا على صراط مستقيم كما في 
3 ص صر صر ا سے <یے + r‏ و e‏ کا ری 
قوله تعالی: اعاتا منم امه ہدوت اتنا نَا برا . 

آم کانوا ضالین کقوله تعالی: إوجعلته أ a‏ لل لر 
ووم َة لا بَصْروبًَي ثم توسع في استعمال اللفظة حتى شملت كل 
البخاري قدوة في الحديث... إلخ. 

غير أنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الإمامة العظمى»ء ولا يطلق على الباقي إلا 
بالإضافة. لذلك عرف الإمام الرازي (الإمام): No Eel‏ 

والإمامة الكبرى فى الاصطلاح هى: «رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة 
عن النبي اة»» وسميت كبرى تمييزاً لها عن الإمامة الصغرى» وهي إمامة 
الصلاة. 
ما يجوز تسمية الإمام به: 

افق الفا فلي جوار فة الماع اة وإماما 
)١(‏ الأنبياء: الآية .٠٤‏ 
() القصص: الآية .٤١‏ 
(۲) الفصل في الملل والنحل .٠٥/٤‏ 
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مقامه» وكل من يخلف شخصاً آخر يسمى خليفةء لذلك سمي من يخلف 
الرسول بيه في إجراء الأحكام الشرعية ورئاسة المسلمين في أمور الدين 
O Ea aa‏ 

أما تعريف الخلافة فى الاصطلاح الشرعى: فهى ترادف الإمامة» وقد 
غرف e‏ 2 «هي حمل الكافة على مقتضی انظر لشرعي في 
ني الحقيقة خلافة عن صاحب شرع في حراس EN‏ 

١‏ - وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي - ية - في حراسة الدين 
ON E N Es‏ 

واختلف الفقهاء في جوازن تسمية الخليفة خليفة الله» «فذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم جوان تسميته بخليفة الله» لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
نهى عن ذلك لما دعی به. 

وقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول - بي سء ولان 
الأعلاف إن هى فيح لقف واللة رة عن غلك رأة مت 
اقتباساً من الخلافة العامة للآدمیین في قوله تعالی: مود ل للْماتیکةٍ 
اناغ و الا ا Sl SE‏ 


الاس a‏ دحدل؛ ولا نختص بالخليفةء ولا یمیره عن آخاد الناس» حنت 


ورد اللفظ عاما. فرآى الجمهور أسلم وأحكم. 


)١(‏ محيط المحيط ومتن اللغة في مادة «خلف». 

(۲) مقدمة ابن خلدون. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد ٠١/١‏ ط دار المعارف بتعليق أحمد شاكر» وإسناده منقطع. 
(٤(‏ مغني المحتاج رمق ان کون ہی۹ :وای القطالب ۷۴١0ء‏ 
)٥(‏ البقرة: الآية 

(1) فاطر: الآية ٠‏ 


1¢ 


= كما اتفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام د أمير المؤمثين. 

والإمارة لغة: الولاية. والولاية: إما أن تكون عامة فهي الخلافةء أو الإمامة 
ی ا کن ی اک کی کل فو روه غ 
LE EE E Ja‏ 

وقد سمي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «مير المؤمنين» بعد 
و لخ كال رل مق سبي اني الدزتين انه لا ول ف قل ءا 
E O CLE‏ 
خليفة رسول الله» وكان الفاروق عمر - رضي الله - عنه يغضب من ذلك. 

فعن جابر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: يا خليفة الله قال: خالف الله 
بك. فقال: جعلني الله فداءك. قال: إذن يهينك الله» فلم يرتض أن يقال له: خليفة 
خليفة رسول الله» ولا خليفة الله. لذلك فهو يقول: «بل آنتم المؤمتونء وآنا 
To‏ 

الان كا .ع ا لف طاق مى اة 

ر ف ا و و و د 
اتک ال ت ا تر كات اة ان فاس ع ا 
iE Esa E‏ 

ولم يرد هذا اللفظ بلسان الشرع مراداً به لقب إسلاميء بل بمعناه اللغويء 
ولم يطلق على لقب إسلامي إلا بعد استيلاء الأعاجم على السلطة في الدولة 
الإسلامية وقد وجدت في العصور الإسلامية المختلفة خلافة بلا سلطةء كما 
وقع في أواخر حكم العباسيين» وسلطة بلا خلافة كما كان الحال في عهد 
الممالدك. 


.٠٠ /٤ الفصل في الملل والنحل لابن جزم‎ )١( 

)١(‏ انظر في ذلك تاريخ الطبري ۲۷۷/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص٥١٠ء‏ ومنهاج 
السنة /١‏ ۳۷ء ومعالم الخلافة في الفكر الإسلامي د. محمود الخالدي ص۸٠.‏ 

(۳) انظر الصحاح في اللغة والعلوم ص۹۳٤‏ والرائد ۸۳۳/۱. 
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٤‏ - الحاكم - كما أطلق على الإمامة الكرى لفظ الحاكم» واستعمل هذا 
اللفظ كثيراً في العصر الحديث. والحكم في اللغة: القضاءء يقال: حكم لوحكم 
عليه» وحكم بينهم. فالحاكم: هو القاضي في عرف اللغة والشرع. 

وقد تعارف الناس في العصر الحديث على إطلاقه على من يتولى السلطة 
العامة. كما يطلق الحاكه اللغة على منفذ الأحكام» والجمع: حكام» وهو: 
الحكم. وحاكمه إلى الحكم: دعاد. 

ومن الإطلاق الأول: قوله تعالى: و K4‏ اموککم بتکم بالطل 
ونَذلوا ها إل ڪام لأ ڪا مما من امول الاس بالانر اثر 
تَعَلّمونً4 أي: تذهبون إلى القضاة. 

ومن الإطلاق ٣‏ قوله تعالی: وان اکم ہبنتم با ازل اس و 
تيح هوهي وقوله س إيندًاود إا جعَلتك حَليمَةَ ف الارّض 
ا االات ياي ولا نَع الهو فيضك عَن سيل آي 2). 

E ORO 
وال كا رة ى وة ا 2 تن وض اة هه ع خا‎ 
الأعظمء ومالك رقاب الناس»ء لآن الأول من صفات الله فلا يجوز وصف العباد‎ 
به» والثاني کذب(.‎ 
في التسمية سعة:‎ 

وعلى هذا ففي التسمية سعة» ولم يرد تسمية الحاكم بلفظة معينة 
Le dS‏ الفزان هى الرخل الذى تقوم قاض انض وتات 


)١(‏ انظر في ذلك لسان العرب في مادة حكم. 

(۲) البقرة: الآية .٠۸۸‏ 

() المائدة: الآية .٤۹‏ 

( ( ص: الآة ۲٢‏ 

)٩(‏ انظر حاشية ابن عابدین ٥٤١ - ٥٤٤/١‏ ط بولاق. 


1٦1 


ويسير على أوصافه وأهدافه: «حراسة الدين أولاء ثم سياسة الدنيا بالشورى 
والغذل افا كما أنه لا ناشن الاخ سمي من هذه الفسهات و اإحاا لأنا 
أصبحت كجزء من التراث» كما آن لها إيحاء خاصاً ينبغي عدم التفريط فيه 
بسهولة» خاصة وأن هذه الأسماء قد صاحبت الكيان الإسلامى فى مدة 
حضارته» ولها عمق في الذاتية الإسلامية تاريخياً وفقهياً وقسا فقن لفظة 
الإمام أو الخليفة مثلاً: إيحاء شرعي وتربوي» دنيوي وأخروي يمتد عبر القرون 
إلى الرعيل الأولء وإلى منابع القدوة والمثل والهداية والكفاح والنور. فلا ينبغي 
الفط فة ستول اتقاء دة والخداة أي القحة وفك كان ومرا لد 
المسلمين» ودرعاً لدينهم وكيانهم الدولي» وربطاً لمشاعرهم طوال القرون. 

كما تدل هذه التعريفات فى معانيها: على أن الإمامة ليست حقاً شخصياء 
أو أمتازا لفرت أى تة ولكذها i‏ وک غ ا ا و 
الدنياء تؤدى ويحاسب عليها. فالعبرة فيها بأداء تلك الوظيفة التي نص عليها 
وحمل تبعاتها. 


جوهر نظام الحكم: 

إن العبرة فى الحقيقة - كما وضحنا - تنصب على الناحية الوظيفية 
للإمامة والحكم. 

فجوهر كل نظام حكم إنما هو القانون الذي يبين طبيعته» ونظام الحكم 

وقد سلك ابن خلدون هذا المسلك فى تعريف النظم وبيان الفرق بينهاء 
على أساس القانون الذي تقوم عليه. فقسم نظم الحكم إلى ثلاثة آنواع. 

د ا التوغ رل فلك الق وره هر ل كاف على 
مقتضىی الخغرض والشهوة»»› فهو دقصد > اڏذن بالطبيعة: الغريزةء وما رکب 


.٠١٥۹ص مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 


1¥ 


في الفرد من ميول وآهواء عريزية: كالرغبة» والاستعلاءء والاستبداد» والسعي 
إلى تحقيق المطامع الفردية المبنية على الأثرة. ۰ 

ا ا ی E‏ ا غ اک رو ا ا اه 
لیک الاي او ار ا ا و ا ی غار و 
حكم يتحكم فيه فرد أو طبقةء وفقاً لطبائعهم وأهوائهم وشهواتهم. 

E OE Sg N N ES 
فلاا عل مقي الط الف نے لے ا ل وف‎ 
المضا». ا‎ 


وهذا الحكم يمدحه من ناحية» ويذمه من ناحية أخرى» وهو يقابل ما 
قو الك اي اك الا رى وهر حن لل إلى حا ورات 
الا التكرسن ف مت العا أ اه بو وة سات عقا دة 
عقلاء الأمة وحكماؤهاء وينتج عنه الاستقرار» وانتظام الأمر» وغلية الدولةء 
وتقدمهاء ولکنه على کل حال نظام مادي» يقتصر نظره شون هذه الحباة 
لاا وشل غو الا ا ا ی ا 
ارين .دان الكون ,أي مالم في الاسشتران الافتى. والروحي. 
اي ق الا ا خضل ا ا الروك وا ى وها اى 
ال ر 8 

ا کک ا کے ای لے جوا ت وما 
الدنيا به. 

ثم يقول - ناظراً للأنواع الثلاثة من الملك-: فما كان منه بمقتضى القهر 
والتغلب والظلم واعتبار شهوة الحاكم: فهو جور وعدوان ومذموم. 

SENA SE e AE UL a E 
سابقه وأبعد عن الإيغال في الظلم - فهو مذموم أيضاء من ناحية أنه نظر بغير‎ 


1۸ 


eG O 
لأن الشارع أعلم‎ ٠ نور الله: ومن لر يحعل الله له نورا و من دور‎ 
بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم» وأعمال البشر كلها عائدة‎ 

هع ق مادو واخگا السانة إا لام على ما ا ا 
إذن: فقد وضحت حقيقة الإمامة» وظهرت طبيعة النظام الذي جعلت اسما 

له على وجه التحديد. ولیس المراد ترديد اسم فقط بدون مضمون أو فحوى. 
وعلى هذا المفهوم عرف الدكتور ضياء الدين الريس الإمامة بقوله» هى: 
الحكومة الإسلامية الشرعبةء أو کما نقول اليوم: «الدستورية»»› أو بعبارة نعين 
المعنى وتحدده: الحكومة التي تكون الشريعة الإسلامية قانونها الأكبر أي الأب 
وهو ما نسميه اليوم بالدستور» وقانونها الفرعي وهو مجموعة الأحكام 
التشريعية التي تنظم بها حياة الأمة» سواء أكانت تلك الأحكام تتعلق بالمعاملات 

الماليةء أى الأحوال الشخصيةء أو المسئوليات الجنائية أى غير ذلك. 
وهدف هذا القانون هو تحقيق مصالح الناس فى حياتهم الدنيوية 
الخو اوا ي تن محال اة وا 
المبحت التائى 
حکمها التكليقي 
إذا كانت طبيعة هذا الحكم الإسلامى الذي تمثه الإمامه الكبرى له هذه 
المميزات الكثيرة فإن أول مسالة يجب أن يعتني بها العلماء هي: قيام هذا 
الحكم وصرورةه وجوده»› الذي يصبح حتما آو فرضا عل المجتمع أو الأمة في 


EEE 


.٤٠١ النور: الآية‎ )١( 
. ۱٥١۹ مقدمة ابن خلدون» ص:‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


1۹ 


اا ل الال اى ق ف ك اه ووه اكا الكر 
التي آتبى بها رسول الله - ية - ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد 
بخلافه(. 


١‏ - أآما الكتاب: ففي القرآن الكريم عدة آيات تتعلق بالحكم والسلطان 
وطاعة أولى الأمر والتقيد بحکم الشرع وعدم الاحتكام ال الطاغوت. 
چ ٣ے‏ رور ے 2 ر EST‏ ر م 
قال تعالى: تاعا الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلى لأ 
0 
يرى ابن حزم وغيره: أن الآية دليل على وجوب اتخان الإما 


وقد آم الله رزسولة أن يحكم بين الملمين يما انزل الله قال تغالى: 


O 


چ ص رور رہ 4 و اک لے وص رو < رو E‏ چ وص 
موان اکم بهم يما آزل اله ولا تيع أهواءَهم واحذرهم آن نولک 
ر رس ص و ج 

عن يعض ما آنزل اله كي 


2 ى ری م رہ 4 ر سا سے ت ے 
وقال تعالى: إفاحڪم بيتهم يما أنزل أله ولا تع أهواءَهَمَ عم 
Ha‏ ر ور 0 
وی ل ی اک اال اله کا 
بالرسول - ية - فيكون خطابا للمسلمينء فهو - إذن - خطاب عام للمسلمين 
جميعاء لإقامة شرع الله وحكمه فيهم. 


|٤ ومغني المحتاج‎ ٠٠١٠/١ وجواهر الإكليل‎ »۲۸/١ حاشية الطحطاوي على الدر‎ )١( 
والأحكام السلطانية للماوردي ص".‎ ۹ 

(۲) النساء: الآية .٠۹٩‏ 

() الفصل في الملل والنحل ۸۷/٤‏ ونظام الحكم في الإسلام د. محمد يوسف موسى 
ن۷ ظط نة ضر ۱۹۹۲ 

.٤۹ المائدة: الآية‎ )٤( 

.٠١ المائدة: الآية‎ )١( 


۲ - السنة: فقد أمر الرسول - ييل - بوجوب نصب أمير لجماعة 
المسلمين صراحة ودلالة. من نلك: ما رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو أن 
النبي - بي - قا 

»ل يحل لخلا ذفر نکونون بأرض فلاة إل أمروا عليهم ن ا دأود» 
کتاب الجهاد باب cA*‏ ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد فى مسندهء جا ص۱۷۷ . 


وما رواه أبو داود من حديث أبى هريرة «إذا كان ثلاثة فى سفر فليؤمروا 
ف وما رواأه مسلم عن عبدالله ین عمر قال: سمقت رسول الله ا 
- يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات ليس 


في عنقه بيعة مات ميته ELL‏ 


ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي - ية -: كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبيء وإنه لا نبي بعدي» وستکون خلفاء 
فتکشء قالوا: فما فوا بيعة الأول فالأولء وأعطوهم حقهم» قإن الله 
سائلهم عما اوغا a‏ رواه مسلم: «إنما الإمام نة يُقاتل من ورائه» 
وينفي به«( ٤‏ 


۳ — الإجماع f‏ «إجماع الصحابة» 


SES SS‏ يو - على 

ل ای کک وی اله غه فی 

له الشهررة حن واف > که ال لن محا ف مات وا ا ادبن 
ممن يقوم به). فبادر الكل إلى قبوله» ولم يقل أحد لا حاجة إلى ذلكء بل اتفقو 


.١۷۷/١ ورواه أبو داود» كتاب الجهاد باب ۸»> وهو في المسند‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود ٠١/۲‏ كتاب الجهاد. 

(۲) مسلم ۱۲/ ١۰٤۲ء‏ وكتز العمال .٥۲/١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» ومسلم» وابن ماجه» وأحمد. 

ء٠١١/۷ رواه مسلم ۲۳۰/۱۲ الإمارة» وأبوی داود ۱۸۸/۳ رقم ۷١۲۷ء والنسائي‎ )٥( 
.٥۲۲/۲ وأحمد‎ 


۷١ 


عليه واختاروه - رضي الله عنهم - في اجتماع السقيفة المشهورء وتركوا أهم 
الأشياء وهو دفن الرسول - ية -. ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل 
TET‏ 

ويقول الشهرستاني في ذلك «ما دار في قلبه - رضي الله عنه - ولا في 
قلب أحد أنه يجوز خلو الأرض عن إمام» فدل ذلك كله على أن الصحابة في 
الصدر الاول كانوا - على بكرة أبیهم - متفقین على أنه لابد من إمام» قال 
E E ale o‏ 


ق إجماع العحلماء: 


يقول ابن تيمية - رحمه الله -: يجب أن يعرف آن ولاية أمر الناس من 
ومنها: «إن الله يرضى لكم ثلاثة» آن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
تحال لله ةا ول راا تناصحوا من ولاه الله آمركم» رواه مسلم. 


وقوله کا کڪ «الدين النصيبحة»› قالوا: لمن بارىسول الله؟ قال: للهء 
ولكتابه» ولرسوله» ولائمة المسلمين وعامتهم» رواه أهل السنن في الصحيع() 
E EE‏ 


خ وقال الماوردي الشافعى: الإمامة موضوعهة لخلافه النيوة ف حراسة اللينء» وسياسة 
الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم. 


)١(‏ انظر في ذلك غاية المرام للآمدى ص٤٠٠»‏ والحصون الحميدية ص۱۲۸ء وفح الباري 
باب ١١ء‏ ومعالم الخلافة للخالدي ص۹٠.‏ 

(۲) الشهرستانى» ومعالم الخلافة ص٠٠.‏ 

E DT WP POST 
يهدم» وما لا حارس له ضائع. وقاال عثمان بن عفان: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع‎ 
.۸٤/ ٤ بالقرآن»» جامع الأصول‎ 

. السياسة الشرعية ص ٠١ط المعرفة‎ )٤( 

.٠ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )٥( 


y۲ 


- وقال ابن حزم: «اتفق جميع آهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامةء وآن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل يقيم فيهم حكم الله . 

قل ا ا ی و وو ال یا رک 
ا ذاه كى ن ق ار اا ۰ 

- وقالت الحنفية: إن تنصيب الإمام من آهم الواجبات» فلذا قدموه على دفن 
صاكت الخرات لتقت كو من ااام عة عل 

وک کر ا ا و کو ا ق 
عنه المقام. 

حكم طلب الإمامة: 


ا ای ر ا اك ق و خان اا کان 
يصلح لها إلا شخص واحد وجب عليه آن يطلبهاء ووجب على آهل الحل والعقد 
أن يبایعوه. 


وإن كان يصلح لها جماعة صح أن يطلبها واحد منهم» ووجب اختيار 
أحدهم وإلا آجبر أحدهم على قبولها جمعا لكلمة الأمة» وإن كان هناك من هو 
آولی منه کره له طلبهاء وإن کان غیر صالح لها حرم عليه طلبها(. 

ولقد اعتمد الإسلام اسسا لاختيار الأمراء والولاةء واشترط شروطاء منها: 
الكفاءة العلمية والعملية في كل من يرشح لآي عمل» وحذر من التهاون في تلك 
الشروط أو تخطيهاء قال - ية -: «من تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل 
عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك» وأعلم منه بكتاب الهل وسنة 


)١(‏ القصل في الملل والنحل ۸۷/٤‏ هذا ومن شذ عن هذه الفرق قال العلماء: لا يعتد 
برآيه. 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٠.‏ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار .٠٤۸/١‏ 

.٠٠۸/٤ وأسنى المطالب‎ ۳۰۸/۸ ٠٤١ - ٥٤١ /۷ انظر تحفة المحتاج‎ (٤( 


AJ 


رسوله - يي - فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين» وقد رواه الحاكم 
عن ابن عباس بلفظ «من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله 
فق ان الله ورول ا 

وقد أشار القرآن إلى استعمال القوي الأمين ِن خير من استأجرت القوىّ 
الأمين» والحفيظ العليم «قال اجعلني على خزائن الأرض إِلّي حفيظ 
ع 

ومنعها الرسول - ية - من طلبها وهو ضعيف: 

قال آبو ذر: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي وقال 
ت اا ي «یا یا ذر»: إنها أمائةء وإنها يوم القيامهة خزي وندأمة»ء إلا من أخذها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فيهاء وقال - با -: «نحن لا نولي هذا الأمر من 
طلبه» أي: من طلبه ولیس فيه مؤهلاته أو صفاته» أو يكون متطلعاً إليها 


قال - يو - لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبدالرحمنء لا تسال الإمارة 
فإنك إن أوتيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسالة أعنت 
E‏ 

کا تخو طلا أن تخت عله طلا إا كافك عة هلات الث ك 
غيره من الناس وتنفع المسلمين»ء كما طلبها يوسف - عليه السلام - بقوله: 
طقال جلى ل حرَاينِ الأرضٍ إن حَفِبظ عليشه0. 


.٠٠/٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/۲١ء وقال: صحيح الإسناد» كنز العمال‎ )١( 
.۲٠١ القصص: الاَية‎ )۲( 

)(( يوسف: الأبة .٥١‏ 

.۲۱۰ ۰۲۰۹/۱۲ رواه مسلم‎ )٤( 

.۲۹۲۹ البخاری ۱۱/۱۳ء ومسلم رقم ۲٥٠۱ء وآبو داود‎ )٥( 

.٠١ يوسف: الآبة‎ (١) 


V٤ 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: 

م ا ل اسل لان رت ای ل ا 
المسلمين آو من ولاه المسلمون عليهم يجب يكون آفضلهم وأقدرهم على تحمل 
التبعة» فمن وجد آنه لا قبل له بهاء ولا يستطيع أن يؤدي حقهاء ينبغي آن يبتعد 
عن طلبهاء وينبغي - كذلك - آن يجنبه المسلمون هذه التبعة. ۰ 


هل الحكم من الأصول أم من الفروع: 

ا کے رو ا و ا ق ا کا ا 
وفروعه. وقد أمرنا الله بذلك في كتابه وما جاء الرسول - ييو - إلا لإقرار ذلك 
في الأرض وإبلاغه إلى الإنسانية «ليكون الدين كله لله». 


اف لك الام القد اي الى م السلا وركم ن ودند 
ا ووي اه ن راا فا ن ا وا 
و فو ی ا ی کو و ا 
اسا کا كن غلل للك اا ا ف 

E‏ ر ااا کل فی خو 
الشورى المؤدىة إلى اختيار أقضل الامة لرعاية ديتها ودنياهاء كما e‏ ذلك 
الأحاديث الواردة عن رسول الله - فة 

تة رفم الل اة هر قن ااا ااي ركه و کن 
وا ا وا وى سا ا ولات واد ات 
التي تخص هذا التنظيم كلهاء اجتهاد بشري» نحن مأمورون باتباع واختراع 
فل الاي كاب الرهرل اليا ال رع م وره هة اطا ل 
هذا الرأي أهل السنة والجماعة. وادعى الشيعة آنه ربانيء ولهذا الحديث مجاله. 

وأما آنه من أصول الاعتقاد أم لاء فهذه الكلمة لها دلالات: 


الدلالة الأولى: هل يعني هذاء أن إنكار الفرض ذاته وهو أصل شرعية 
الحكم - يكون من الفروع» وآن من أنكر الأصل الشرعي للحكم لا يكفر لأنه 
أنكر شيئاً من الفروع؟ لا أظن أن أحداً من المسلمين يقول بهذاء لأآنه بذلك 


Vo 


يكون قد أنكر معلوماً من الدين بالضرورةء للآيات الواردة بتحكيم الشرعء 
والأحاديث الواردة فی ذلك» وإنکار الفروض مکفر للمنكر. 

الدلالة الثانية: والمراد بها الهيكل الاجتهادي والنظام الرياسى من تولية 
الخليفةء وكيفيتهء وما إلى ذلكء فلا سبيل إلى جعله من الأصول الاعتقاديةء لأنه 
ولهذا لما جاء الفقهاء والمتكلمون إلى الكلام على نظام الإمامة وشروطها 
واختيار الإمام وكيفيته نبهوا على أن هذا من الفروع لا من العقاد. 

فقال إمام الحرمين: «الكلام فى هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد والخطر 
على من يزل فيه يربو على الخطر على من يجهل أصله» ويعتوره نوعان 
محذوران عند دوي الحجاج: 

الثاني: من المجتهدات المحتملات التي لا مجال للقطع فيها'. 
يفضي النظر فيها إلى قطع ويقين بالتعيين» ولكن الخطر على من يخطئ فيها 
يزيد على من يجهل أصلهاء والتعسف الصادر عن الأهواء المضلة مانع من 
اتات ف 

ويقول الجرجانى: الإمامة: ليست من أصول الديانات والعقائدء خلافاً 
للشيعة بل هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفينء إذ نصب الإمام 
عندنا واجب على الأمة سمعاً «وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسياً بمن قبلناء إذ 
قد جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة فى 


(١)‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني› ط الخانجيء 
(۲) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ط۷۸٤ه‏ تحقيق الفرد جيوم. 


۷٦ 


0 


صدر الكتاب ( 


ويقول الإمام الغزالي: إن نظرية الإمامة من الفقهيات» ولكن جرى الرسم 
باختتام المعتقدات به»› أردنا أن نسلك المنهج المعتادء فان القلوب عں المنهج 
المخالف للمالوف شديدة النفار. 


ويقول ابن خلدون: «وشبهة الشيعة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة 
کا ال ون كلك ااه من احا لفات افوخ إلى ف 
ا ل و ا 


ويقول العلماء قبلنا: إن الإمامة ونظام الإمامة مفوض إلى الأمة» وهو من 
الأمور الاجتهادية التي يحق للأمة أن تضيف إليه من الشروط والأساليب ما 
تشاء» حسب ما يؤدي إلى أفضل السبل» وحسب آزمانها وأحوالها وأمكنتها. 
فالكلام منصب على النظام المجتهد فيه» وليس على أصل الحكم الإسلامي 
وتحكيم كتاب الله في الأرض» فإن هذا هو الإسلام كله بأصوله وفروعه. 

وقد نبه العلماء على ذلك؛ لأن الشيعة تعتبر نظام الإمامة نفسه من عند 
الله» وتعيين الإمام نفسه بوحي من الله» وليس للأمة دخل فيه» وما دام كذلك 
فيكون عندهم من الأصول لا من المجتهدات كما يقول بذلك أهل السنة. فراجع 
قال اا2 فل حي ترت المرا و مقا عاك ربراك الفرقق 

التسمية مستحدثة: على أن التسمية بالأصول والفروع تسمية مستحدثة 
كما يقول ابن تيمية رحمه الله: قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين» وهو على 
المتكلمين والأصوليين أغلب. ولاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب 


)١(‏ المواقف للإمام علي بن محمد الجرجانيء المتوفى سنة »۸١١‏ ط الأولى» مطبعة 
السعادة: ج ۸» ص٤ ."٤‏ 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١١ط‏ مصطفى الحلبي. 

(۳) المقدمة لابن خلدون ص۸١٠‏ ط القاهرة سنة ۲۲١٠ه‏ 

)٤(‏ انظر فى ذلك الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ص١٥‏ ط الشروق»› 


الأولى. 


VY 


والتخطئةء ولعله قصد بذلك بيان ما يكفر من الأشياء» وما يكون فيه مجال 
للرأي» فلا يكفر الإنسان فيه برأي واجتهاد آخر. والله أعلم. 


۱ : لمیحث القالث 
شروط الإمامة 


شروط الإمامة: 

الإمام أو الخليفةء هو الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية» ومن الطبيعي أن 
يكون على مستوى معين» نظراً للمكانة التي سيشغلهاء وهي رئاسة الدولة. 
ولهذا وضع العلماء شروطاً للخليفة على أساس الكفاءة؛ حتی یکون آهلاً 
للمنصب الذي يريد أن يشغله» وحتى يستطيع أن يسوس الناس» ويحفظ هيبه 
الدولةء وينفذ أوامر الله ويبلغ رسالته. 

وهذا أمر متعارف عليه في عصرنا الحديث. إذ إن الدساتير المختلفة تذكر 
شروطاً لابد من توافرها فيمن يتولى أمر الدولةء وهذا أمر يكاد يكون بدهياً 
اليوم. 

كما أنه من الطبيعي أن يختلف العلماء في بعض هذه الشروطء ويتفقوا 
في بعضها الآخرء إلا أن هناك شروطاً اساسة لايد من توافرهاء قد أجمعوأ 
عليهاء وما زاد على ذلك إن وجد بشروطه فحسن يجب عدم تخطيه. 
المتفق عليه من شروط الإمامة: 
أ - الإسلام» لأنه شرط في جواز الشهادة وصحة الولاية على ما هو دون الإمامة 

في الأهميةء قال تعالی: ون عل أله لفرت عل أَلْوَّمْينَ سييلاي“. 

ولأنه سيسوس الناس بالإسلام» وينفذ تعاليمه» ويبلغ دعوته» ويلتزم 


(۲) النساء: الآية .٠٤١‏ 


۷۸ 


(١) 
)ل(‎ 
(") 
(٤( 


(°) 


لمسلمون بالطاعة. کا اکر اا ییا اه ایبوا رن وای ا 
م و 1 ج 2 
ن او الخوف اذاعوٰاً بے ولو 
ے2 2 م ت م م وي ا م ص 7و ر 
ردوة إل الرسول وللت أؤلي لامر مهم لعلمه الذبن ستنيطونم 
es:‏ 0( 

م4 


ا E‏ م سے ر مرحو رر 
وقال تعالى: 3 بت المومون الكفرين أولياءً من دون أ لمومنْينَ ومن 
بقل دلت فاس م لَه فی ٍي" وهذا آمر لا نزاع فيه. 


التكليف: ويشمل العقل» والبلوغ» فلا تصح إمامة صبيء لأنه لا يملك أمر 
نفسه» وهو في ولاية غیره» فمن باب آولی لا یتولی شئون أحد فضلاً عن 
تبعة الولاية على المسلمين. 

كما لا تصح ولاية مجنون؛ لأنه لا ولاية له على نفسه» ولا يملك التصرف في 
ماله» ولأن رئاسة الدولة تحتاج إلى درجة عالية من الذكاء والفطنةء ولأن الله 
قد نفى عنه التكليف» وإن طرا على الخليفة الجنون يعزل ويولى غيره. 
قل الرل < € وا ا ن ران الس واا اا 


كو ا ا ا و ن ل ف واا ارف ارا 
ولأن هذا المنصب خطرء تناط به أعمال خطيرةء وأعباء جسيمةء قد يضعف 
عنها كثير من الرجال» وتتنافى مع طبيعة المرأة وفوق طاقتهاء ولأنه منصب 
رضن ف الماع لمخالطات کشر ةا ومننى امور التسات على الست ولات ف 
يتولى قيادة الجيوش»ء ويشترك في القتالء بنفسه»ء أحياناء هذا وقد أجاز بعض 


النساء: الاَية °۹. 
النساء: الآية ۸۳. 


آل عمران: الآية ۲۸. 


الحديث أخرجه أحمد ۲۲١/۲‏ ط الميمنيةء وإسناده ضعيف (الميزان للذهبي ۲/۲ ٤٠١‏ 
ط الحلبى. ) 
أخرجه البخاري (الفتح ٠١١/۸‏ ط السلفية). 


۷۹ 


- 


العلماء أن تتولى المرأة بعض الولايات» بخلاف الإمامة ورئاسة الدولة. منهه: 
اين حزم الظاهري. 

حيث قال: «إن الإسلام لم يحظر على المرآة تولى منصب ماء حاشا الخلافة 
العظفى! «التساء شقائق الرجان © 

الكفاية: ولو بغيره: والكفاية: هي الجرأة والشجاعة والنجدةء بحيث يكون قيماً 
بار الحرب و السا وإقا الخدود و الئي عن اة ان كر ن اراي س 
يفضي إلى سياسة الرعية بالمعروف» وتدبير شئون الأمة بما يحقق 
E a a E E a‏ 

قال ابن خلدون: أن يکون جريا في إقامة الحدودء واقتحام الحررت :يضرا 
بهاء كفيلاً بحمل الناس عليهاء عارفاً بأحوال الدهماء» قوياً على معاناة 
ا ا ا 
الإا وق اا 

الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق؛ لأنه مشغول في خدمة سيده؛ 
ولأن نقص العبد عن ولايته على نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره» ولا 
يمنعه الرق أن يفتي ويروي» لعدم الولاية في الفتوى والرواية.. 

فاه ارا و افا نا ي ا ق الك لرن ا اا 
وهذا القدر من الشروط متفق عليه. 

ونقص الأعضاء على نوعين: 

الأول: نقص يؤثر في الخليفةء سواء آكانت قبل الخلافة أو طرأت بعد الخلافةء 


انظر في ذلك منتهى الإرادات ١/١٠۹٤ء‏ وغاية المرام للآمدي ص۳۸۳٠‏ المواقف 
وشرحه ۸/ .۳٣٥۰ »۳٤۹‏ 

مقدمة ابن خلدون ص۲٠۲»‏ والتمهيد للباقلاني ص۸۲ في الموضوعء» والنظام السياسي 
في الإسلام ص۱۸۷ د. محمد عبدالقادر أبو قارس سنة ۱۹۸١‏ الأحكام السلطانية 


للماوردي ص ٠۲ء‏ وآبي يعلى ص٤.‏ 


A * 


كقطم الرجلين أو اليدين؛ لأنه يمنعه من مواصلة الحركة والقيام بأهم الأعمالء 
وكذلك فقد العينين إن أثر ذلك على كفاءة الإمام والقيام بمهام أعماله. 
الثاني: أعضاء لا يؤثر فقد بعضها في الخليفةء سواء أكان قبل الخلافة أو 
طرآت بعد الخلافة» كنقص أصبع من الأصابع» أو نقص أعضاء خفية في 
الجسم لا يؤثر في العقل» أو الرأيء أو الحركة والنشاط. 

الثالث: أشياء مختلف فيها: كقطع أحد اليدينء أو الأنف» أو فقد أحد 
ا 


الشروط المختلف فبها: 


¡ - العدالة: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة شرط صحةء فلا 


يجوز تقليد الفاسق إلا عند فقد العدل؛ لأن الله سبحانه اشترط في الشهادة أن 
یکون الشاهد عدلا حتی تقبل شهادته. قال تعالی: واشہ دوا ذو عَذلٍ 
E‏ 

فما هو أعظم من الشياة وف اللي من تاب اوت 

أما الشيعة الإمامية فيعتقدون أن الإمام معصوم»› وهو كالنبي في عصمته 
وا 

وذهب الحنفية إلى أنها شرط أولويةء لا تمنع الولايةء وإن كانت تكره مع وجود 
وا و اا اک ا ا ا ا ا 
وبعدها عن الجور والظلم والفتن. وقد عد بعض الحنفية أنفسهم العدالة من 


لر حا اللخطاوى عى ان ١/١‏ واه السترقي 40۹2/6 وراش 
الإڪليل ۲/٠۲۲ء‏ ومغني المحتاج /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وشرح الروض ٠١١۹ ۱۰۸/١‏ الاحكام 
السلطانيه للماوردی ص۹١١.‏ 

الطلاق: الآية ۲. 

منهاج السنة النبوية ۱۸۷/٢‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص٠»ء‏ 1» وجواهر الإكليل 
۱/٣‏ وشرح الروض ١۸٠١ء‏ ومغنى المحتاج ٠١١/١‏ ومقدمة ابن خلدون 
فنا والاتضاف ا2ا 

عقاف الاه بقلم محمد رها القن عمد كة افقه ف اتج ك © 
AEN E OLE‏ 


۸١ 
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الشروطء فيكون بذلك اتفاقاً للمذهب“ على هذا الشرط. 

الاجتهاد: وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلةء فلا يجوز تولية الجاهل مع 
يتسنى له أن يقضي ويفصل بين الناس إلا إذا كان مجتهداً وعالماً. 

وكذلك الإمام يختار القضاة ويعينهم» ويشترط فيهم أن يكونوا مجتهدين» فمن 
باب أولى أن يكون الإمام الذي يختارهم مجتهدا. 

وهناك قضاء دستوري وجنائي ومدني وأحوال شخصية يحول إليهم الإمام كل 
القضاياء كما أن هناك مجالس تشريعيةء ولجاناً للفتوى» وكل هؤلاء يمكن أن 
يعاونوا الإماحم» ويسدوا ثغرة فی هذه التاحبة. 

وفي إمكان الخليفة أن يسأل عن الحكم وأن يستعين بمجالسه المتخصصة فى 
كل شيء حتى يعرف الحكم الصحيح. 

ومع كل ذلك يفضل أن يكون مجتهدأء إن وجد واكتملت فيه الشروط السابقة. 
رق قال هذا لرا جماعة من الفلماء هته الخفة ‏ وقال حماعة إن من 
شروط الأقضلية. منهم: این خلدون» والبغدادي» والإیجىء› والجرجانی»› والنووي»› 
والآمدي» والشاطبيء» والغزالي» وابن تيميةء والكمال بن الهمام» والشهرستانيء 
والقاضي عبدالجبار. 


النسب القرشي: يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام قرشياً لحديث 


المصدر السابق .٥٤۸/١‏ 

المصدر السابق ۲٠۸/١‏ ط بولاق» وللرآي الأول جواهر الإكليل »۲۲١/۲‏ وشرح 
الروض ٠١۸/٤١‏ ومغني المحتاج /٤١‏ ١٠ء‏ والأحكام السلطانية للماوردىي صا 
والإنصاف ١٠١/١٠١‏ 

منتهي الإرادات ۲/ ١٥۹٤ء‏ الاقتصاد ص۱۳۱ء الاعتصام ١۲٣/۲‏ المغني في التوحيد 
ج ۲١‏ القسم الأول ص۸٠۲»‏ مقدمة ابن خلدون »٠۲۲/۲‏ معالم الخلافةء الخالدي 
ص٤٦۱‏ : 


A1 


«الأئمة من قريش» وخالف في ذلك بعض العلماء. منهم: أبو بكر الباقلانيء 
وابن خلدونء وابن حجر والعلماء المعاصرون. وقالوا: إنه من أسباب 
الأفضلية: واحتجوا بقول عمر: «لو كان سالم مولى أبي حنيفة حياً لوليته 
الخلافة»» ولا بشترط أن يكون هاشمياً ولا علوياً باتفاق فقهاء المذاهب 
الأربعة؛ لأن الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين لم يكونوا من بني هاشم. 
ولقول الرسول - 2 -: «اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشي 
کأن رأسه a‏ ا متفق علیه. 
وأخرجه مسلم من طريق أبي ذر قال: «أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن 
كان عبداً مجدع الأطراف». 
وروی عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين: أنها سمعت النبي - ميا - 
يخطب في حجة الوداع» وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب 
TT‏ 
فا وق ال لقان ات اى ا ا 
ما روي عن أنس: أن النبي - يو - قال: «الأئمة من قريش» وروأية البخاري «إن هدا 
الأمر في ا ا ا غ و 
ويقول صاحب فتح الباري «هذا الأمر في قريش» أي: الخلافة. واستدلوا 
بإجماع الصحابة عند تولية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في اجتماع 
السقةة(). 


أخرجه أبو داود الطيالسي ص ١٠ء‏ وأصله في الخباري بلفظ: «إن هذا الأمر في 
قرنن الات 1 ۰ ۰ ٤‏ 
راه البخاري» انظر فتح الباري شرح البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام. 
أخرجه مسلم - ۱۸۳۸ء والنسائي ۷/ ٤١٥۱ء‏ وأحمد 1۹/٤‏ 

فتع الباري ج ١١‏ ص ۲۲۳ ط مصطفى البابي الحلبي» ويقول عن حديث الأئمة من 
فون رال رخال الك كن سد فته تفاع 

العواصم من القواصم ص١٤»‏ الاحكام السلطانية ص٥»ء‏ فتح الباري »۲۳٠/٠١‏ ابن 
عابدين ۳1۸/١‏ ومغني المحتاج /٤‏ ١١٠٠ء‏ وروضة الطالبين »٠١١/١‏ وحاشية 
الدسوقي .۲۹۸/٤‏ 


AY 


هذاء وقال المخالفون للنسب القرشي: إن كون الإمام قرشياً من أسباب الفضل 
والتقدم» لا من أسباب الانعقاد. قال ابن خلدون: «إن اشتراط القرشية إنما هو 
لدفع التنازع» بما كان لهم من العصبية والتغلبء وإذا علمنا أن الشارع لا 
يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية, 
فرددناه إليها. وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية» وهي: وجود 
العصبيةء فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين» أن يكون من قوم آولي عصبية 
غالبة على من معها لعصرها. وقال ابن حجر: «إِن کونه قرشیاً من اسباب 
الفضل والتقدم» كما أن من أسباب الفضل والتقدم: الورع» والفقهء والقراءة 
a SES‏ 
|١‏ - آن هذه الأحاديث ليس منها ما يدل على أنه لا يجوز لغير القرشي أن 
بقل الأفامة: وإنما ورت الأخانك تصكة الاخان رولف تة الاي 
۲ - إن كلمة قريش اسم وليس صفةء ويقال في اصطلاح علم الأصول: 
«لقب»» ومفهوم اللقب لا يعمل به مطلقاًء لأن اللقب لا مفهوم له. ولذلك 
اھ لن غل ریش ل بی ان لا یکین فی غین قریی. 
- ورد في النص الذي رواه المحدثون «ما أقاموا الدين» فإذا لم يقيموا 
الدين خرج عنهم» ويكون في غيرهم»ء فلا تكون الولاية لقريش في 
الحق والباطل. 
>٤‏ - آأقوال عمر السابقة بتولية غير القرشي بمحضر من الصحابة - ولم 
يعارضه أحد - دلالة على أن الأفضلية إذا كانت في غيرهم فلا باس 
بتولية الأفضل؛ حتى ولو كان عبد والأحاديث تؤيده في ذلك» مما 
رویناه عن رسول الله - ية -. 
* - الأصل أن الخلافة عقد بين طرفينء أحد طرفيه: المسلمون. لا يتم إلا 
برضاهم واختيارهم» فتكون البيعة حق الأمة» وهي صاحبة الاختيار «وهذه 


ص 


.0٥۲٦/۲ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
.۲۳۷/۱١ فتح الباری‎ )۲( 
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هي الطريقة الشرعية»» ومعذى اشترط الاسب القرشي: تنازل الأمة عن حقها 
في الاختيارء وكذلك عن السلطان. وهذا مخالف لما قررته القواعد الشرعية. 
٠‏ - اشترط النسسب القرشى يقتضى التوصية بحفظ هذه السلالة وهذا 
O O‏ 
بذلك أو إخبار عنه» ولم يطلب الشرع ذلك» حتى ضاع ذلك النسب» 
وصار البحث عنه من العسير اليوم. 
ومن شرو التكليف الشرعي: «أن يتعلق بما يكون من فعل العبد 
ومقدورا له». 

قوال العلماء المعاصرين: 
هذا وقد قال بهذا الرأي المحدثون من الباحثين والعلماء مذهم: 

.1١١۴ص الدكتور عبدالحميد متولي. في كتابه مبادئ نظام الحكم في الإسلام‎ - ١ 

۲ - الشيخ خلاف في كتابه السياسة الشرعية ص۲۷. 

۳ - الشيخ محي الدين عبدالحميد في تعليقه» على كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٠.‏ 

٤‏ - الدكتور محمود الخالدي في كتاب معالم الخلافة ص٤۷١ط‏ الجيل. 

٠١۹1ص الدکتور محمد عبدالقادر آبو فارس في النظام السياسي في الإسلام‎ - ٥ 
سنة ۱۹۸۰م.‎ 

٦‏ - الدكتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه النظريات السياسية الإسلامية 
کن د ر کا قل نه ن لفحت ا ان كن اا د 
أصر على وجوب تحقيق شرط النسب» وخص قبيلة قريش بهذا الامتيازء 
وحصر فيهم هذا الأمر. وذلك في الوقت الذي تتوارد فيه الآيات والأحاديث 
الداعية إلى مبدآ المساواةء هذا لمعنى. فالله سبحانه يقول: وام 
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ك ٣‏ لک ف وان وجعلتک سعويا وقب ابل لتعارفوا ل 
ارک ورا ائ اک0 رال غه العا والضلام ون اله اذهب 


AO 


عك وة لاف وتفاخرفا الان اداد وتال انا سا اها الاس 
كلكم لآدم» وآدم من تراب» لا فضل لعربي على عجمي إلا القوي 4 وفن 
هذا کشر. 

ومن الحقائق التاريخية: أن الرسول - َيه - آمر أسامة بن زيد - مولاه - 
على كبار المهاجرين والأنصارء وآنفذ ذلك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه 
وقد سبق تصریح عمر دلو کان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته» 
فالمسالة لا تدعو إلى التشدد في الأخذ بالقرشيةء لأنه من شروط الأفضلية 
ويمكن الأخذ به كمرجع إذا وجد القرشي صاحب العصبة» واستوى في 
روط امان لمن لما م غير ٠‏ 
فاو اا ف اا ر ری نة ا الا 
العامة للمسلمين حسب أحوالهم ويلادهم» من اشتراط سن معينةء أو حصوله 
على درجة علمية معينة إلخ؟ 

والرآي الأخير في المسالة: هو الأرجح» وهو الصواب» فالقرشية كانت لازمة 
لعصبيتهاء ولطاعة الناس لها في صدر الإسلام» واليوم إذا كان هناك شرط 
لزم فهو المراد» وهو الذي يحمل روح التشريم؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدماء فإذا فقدت قريش قوتها وعصبيتها فإن اشتراط العصبية 
القرشية يصير شكلاً بغير محتوى حقيقي» ومن ثم لابد أن ينهار ويكون 
الشرط المعتبر هو وجود العصبية - وهي العلة الحقيقية المقصودة وفق 
موازين القوة في التركيب الاجتماعي القائم» وهذه العصبية كان أصل 
راطا ق الملا ر لما ا ضار تت الاما ولان اف 
في ذلك اشترطت» وقصد إلى العصبية التي تنفع المسلمين قرشية آى غيرهاء 
وإذا كان نفع الإسلام والمسلمين في شيء آخر فلا مانم من السير إليه 
والعمل به» وهذا ما يقره الباحثون اليوم بدون مخالف فيما نعلم. 


مرجع الحديث تفسير القأاسمى ۱۸/۹ ط دار الفكرء وعزاه آل اليزار وأبی داود. 
مرجم الحديث فی تفسیر القأاسمىء رواأه البزارء وأخرجه آبو دأود ٦١ء‏ وأحمد رقم 
A0۱۹4‏ وإستاده حسن» وأخرجه الترمذي من حديث ی هريره TV‏ 


A٦ 


المبحت الرايع 


ما تنعحقد به الخلافة 


ها ا ا ا ا كو رو ر جرف لى 
تصؤر العلماء وموقفهم من حكم نصبه شرعاً. فمن جعلوا نصبه واجباً على الأمة 
شرعاء كان لهم تصور معين» ومن ذهبوا إلى أن نصب الإمام ليس من الأفعال 
البشرية»ء وإنما هو عن طريق النص من الله - تعالى - كان لهم تصور معين كذلكء 
حيث ذهب «أي أصحاب الرأي الأخير» الشيعة الإمامية والجارودية والرواندية من 
العباسية». إلى أن نظام الإمامة منصب إلهيء يختار الله الإمام بسابق علمه بعباده 
كما يختار النبي ليبعثه بالرسالة إلى الأمةء وإذا كان النبي يموت فلا تخلو الأرض 
من مام سقو مقام الفرة لته للف ولح ها ذل التكيقه لدا كان من الك 
نصب خليفة يقوم مقامهء ويردي عنه إلى الأمة أحكامهء يكون حافظاً لشريعتهء قائماً 
بسنته؛ لفلا تبطل حجة الله البالغة على الخلق المكلفيك. 

ونظرة الشيعة إلى الإمام - بوصفه نائباً عن النبي - بيه - وحجة الله على 
خلقه - جعلتهم يحوطونه بهالة من التقديس» ويصفونه بصفات فوق مستوى 
البشرء فهو معصوم من الكذب والخطاً والنسيان» كما جعلتهم - كذلك - ينسبون 
له المعجزات: كشهادة الطيرء والتكلم عند المولد لكل إمام من الأئمة. 
رأي أهل السنة والجماعة: 

يرى أهل السنة: أن أمر تعيين خليفة أو سلطان للمسلمين راجع للأمةء 
فمن اة اند الشرعن فاته من رخا واختان, خاصة برق درك 


)١(‏ انظر في ذلك: المراجعات في الفقه الشيعي ص٠۳٠ء‏ وعقائد الإمامية ١٠ء‏ والملل 
والنحل ١/١١٠ء‏ وابن خلدون في المقدمة ص۲۳۳ والتمهيد للباقلاني ١١٠١ء‏ والإرشاد 
الخونى ١ا‏ ونه اله اا اكور كي اا رقا الاي ق 
الاساد التكري محم غذالقاتن ى قاروس ,س ۹۸٠‏ ض2۸ التظريات 'الشتاة 
اة اء لن الرشن خن 

.٠۷ص فقه الشيعة الإمامية‎ )١( 


AY 


رسول الله - ييو - الأمر شورى من بعده» ولم يحدد أحداً. وقد اجتهد من 
بعده من الصحابة في تنصيب الإمام حسب القواعد الإسلامية» وحسب ما بينه 
الرسول - َيه - من شروطء وحسب أحوالهم وظروفهم وأزمانهم وحالاتهم. 

فكآن تعيين الإمام قضية اجتهادية تحكمها شروط معينةءوهي اختيار 
أفضل الأمة وأكثرها قياماً بواجباتها الدينية والدنيوية عن طريق شورى 
ا و اف ا ی فا ا ای وکن د من ل د 
توفي فيه رسول الله - ييو -» وكان بإجماع الصحابة ورضاهم» بنظام 
الانتخاب «أى البيعةء وقد نبذوا جميعاً سلوكهم مبدا الوراثةء أى مبداً الجبرء 
واختاروا الشورى». 

وتم اختيار أبي بكر الصديق لمكانته الدينية العالية التي يقريها الجميعء 
وهي راجعة إلى سبقه في الإسلام وصحبته لرسول اللهءرحسن بلائه» ورسوخ 
إيمانه» ثم إلى صفاته العقلية والخلقية النادرةء التي جعلت من شخصيته المثل 
الكامل للمسلمءوالتي عبر عنها عمر - رضي الله عنه - في قوله الموجز: 
«ليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل آبي بكر . 


حصر الاتجاهات فن طرق اختيار الإمام: 
تنحصر الاتجاهات المذهبية في طريقة نصب رئيس الدولة في اربعة أقوال هي: 
القول الأول: النص من الله - تعالى - وهي رأي الشيعة كما قدمنا. 
القول الثاني: اختيار الأمة بالبيعة عن رضا واختيار. 
القول الثالث: الاستخلاف أو العهد. 
القول الرابع: الغلبة والقهر والاستيلاء. 


والقول الثاني والثالتث والرابع لأهل السنةء وسنلمح إلى کل رآي من هلكه 
الأراء إن شاء الله تعالى: 


.۳۳٣/٤ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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اختيار الأمة بالبيعة: 


والبيعة في واقعها هي موافقة الأمة على اختيار الخليفة ومعاهدته على 
الطاعة لهء والانصياع لامره إذا وفي بما عوهد عليه. ولهذا يحسن بنا أن نتكلم 
عليهاء ونعرفها لغة وشرعاً فنقول: 
تعريف البيعة: 

البيعة في اللغة لها معان. من معانيها: المبايعة على الطاعة: قال تعالى: 
و و ا ا ا 
- قال لمجاشع حينما سله: علام تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد"»» وهي 
عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأن كلا منهما باع ما عنده لصاحبهء ا 
خالص نفسه وطاعته» ودخبلة أمره. 

ا ا ی کا ر ها ال واا الا 
والمبايعه. قال القلقشندي: البيعة - وهي مصدر بايع فلان الخليفة مبايعة - 
معناها: المعاهدة والمعاقدة. وهى e‏ بالبيع الحقيقى» كأن كل واحد منهما 
باع ما عنده من صاحبه اا تفش و طاعك a.‏ ا 

والبيعة في الاصطلاح السياسي الشرعي: عهد بين الأمة والحاكم على الحكم 
بالشرع» وطاعتهم له ما آطاع الله واستقام على آمره. یوضع هذا قول آبی بکر 
الصديق - رضي الله عنه - أطيعوني ما أطعت لل ك قان عضت فلا طا ل 
عليكم» وقول الرسول - يي -: «اسمعوا وأطيعواء وان استعمل عليكم عبد حبشيء 
کان رأسه زبيبة» ما أقام فيكم کتاب الله رواه البخاري .٠١٠۸/٠١‏ 
بيعة رسول الله - يو -: 

وكانت البعية بالنسبة إلى رسول الله - بل - أنواعاً: 


.٠١ الفتح: الآية‎ )١( 


N البخاري» جهاد ١٠١١ء وأحمد‎ (Y) 
.۲۷۳/۹ صبح الأعشی‎ )۳( 


A۸۹ 


الاولى: بيعة على الإسلاء وعلی لدخول فیهء 2 ۳ 
ا 


باشو ل د ل فوف ده 6 وهذه تعتبر مبايعة لله ا 


الثانية: بيعة على المنعة: كبيعة العقبة الثانية: بيعة على النفقة فى العسر 
واليسر»ء وعلى المنعة إذا قدم الرسول - ييو - عليهم فى المدينة. 
الخالخة: البيعة غل الثبات والقرار في معرکه الكفار: كبيعة الرضوان 
تالضة وقد آتزل الله ك حل اة ك فن ان لَمَد رڪ لَه عن 
a ^‏ ا و ا ر ر 
و ی SEL es‏ 


م 1 
عه «کنا يوم ل ا قبایعتاه وعمر ا بيده ¬ تحت 


الشجرة» وهي سمرة وقال: بايعناه على أن لا نفرء ولم نبايعه على الموت»” 
ري اة اة رن ل كا ورك ر 
على الطاعات» كبيعة النساء وبيعة الرجال في العقبة الأولى. 
أما بيعة النساء فقد بينت في قوله تعالى: يا أن إا جايَل 
المؤمتت ايك عل أن لا ینرک یاه ا وا سرش وا رن ول 
لن ر are‏ 


د فا و 9 U M+‏ 


ف معروف SE TO‏ ج04 


إذا هاجرن إلى رسول الله - ية - يُمَْدَحنّ بقوله تعالى: 4 ل إِذا 


)١(‏ الفتح: الآية 

(۲) الفتح: الآية .٠۸‏ 

(۳) الحديث آخرجه مسلم ٠٤۸١/١‏ ط الحلبي. 
)٤(‏ الممتحنة: الآية .٠١‏ 


جاك المرمشت باتك عل ان لا شر بال سیا ولا ر ر 
رن إلى أخر الآية قالت عائشة: «فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر 
بالمحنه»»› وڪکان رسول الله - ا چ 8 آقررن بذلك قال لهن: «انطلقن ققد 
ا ا فت ر ا ا ا و فر ا 
يبایعهن بالكلا ). 


الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي وبين مبايعة غيره من الأئمة 

إن موضوع بيعة الرسول - يي - يقتصر فيه على التزام المبايعين 
وتعهدهم بالسمع والطاعة» وخاصة بما بايعوا عليه» لأن تعينه - ية - للإمامة 
كان باختيار من الله تعالى» وكان بالوحي» وآما بيعة غيره فهي التزام من كل 
طرف فمن هن فل الكل وال وا الام امام ناليم رانا 
والإقرار بإمامتهء والتزام من المبايع بإقامه العدل والإنصاف» والقيام بفروض 
ت لی الج المرر غ ااا ا لمن اه 
أهل الحل والعقد نواباً عن الأمة» مرشحين له» ثم تكون البيعة من سائر الناس 
وموافقتهم على ولایته». فهي - إذن - للرسول عهد طاعةء وللإمام عقد على 
القام روضى الأمامة :واعود على اللا إا استقاء على ار الله 
شروط أهل الاختبار: 
وطريقة تميين الخاصة من العامه ليست معتمدة على أصل عرفى آو قبلى آو 
طبقي اى مالي» وإنما هي شروط تتصل بالفكر والرآي والخبرة والمعرفة 
ارق وا ا و ر ا و ا ال ا 
وعقلها وريادتها ومثلها وطاقاتها وقيادتهاء فيجب أن يكون عن علم ووعي 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠٤۸۹/٣‏ ط الحلبي» وانظر في ذلك حاشية قليوبي على منهاج الطالبين 
ا 


() مطالب اولی التهي .۲٠٦/٦‏ 


١ 


ونزاهة» وقد وضح الجاحظ هذا الأمر ويينه. ويستبعد العامة عن مسئولية 
الاختيار والترشيح للإمام. 

E Eg N a TO 
فضل وجودها ونقص عدم‌هاء ولأي شيءَ أريدت» ولأي آمر أمات» وکكيف تكون»‎ 
وما الس يل إايهاء بل هي مع كل ررح تهب» وناشئة تنجم» ولعلها بالمبطلين آقر‎ 
ءيناً منها بالمحقين.‎ 

ثم يقول: فمن كانت هذه صفته فلا مكان له في أمر الإمامة واختيار الإمام 
E E E a,‏ اواك ا 
E NED UCN Ege‏ 
الإنسان»(. 

وااجاحظ - في - هذا يتكلم عن واقع العامة» حينما يكونون بهذا الوصف» 
ت ا وات ده الان قرو وا ع 
والستطلاعات اراي يها تلن جواتي الفضون فى القيادة لى الام وان قض 
الجاحظ بهذا الذى قال» الحط من شان العامةء وإنما وضعها في إطار قدرتها 
وعند إمكانياتهاء ولذلك فهو يرى آن اها مهمةء ولكن يجب آن تكون في إطارها 
وعند حجمهاء فاتقف العامة عند ما تحسنه وتنتج ةيه» وةد لا يستطرع فعلها 
Ng Ag CE E a a‏ 
فصلاح الدتيا وتمام النحمة - كما يقول - في تديير الخاصة وطاعة العامة. 

ولقد أقام المعتزلة - وأهل السنة تحديداً - أكثر من ذلك الذي قدمه 
الجاحظ لهذه الفئة التي جعلوا لها حق اختيا الإمام وتنصيبه» وذلك من خلال 
روط الثلاثة التي اشترطوها وطالبوا بتوافرها فيهم. وهي: 

و و 


(۲) انظر في ذلك حاشية الدسوقي ۲۹۸/١‏ والأحكام للماوردي ص"» ٤‏ وأسنى المطالب 
‘Aft‏ 


۲ 


2 


ويزيد الشافعية شرطاً آخر وهو: أن يكون الواحد من أهل الاختيار مجتهدا في 
أحكام الإمامة إن كان الاختيار من واحد» وأن يكون فيهم مجتهد من آهل 
الاختىار. 

ومعذی هذه الشروط: 

أو الغذالة: بوتختون, بها “العذالة الجامعة لشروطها يمني أن نكون, هن 
آهل الستر والصلاح» فلا يكون فاسقاء سواء أكان فسقه فسق جوارح أم فسق 


ثانياً: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط 
المعتبرة فيهاء فالعلم - هنا - علم بالسياسة وأمور الدنياء كما هو علم بأمور 
ت ا الي ها ا كرو اقل ار ان و اد ان 
ومن لا يصلح لهاء وذلك مترتب على العلم بأحوال الأمم وأمور السياسات 
ك ا اه واا والكرنة و الات الى 
تعرض للأمة وكيفية حلها. وتلك أمور تتبدل وتتغير وتتطور حسب الأوقات 
ا ی ی الو واه خرن تكاج ا9 ا البرر ف 
وقد تدعو الحاجة إلى عقلية اقتصادية»ء آو سياسيةء أو صناعية؛ لحاجة البلاد 
في ظرف معين إلى تقديم الطاقات المبدعة في تلك النواحي الحيوية. 


قالثاً: أن يكون من آهل الرآي والحكمة المؤديين إلى حسن الاختيار للمهام 
ال ىالتار فو اله ا و اضر الات ف ن كن اا ورادا 
ومثلاً لهاء كما يشترط أن يتمتع بالحصافة والفطنة التي تؤهله لإدراك نوعية 
القائد المطلوب لتولي ريادة الامة في وسط التحديات العالمية والموازنات 
الدولية. 1 
شروط خاصة: 


لذا خر أن هته الشررط تسف عد مراجحتنا لها انها روط 
(١(‏ مغنى المحتاج ١ ۲١/٤‏ وأستى المطالب ENE‏ 


۹۳ 


© 


سياسية» تشترط في فئة قد آنيطت بها مهمة سياسية في الدرجة الأولى» ومن 
ثم فإن الطابع السياسي يتساوى مع الطابع الديني إن لم يزد عليه» فلا نرى 
اشتراط الفقهاء مثلاً للتقوى والصلاح والفضل في لدی وان كان ذلك مطلودا 
لكنه لابد وأن يتزامن ويتواكب مع الحصافة والعقل والخبرة ومؤهلات هذا 
المنصب الذي تقوم عليه نهضة الأمة. 
المحدثون وأهل الحل والعقد: 

عرقنا سايقا فة قد ؤضح العلماء شروظا في أهل الاختيار «أهل الحل 
والعقد» ولكنه مع ذلك تساءل كثير من المحدثين عن أهل الحل والعقدء وعن 
هويتهم فى المجتمع» وتحديد ذواتهم» حتى قال عالم جليل كالشيخ محمد 
الخضري: e‏ من هم أهل الحل والعقدء أهم ولاة الأمصارء أم قواد الجیشء أم 
أعيان الأمة؟ كل ذلك لم يفصل» وإن كانت وردت أوصاف في تحديدهم إجمالا. 

وتكلم غيره - مجتهداً - في تحدید ذواتهم» معتمداً على ما ورد من 
أوصاف الفقهاء فى تحديدهم فقال: يمكن حصرهم فى أصحاب العلم والخبرة 
والتاشو اكاد في الأمة. ۰ 

وقد حدد بعض المجتهدين - كذلك - ذواتهم في فئات تلاثء من هؤلاء 
المجتهدين: الدكتور فتحي عثمانء والشيخ حسن البنا. 

الفئة الأولى: الفقهاء المجتهدون»ء الذين يعتمد على آقوالهم في الفتيا 
والاستنباط للأحكام» والمشهود لهم بالنزاهةء والورع» والمعرفة لأحوال الدنيا 
والدين. 

تا و ا و وال ا وئ قير 
TT‏ ۰ 

القالثة: من لهم نوع قيادة آو رئاسة في الناس» كزعماء البيوت والأسرء 
وشيوخ القبائل. 

كما أنه ممكن أن يكونوا في هذا الزمن من ممثلي الأمة في مجالسها 
النيابيةء إذا اشترط في أشخاص مجلس الأمة - عند ترشيحهم - و آهل 


٤ 


الحل والعقد التي حددها الفقهاء في أهل الاختيار. وهذا يكون أوفق للأمةء 
ولقيام هؤلاء بمهام كثيرة في الدولة. 
هل الببعة عقد بتوقف على القبول: 

قرر الفقهاء أن البعية للخليفة عقد رضائي واختياري لا يدخله إكراه ولا 
إجبار. وهو عقد بين طرفين. 

اس ان الكل والح وكير ا 


وثانيهما: الشخص الذي أداهم اجتهادهم إلى اختياره ممن قد استوفوا 
شرائط الإمامةء ليكؤن إماما لهم. 


فإذا اجتمع آهل الحل والعقد للاختيار والترشيح» وتصفحوا أحوال أهل 
الإمامة » فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاء وأكملهم في تلك الشروطء ومن 
يسارع الناس إلى قبوله وبيعته. 


فإذا تعين من أداهم الاجتهاد إلى اختياره وترشيحه عرضوها عليه 
بشروطها والتزاماتها. فإن أجاب إليها بايعوه وانعقدت إمامته عند بعض العلماء 
ثم يأخذ رأي الأمة بعد ذلك» ويكون رأيها تصديقاً على ما أقره ممثلوهم» قلزم 
بذلك الأمة كافة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته. 


وإما أن يقتصر دور ممثي الأمة - من أهل الحل والعقد - على الاختيار 
والترشيح» ثم يطرح على الأمة فى استفتاء عام لبيعته فإن شاءت الأمة قبلته 
وبایعته»› وان شاءت رده لاختبار غیره. 


)١(‏ انظر في ذلك: موسوعة الفقه الإسلامي ط أوقاف الكويت »۲۲٠/١‏ ومحاضرات في 
E O A‏ فى وة الام 
اللاي حن الا ون أضرل اكز السفاسي اهلاي دت قان ه۲ 
O‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۷ ط دار الكتب العلمية» وحاشية قليوبي على منهاج 
الطالبين /٤‏ ١۷ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۸ ط الحلبي» ومقدمة ابن خلدون 
۹ 


۹٥ 


وإن امتنع الإمام من الإمامة - عند ترشيحه - ولم يجب إليهاء لم يجير 
عليهاء وعدل عه إلى سواه من مستحقبهاء وكذلك إن قبلها ثم ردنه الأمة أو 


عارض ترشیحه الأغلبية. 


الإمامة والنظرة المعاصرة: 

ا ا و اوی د ا ا د 
وعهد» فهي عقد مبرم بين الخليفه وممثلي الأمة من أهل الحل والعقد وبين 
جمهور الأمة على أن يتولى الخليفة شئون الأمة» ويحكم بيتها بالعدل والحقء 
ويقودها إلى ما يحقق مصالحها العامة في دينها ودنياهاء وهو عهد من الخليفة 
لازم الوفاء يحاسب عليه. وهذا العقد وهذه المعاهدة قد استوفت جميع أركان 
ار 


وقد نقل الدكتور الريس في كتابه النظريات السياسية الإسلامية» عن 
الدكتور السنهوري فقال: وقد بحث الأستان الدكتور السنهوري طبيعة عقد 
الإمامة - بصفة خاصة - كما عرضه علماء الشريعة الإسلامية فقال: إنه عقد 
حقيقي» آي آنه عقد مستوف للشرائط من وجهة النظر القانونيةء ووصفه بانه 
مبني على الرضاء وآن الغاية منه أن يكون هو المصدر الذي يستمد منه الإمام 
سلطته» وهو تعاقد بين الأخير والأمة. 

ثم أشار في مواضع آخرى إلى أن مفكري الإسلام قد آدركوا جوهر 
نظريه «روسو» وهي التي تقول: إن الحاكم آو رئيس الدولة يتولى سلطانه من 
ا E‏ ا کر 
عقد الإمامة عقد وكالة أو ننابة عن الأمة: 


)١(‏ حاشية الدسوقي ۲۹۸/٤‏ والمغنى ۸/ ۰۷١٠ء‏ والأحكام السلطانية لأبى يعلى ص۷. 


۹٦ 


وكالة أى نيابة عن الأمة. يقول الإمام الباقلاني: «إنما يصير الإمام إماماً بعقد من 
يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمينء الذين هم أهل الحل والعقد والمؤتمنين 
في هذا الشأن» ثم يقول: وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة» ونائب عنهاء 
وهي من ورائه تسدده وتقومه» وتذكره وتنبهه» وتأخذ الحق منه إذا وجب عليهء 
وتخلعه وتستبدل به غیره متی اقترف ما یوجب خلعه». 

وللفقيه الحنفي الكاساني - المتوفي سنة ۸۷١ه‏ في كتابه الفقهي «بدائع 
الصنائم - إشارة ذات دلالة على مركز الإمام القانوني بالنسبة للمسلمين» حيث 
يقول: «كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاءء وما 
يخرج به الوكيل عن الوكالة أشياء ذكرناها في كتاب الوكالةء لا يختلفان إلا في 
شيء واحد» وهو أن ١‏ لموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيلء والخليفة إذا مات 
آو خلع لا تنعزل قضاته وولاته. 


ووجه الفرق: أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه أيضاًء وقد 
بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيلء والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة. وفي حقهء 
بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم» وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم؛ لهذا لم 
تلحقه العهدةء كالرسول في سائر العقود والوكيل في النكاح» وقد علق على 
هذا التن: الاسقا مخت الشاففي اللبان فقال: ”لئس هذا ضريحا فى تقرير 
ا E a a‏ 


وللقرافى ت المتوقى سنة ۸٤‏ - کتاب ڏفیس بعنوان «الإحكام فی أصول 
الأحكام وتمييز أحكام القاضي والمفتي والإمام» وقد ناقش الفقهاء وكالة الإمام 


٠١ »٤۸ عبدالوهاب خلاف» السياسة الشرعية. المطبعة السلفية بالقاهرة ص۲۳:‎ )١( 
اول ك المي ااا و ا ا‎ 

انظ بداقم الضناقع س ١٠‏ ص١١١٤‏ ط الإمام القاهرةء اخر٠كتاب‏ القضا فصل 
بيان ما يخرج به القاضى عن القضاء. 

(۲) مبدأً سيادة الأمة في الفقه الإسلامي - مجلة الفجر الصادق» إصدار جمعية الشبان 
E NT A‏ 


۹۷ 


عن أمة المسلمين وما يترتب عليها من مسئوليات والتزامات في حالة الخطا 
ومدى التزامه بالضمان أو التعويض في حالة ثبوت التقصير والمسئولية». 
وورد في بعض النصائح والتوجيهات الأخلاقية: ما يفهم منه أن الإمام أجير 
لاا ا ا ا ا ق ا ا ا ا ف 
عبادة» وهم وكلاء العباد على نفوسهم» بمنزلة أحد الشريكيين مع الآخرء ففيهم 
CATED‏ 


إذاً فالأمة هي صاحبة السلطانء وهي التي لها حق الاختيارء بممثلين عنهاء 
أو بذاتها وجمهورهاء أو بهما جميعاًء ولا يصير الإمام إماماً إلا إذا ولته الأمة 
ورضیت به» وبایعته على عهد معین» وأمر معين»ء وکلته بالقیام به» فإِذا عجز أو 
حاد أو فسق نحته» ووكلت غيره» وهذا هو أخر ما وصلت إليه الدساتير الحديثة 
اليوم» مع تمايز للنظام الإسلامي مما سنعرض له إن شاء الله. 
نظام الانتخاب بين القديم والحديث: 

طريق الإمامة - إذن - هو الاختيار. ولكن كيف تتم عملية الاختيار؟ ومن 
هم الذين يقومون بهذا الاختيار؟ أآهم جماعة محدودة العدد» متميزة الصفاتء 
كن ان ههه الح أن المزس الستورت فى عضرا راقن امان الا 
N OE NE AT E E‏ 
هو: ا e‏ تضدب الاما اغلىي الخاضةء من الأمة؟ أى على غامة الناس؟ 

تم ترد أسئلة أخرى: هل حدد الإسلام طريقاً لا بديل عنه لهذا الاختيار؟ 
أم أن ذلك موكول للأمة حسب ظروفها وأحوالها؟ وهل يكون هناك ترشيح 
للإمام من عدد من الأمة يتصفون بالخبرة والمكانة والأمانهء ثم يكون للأمة بعد 
ذلك حق الإقرار أو الرفض؟ أم أن هناك - اليوم - طرقا بديلة تحقق المصلحة 
والأهداف الإسلاميةء والمضمون الدستوري للخلافة؟ 


(0 امول افك الست في خي :2 
(۲) السياسة الشرعية لابن تيميةء ص ٠١ - ٠۲‏ ط. دار المعرفةء بيروت. 


۹۸ 


تراث الخلافة وأراء الفقهاء في ذلك: 

اتفق الفقهاء على أن الإمامة تنعقد بإجماع أهل الحل والعقد على المبايعةء 
وتا حور ان الكل ول ف كل اه واف حه اء ى ا 
تنعقد بأقل من ذلك؛ ليتم الرضا به والتسليم لإمامته» وقد روى البخاري عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «من بايع رجلا من غير مشورة من 
اا اا ا ا الذي انه قال انى لي اما اتاد اة 
فاا فل لل وله فلا ك 9© هور اهل الل والحف 


ES ف ابا ا ا ا هذا أنها تنعقد ت‎ REE 


وممن قال بعدم انعقادها إلا بجمهور أهل الحل والعقد: المالكيةء والحنابلة. 


قال الا ادها رة رالا رالاشن وقال تعض الفقهاء 
ا ن عاي ما اله لاف وما ار آله حن 
إلى أن الإمامة ل تنعقد إلا بإجماع الامة عن بكرة آبيها. 


ورآى قوم: آنها لا تنعقد إلا بجمهور آهل الحل والعقد في Ek‏ 
ويظهر - على ما حكاه اين خلدون - أن هذا - أيضاً - رأى: معاوية» وعمروء 
وعائشة» وطلحة» وبقية الصحابة الذين اعترضوا على مبايعة علي» وأوردوا 
حجتهم» إذ قالوا: «لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق» ولم يحضر إلا 
القليل» أي لم يحضر إلا القليل في بيعة على رضي الله عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري مطولاً فتح الباري /١٠١‏ ١٠٤٠ء‏ ط السلفية. 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۷ والماوردي ٦‏ - ۷ء وحاشية الدسوقي ۲۹۸/٤‏ 
الح لكر ء۸ ١‏ ومطاف الى اين ١ ١‏ ون فان امتاچ 
الطالبين» وحاشية قليوبي عليه /٤‏ ۷۳ء وموسوعة الفقه ط الکویت ۲۷۹/۹. 

() الشهرستانيء الملل والنحل ١٠١/١‏ - ط الأزهر. 

.٠ الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 


۹۹ 


ا ا ا ا 
= . ۱ م نه ھچ 3 
رسیك رضا( ٤‏ والدکتور ضداء الدين الريس» والدکتور جى عثمان»› وعیرهم. 
وأشتڌوا راء ھم بالادلة غاس ان الأمر للأمةء ولیس لفرد أو أفراد مهما کانواء وان 
لر اف ر ا ا 
ا و ا وهاو غل اك 
الأدلة. ونحن على هذا الرأي الأخير لأدلة منها: 

اولاً؛ قول الحق سبحانه وتعالى: ياعا ألذين ءامنا أطيعوا أله وأطيعا 
K2 O‏ و ٤‏ 5 4 
اسوک وأؤلی ال ینکر . 

ا و و ی ا و ا 
a kG E Ss aS‏ 
خطاب عام إلى الذين أمنوا جميهاً: أن يعقدوا لإمام على الطاعة: طاعة الإسلام 
مئه ومنهم. 

والحديث وجب غل کل فرد ا د نشترك و عو وددعه لخليقة مختار»ء 
نقد أمر أللهء ویرعی مصالح المسامين ودولتهم. 

ثانياً: احتجاج من احتج ببيعة أبى بكر لعمر» على صحة انعقاد البيعة 
الصحابة فی ترش یح عگمر> ولم نکن ذلك واا فرلنا فاآشاروا علیه ڼه» ومنها: آذه 
أبو بكر. فمن يقاس عليه؟ ومنها: أن رأي أبي بكر کان ترشيحا لا تعيينا ولا 
بيعه» لأنه لكا يصح بیعه لإمامين»› ونو بكر مازال کا وللأمة وهل مونه ان تقل 
هذا الترشيح أو ترفوض؛ وکان ھا الترشيح کی أ :4 الصحبحهة وقوأعده 
()١(‏ الخلافه. رشبد رضا ص ١١‏ - ٣ا١‏ 
(۲) النساء: الآبة .٠۹‏ 
(Y)‏ صحیح مسلم ج ۱۲ ر 0 


المعتبرة» من شروط للخلافة في المرشح» ومن استشارة في الترشيح» وترك 
الأمر للأمة» وقد بايعت الأمة عمر بالإجماع بعد موت أبي بكر رضي الله عنه. 

ثالثاً: احتجاج من احتج بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد عهد 
إلى ستة بتولية الخليفةء فهم الذين اختارواء فالعهد إلى ستة جائز» وبيعة ستة 
جائزة يعقد بها لاخليفة» لا يسلم لهم لأمور. منها: أن الناس هم الذين آرادوا 
أخذ رأي عمر في ترشيع خليفة من بعده» ولم يكن رأي عمر أو رأي الستة 
إنما هو رأي الناس: 

فقد روی مس لم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: حضرت 
أبي حين أصيب» فأثنوا ءايه «أي ااناس» وقالوا: جزاه الله خير فقال: راغب 
اق ل رک خا وما لوت أن اى ا 
بالكقاق» لا علي ولا لي» ومنها: ما نص عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في قوله: «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من 
اسان دلا بل لكان ۷ قر قال حا ر ع ا عن 
IT‏ 

فكان ترشيح عمر بامر من الهسلمين ورضاهم» وکان ترشیحاً لا تعییناء 
كما كان اقتراحاً وخطة بين يدي المسلمين» ولم يرض عمر بغير رضا 
المسلہين»ء بل حض على ةتل من يتعدى رأي المسلمين ومشورتهم. 

رابعاً٠‏ إن من البراهين ااتي استدل بها العلماء على وجوب نصب الإمام» 
أن بالإمام تتحقق وحدة الأمةء وينتظم الامرء فكيف تتحقق وحدة الأمة وينتظم 
الأمر» ولا يؤخذ رأي الأمة؟ وإنما يعقد الإمارة شخص أو أشخاص معدودون 
دون رضا واستشارة الأخرين؟! إن ذلك لا يؤدي إلا إلى تعدد الأئمة الممنوع» 
كما يؤدي إلى النزاع وانتشار الفوضى المنهى عنها من تنازع وفرقة. 


) 
کن الال ١‏ كيت ۷ 


خامسا: إن الفقهاء قالوا عن الإمامة: إنها حق مشترك بين الله والعبادء 
فهي تنطوى على حقوق الله والعبادء وهذه حقوق جليلة يتوقف عليها صلاح 
ال لاتا ل اء ادن وة اة فف ترف فما إنشان وة 
دون الأمة؟ 

سادسا: قول الإمام أحمد - حينما سئل عن تفسير الحديث الشريف «من 
مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» - فقال: أتدرون ما الإمام؟ الإمام الذي 
ی کی ا و 

سابعاً: ناقش ابن تيمية رأي أهل السنةء ثم قال: «ولا يصير الرجل إماماً 
حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فإن 
افد ا ا ل و ا 

ثم أوضح مسالة مبايعة آبي بكر - رضي الله عنه - قال: «لو قدر آن 
عمر وطائفة معه بايعوا آبا بكر» وامتنعم سائر الصاحبة عن البيعة» لم يصر 
إماماً بذلك» وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الصحابةء» وهم آهل القدرة 
والشوكة»ء وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار. وأما كون عمر أو غيره سبق 
إلى البيعةء ففي كل بيعة لابد من سابق. وهذا الكلام واضح في أن الأمر 
للأمة» لا لفرد من النأاس. 

ثامناً: قول علي بن أبي طالب في بيعته - لما زاحمه الناس في بيته 
يريدون مبايعته -: لان بيعتي ل تکون خفيهةء» ولا تکون إلا عن رضا 
ا 

تاسعا: بحث الإمام الغزالي هذا الموضوعء ثم قال: «نعم لا مأخذ للإمامة 
إلا النصء» أو الاختيارء ونحن نقول: إذا بطل النص ثبت الاختيار» وقد أبطل 


N EN ERN OO 
.٠٤١/١ متهاج السنة لابن تيمية‎ )۲( 

() تاريخ الطيري في بيعة علي .٤٠٥١‏ 

(٤( 


ww 


الرد على الناظة للغزالن ص ٤‏ كا ظط لفن ۹١١‏ 


۰۲ 


النص» وآثبت الاختيار للأمة» فلا تكون إلا عن مشورتهم» ثم قال: «فإن 
المقصود الذي طلبنا له الإمام: جمع الشتات للأراء في مصطدم تعارض 
لاا ا و اکن ن فرق کل وما 

عاشراً: استغرب الصحابة الانفراد بالرأي في الإمامة وعدّوه من الفتنة: 
فعن عبدالله ابن عباس - رضي الله عنهما -: آنه سمع عبدالرحمن بن عوف 
يحدث عن يوم السقيفةء فسمع ابن عباس رجلا يقول مقالة في أثناء الحج 
خشي منها الفتنه» فذهب إلى عمر - رضي الله عنه - وقال: يا أمير المؤمنينء 
هل لك في فان قر ى ف مات عو من الطاب لف اة فلا 
فغضب عمر وقال: «إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم» هؤلاء 
الذين يريدون آن يغصبوهم آمرهم». 

وكان ذلك في أثناء الحج» فأشار عليه ابن عوف بآن يؤجل ذلك حتى يقده 
المدينة التي هي دار السنةء ومجمع القراءء فبعد أن قدم عمر المدينة صعد المنبر 
فالقى خطبة يحذر من هذه الفتنةء ومن الانفراد بالرأي» جاء فيها: «.شم إنه قد 
بلغني أن فلاناً قال: والله لى مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلاناً. فلا يغرن أمراً 
أن يقول: إن بيعة أبي بكر جاءت على غير تدبير فتمت! وإنها كانت كذلك» إلا أن 
الله قد وقى شرهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر! فمن بايع 
رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له» هو ولا الذي بايعه» تغرة أن 

فهذا تصريح من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإجماع من 
المسلمين من غير نكيرء يدل دلالة قاطعة على أن البيعة لا يمكن أن تتم إلا برضا 
الملهن و اتفاف ون9 3 اا 0 إل لر وال كان اغتاا 
OS E‏ 
وتعيين الإمام واجب على الأمة كلهاء وضرورة لا تستغني عنها الأمة. 


الكراة السا اواه د ا وا ةا 


° 


Ear ALE ETE IES 
من غير إجبارء وأن دور آهل الحل والعقد - قلوا آو كثروا - إنما هو دور‎ 
ترشيح وتقديم للإمام» وآن للأمة بعد ذلك القبول آو الرفضء» ولم يقل أحد بإلغاء‎ 
دور الأمة في هذا الشأن.‎ 

كما آن اختيار آبي بكر أو عمر للإمام كان دوراً ترشيحياً بأمر الامة 
وطلبهاء لظروف معينة أقتضت ذلك» وأن الأمة بعد ذلك قالت رأيها في هذا 
الاختيار وهذا الترشيح» وكان هذا الترشيح بقواعده وشروطه»ء ولم يتعد شروط 
الإمامة أو دور الأمة في الاختيار آو تناسي دور آهل الحل والعقد. 
أساليب وطرق اختيار الإمام: 

يعتقد كثير من القارئين للنظام السياسي الذي يعتبرونه إسلامياً أن هناك 
ا ا و ر ر ا وا ا ا 
عرفته الدولة الإسلامية. وهذا خطاً وقع فيه جماعة من الباحثين» وترسخ في 
هن کو ااا ا 2 اف حل رة فا ا 
القديم» يدل على آنه مجرد أسلوب يتغير حسب الاجتهادات والآأحوال؛ ليؤدي 
الغرض المطلوب منه - وهو: اختيار أفضل الامة لحكمها - وتحقيق رغبة الأمة 
و ی اک ن اال ف ا ف د 
ال د ارا د ا ن ا ی ف 
اک ای ای اشر اه 

هذا وقد ذهب كثير من العلماء إلى هذا الرآيء وعدد في الأساليب» ونظر 
في الطرق الموصلة حسب زمانه؛ حتى يتم الاختيار الأصلح. 

فنرى الجاحظ يعدد طرقاً لاختيار الإمام حسب الأحوال فيقول: 


أولها: أن تسود حالة من النزاع والشقاقء سواء أكان إقليمياً بين الأقاليه 
ارقا ت لقال وال وة ار فاه م او ل و و 


۰€ 


ق وو ل ا ف الن 
عمر بن الخطاب - وواجب عندئذ أن تضم هذه الهيئة المبرزين البائنين عن 
کو اا ع امال ون اا ك ك ف ااا اا 
الور وف لرا 
رفا السك د لذ اع فی بیت ایی کر کان قن نظن البجالن: 
وعلى كل فقد كان ذلك ترشيحاً من كبار الصحابةء ثم آخذت البيعة من الناس 
ال ی ری ا ی ا ا کات وات م کی کی ا 
وعند الجحاحظ: ان آي هذه الوجوه صلح وناسب وأدی الغرض»ء فللناس أن 
يسلکوه» ولا ET a‏ 
عع اف ا م ل لفل الل والع ف د ك الها وا 
کان ولخدا او اكش = قد نظروا إلى هذا الخد باغقارة «لحة الترشتخ والتم 
للإماح» وان هذه اللحنه مفوضة من الأمةء ما بالانتخاب آو يما لها من الزعأمة 
والتأييد الجماهيري قبل معرفة نظام الانتخاب. فكلمتهم - إذن - معبرة عن 


اا 


)۱( العثمانيةء تحقیق عبدالسلام هارون»› طبعة القاهرة سنه ۱۹۰٥۰١‏ ص ۹٦٣۲ء ۲۷١‏ . 


۰0 


باسم الأمة آو باسم أهل الاختيارء فيتحدث عن «التفويض من رجل ڏذي 
كة يقتضي انقياده وتفويضه متابعة الآخرينء ومبادرتهم إلى المبايعة. وذلك 

EEE E PP‏ ات ا 
واحد» بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعةء فلابد من اجتماعهم وبيعتهم واتفاقهم 
علن الرى ك اا 

وفي موطن آخر يصف الغزالي الشخص الذي يصلح لكي يعطى التفويض في 
ترشيح الإمام بأنه من كان «مطاعا ذا شوكة لا تطاول.... وليس المقصود 
المبايعينء وإنما الغرض قيام شوكة الإمام بالأتباع والأشياع» وذلك يحصل بكل 
مسئول مطاع» ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمانء 
فالمصحح لعقد الإمام انصراف قلوب الخلق لطاعته» والانقياد له في امره ونهيهء. 

فالصورة < فا د كنا قول الارن = تتح و تخد مالعا إن الغا 
هي تنصيب إمام تكون له شوكةء وهذه الشوكة لا تقوم إلا بموافقة الأكثرينء 
أي الأغلبية الجماهيريةء وهذه الأغلبية تختار الإمام وترشحه بواسطة زعمائها 
الذين تميل معهم» وترى رأيهم وتتبع خطاهم» فإذا اجتمع هذا التفويض 
الجماهيري لزعيم واحد كان هو المرشح للإمامة والعاقد له» وإذا تعدد الزعماء 
كونوا لجنة أو هيئة لترشيح الإمام والعقد له» وبعد الترشيح والعقد يأتي دور 
الجمهور كي يبايع الإمام البيعة العامةء التي تصدق على الترشيح» وتعتمد ذلك 
العقد الذي ابتدأه الزعماء. 
الخلافة والدولة الحديثة: 

نلحظ أن نظام الخلافةء قد اشتقت منه النظم الحديثةء لأنه نظام متقدم 
عليها. وإذا نظرنا إلى نظم الدولة الحديثة وإلى شكلها القانونى نجد أنه يقسر 
الجوانب الحياتية في نظام الخلافةء بعلاقتها بالافراد دستورياً «بصرف النظر 


TS e (۱)‏ 
)٣(‏ الإسلام وفلسةة الحكم د. عمارة ص EV‏ الشووة. 


۱۰٦ 


عن الخلاف المنهجي لطبيعة النظام الإسلامي» - حيث نلاحظ أن الأحكام 
الخاصة بالدولة الحديثة حسب الرأي الغالب ملك للأمةء طبقاً لمبدا سيادة الأمةء 
أو الشخب طا لما ساد الشتب. 


را فالا ن الخاک و النحکرم كرون = اا د على تح يرا 
مض المخكمين .وتال غاا لاقرات ار :من التاخة القانرة 


كما أن تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين فى ظل نظام الدولة الحديثة 

ی کل وی با اک ادوا اة مرا 
E E E I E‏ 

كما أن النظام الحديث في انتخاب رئيس الدولة يطابق تماماً نظام أهل 
الحل والعقد في نظام الخلافةء فمثلاً في فرنسا يتوجب عند ترشيح رئيس 
الو ا د قت ا و ي وال ا ى اا ت 
الأعلان عن هذا القرهت رت الأمة رانها فه. 

وفي بلاد أخرى يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق ترشيحه بواسطة 
E‏ می اا ك ركن ال د ا .فلن 
الفواطن اس تتا ف 


وإذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في 
الاستفتاء يعتبر حينئذ رئيسا للجمهوريةء وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلوية 
يعود مجلس الأمة فيرشح شخصاً آخر» يعرض الترشيح الجديد على الشعب 
لاستفتائه فيه . 


(0 القانون الستوری ‏ دكتور عبدالقتاح سای ص٤۹‏ ط ”الأولى.شنة ١۹۹‏ الكتاب 
العربي مؤسسة مصر للطباعة الحديثة. 

(۲) القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةء الجزء الاول» لأندریه هوریو ص۲۲۲ ط 
الأهلية للنشر والتوزيع. 

(۲) القانون الدستوري دكتور كامل ليلة ص ٥۷١‏ ط دار الفكر العربي سنة ۱۹۷۱. 


¥۷ 


نظام متميز: 
ونظام الخلافة - في الحقيقة - نظام متميزء فهو باعتباره صورة من 
صور تنظيم رئاسة الدولة الإسلامية يتيمز عن غيره من الأنظمةالتي عرقت 
قديماء والمعروفة حديثا. 
- فهو ليس نظاماً ملكياً: حيث تنص الدساتير الملكية «آن الملك هى رئيس الدولة. 
وذاته مصونة› لا تمس» ومضمون النص - أن الملك معصوم من الخطاء ولا 
يسأل عن أي نوع من أنواع المسئوليةء وهذا الوضع مقرر بالنسبة للملوك 
غادة و تشه التساقر اة 
- كما آنه ليس نظاماً وراثياً يتم اختيار الحاكم فيه عن طريق الوراثة عند الموت. 
أو عند انتهاء ولايته لسبب أو لآخر. 
- كما أنه لیس نظاماً جماهیرياً بالمعنى الديمقراطي اليوم» يتولى فيه أي مرشح 
غير ملتزم بالإسلام» لكونه كان أكثر حظاً بأاصوات الجماهير. 
- كما أنه ليس نظاماً دينياً يستقل فيه رجال الدين بتعيين رئيس الدولة من 
IS Oy‏ 
وإنما هو نظام يعطي السلطة للأمة في حدود نظام لا يخضع لأهواء حكام 
أو أفراد. للحاكم فيه مهمة حراسة الدين والدنياء وتلبية حاجات الناس 
المشروعةء والسير بالحق والعدل. له مهام يحاسب عليها أمام الله وأمام 
القانون»ء وأمام الأمة. 
إن أحسن استقامت خلافته» وإن أساء عزلته الأمة» واستبدلت به غيره 
تلتزم الأمة له بالطاعة ما استقام على أمر الله «لا طاعة لمخلوق فى معصية 
ا کا 0 ات واج ول د ا ا 


(0 الفيخع السابق هن :4١۷‏ 

)۲( أخرجه ا والحاكم» وقال: صحیح الإسنادء ورواته روا5 الصحيح. وقیل: معتأه أن 
الطاعة لا تسا اناسنا N‏ اذا کائت مشوبه بمعصية»› سواء کان حاکما أو 
غير ذلك فیض القدير EY‏ 


يا رسول الله؟ قال: «طله» ولرسوله» ولكتابه» ولأئمة المسلمين» وعامتهم». 

انرا فهناك قانون أعلى يحكم طرفي ااتعاقد بين الحاكم والمحكوم. 
صورة البيعة وكيفيتها: 

البيعة في الأصل: اختيارء وعقد» وطاعة» بشروط. أما كيفيتها وما يقال 
فيهاء فقد اتخذت أشكالاً عدةء وأوضاعاً معينةء ما عن الكيقية فكان مثها: 
المصافحةء والكتابةء والكلام بغير مصافحةء أي مواجهة. 

١‏ - البيعة بالمصافحة للإمام أو لمن يختاره نيابة عنه 

زک فی کن غه ورل الد د اد فوا مش فة 
روى البخاري - رحمه الله - بإسناده عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه 
- قال: دعانا النبي - ية - فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا «أن بايعناه على 
الب راطا خا وره ومو وو ا 
eas e CEE EIN a‏ 

وقد ذكر ابن حجر عن أم عمارة في صفة هذه البيعة: أنها قالت: «كانت 
اول کی کی یویر ا کا ق ا واا ا ب 
رسول الله - ية - فلما بقيت أنا وأم منيع نادى زوجي عربة بن عمرو: يا 
شرل الل فان رن ر ا ا ل ا 
بايعتكم عليه» إني لا أصافع النساء/. 

وكانت البيعة - كذلك - على عهد الخلفاء الراشدينء وفي مبايعة أبي بكر 
- رضي الله عنه - حين تخوف عمر بن الخطاب الاختلاف بين المسلمينء قال 
لآبي بكر - رضي الله عنه -: أبسط يدك یا آبا بکر» فبسط يده فبایعه» ثم 
او و 


)١(‏ حديث صحيح آخرجه مسلم عن سفيان بن عيينة في الإيمان باب لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون. انظر شرح السنة للبغوي ٩۳/٠۳‏ عن تميم الداري. 

(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاری .١١٤١ - ١١۱۳/۱١‏ 

() الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .٤۷٩۹/٤‏ 

.٠ والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ ۲۲٠/١ مطالب أولي النهي‎ )٤( 


۱۰۹ 


البيعة بالكلام: وكانت البيعة على عهد رسول الله - ييه - وصحابته 
بالكلام - لمن بعد عن الرسولء أو الخليفة في مصر من الأمصار - يآخذه 
نائب عن الرسول أو الخليفةء أو يبلغ بهاء كما كانت لمن حضر من النساء 
اک کا کے ات حت ا عة ل وا ورن غ 
أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت رسول الله - ييه - في نسوةء فيما استطعن 
وأطقن - الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا - قلت: يارسول الله بايعنا قال: لا 
أصافح النساء» إنما قولي لامرآة قولي لمائة امرأة. 


وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا 
مان لن رنآ د ت ل ر ل و ا اي حت 
المؤمنات يبايعنك على آن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين» إلى 
کر فالات عا فمن اقرز ااي لفات اق ن اة روا 
E I >‏ 
اا ن ا و ا ا م ف ورل له و ارا غ غر أن 
بايعهن بالكلام». 


۴ - المبايعة بالكتابة: كان يكتب رجل كتاباً إلى الإمام يبايعه فيه» وهذا 
کون في اليعيد» كما وردت إلى رسول الله - کا = الكتب بإسلام أقوام. 


وكان بعد ذلك أزمان الخلفاء» فعن عبدالله بن دينار قال: لما بايع الناس 
عبدالملك بن مروانء كتب إليه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - فقال: إلى 
عذال الك أتير لخن إئى قاتشه ,لطاع لد لله عاك ن 
(E uk‏ 
نذلك» 


)١(‏ ثلاثيات مسند الإمام أحمد للعلامة محمد الأسفراييني الحتبلي ۲/ ٠٠١‏ الطبعة الأولى. 
(۲) قال النووي: فقد بايع البيعة الشرعية. 

(۳) آخرجه مسلم ۱٤۸١/۲‏ ط الحلبى. 

(٤(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1 طط الحلبي. 


11۰ 


الفاظ الينعة: 

كانت ألفاظ البيعة على عهد الخلفاء الراشدين: أن يقول أهل الحل والعقد 
والمسلمون المبايعون. لمن يبايعونه بالخلافة: قد بايعناك على إقامة العدل 
والإنصاف» والقيام بفروض الإمامة» حتى جاء الحجاج بن يوسف الثقفي فابتدع 
بدعة في البيعةء وألزم بها أهل العراقء فأخذ عليهم الأيمان المغلظة على الوفاء 
وعدم الخروج على الخليفة الأموي» وإن هم نكثوا أيمانهم فنساؤهم طوالقء 
وعبيدهم أحرار» ودماؤهم هدر» وكان الإكراه في هذه الأيمان - كما يذكر ابن 
خلدون رحمه الله - أكثر وأغلب» واستمرت هذه الأيمان في خلافة بني أمية 
وبني العباس؛ مما حمل الإمام مالكاً - رحمه الله - أيام حكم العباسيين يصر 
غل لاء :فرط تالكر فان :كلك على وة الولاة والامراب مها 
1 


وقد طارت هذه البدعهة في البلاد الإسلامية» ووافقت هوى الحكام 
وأتباعهم» فزادوا عليها وأكثروا من الأيمان. 

وقد ذكر القلقشندي فى كتابه صبح الأعشى نص بيعة أخذت على أهل 
شاطبة - في الأندلس - لابي ن النتتهى الله الحالن خا ها اا 
بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادةء العزين الرحيم» ويما أخذه على 
أنبيائه الكرام من العهود المركدةء والمواثيق المشددةء على أنهم إن حادوا عن 
هذا السبيل وانقادوا إلى داعي التحريف والتبديلء فهم براء من حول الله وقوتهء 
إلى حولهم وقوتهم» تاركون ذمته الواقية إلى ذمتهم» والأيمان كلها لازمة لهم 
ثلاثاًء وأيما امراة تزوجها في البلاد فطالق لازم» وعلى كل واحد منهم المشي 
إلى بيت الله الحرام على قدميه» محرماً من منزله بحجة كفارةء لا تجزيء عن 
حجة الإسلام» وعبيدهم وأرقاؤهم لاحقون بأحرار المسلمين» وجميع أموالهم: 
أعياناًء وعرضاء وحيواناًء وأرضاًء وسائر ما يحوبه المتملك - كلا وبعضاً - 
صدقة لبيت مال المسلمينء كل ذلك على اشد مذاهب الفتوى» والزمها بكلمة 


.۳۳۰ »۳۲۹ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


التفتء وأشهدوا الله على أنفسهم, وكفى نذلك. اعترآما والتزاما مره 
وإحکاماً فمن تک فما نک عل س4 . چوس يفعل ذلك يى 
رهم يرن ماهم ال ا رع واا ا ٠‏ 
الفا هذا اا 


الناظر في هذه البيعة يرى: الإجحاف» والظلم» والإكراهوالتهديد» وتعدي 
الحدود. مما يخالف شروط البيعةء ويجعلها عهد استسلام وقهر وطاعة بغير 
حدود» وذل ومهانةء وتعد لحدود الله سبحانه» وإهدار للحقوق» وضياع لرأي الأمة 
وكرامتهاء كما آنها تشير إلى مجاوزة الشرع» وابتداع أمور يحرمها الإسلاء: 
كالإحرام من غير الميقات تغليظاء وكالحج ماشياً مكرهاًء وكتحويل الحج إلى ما 
يشتهي الحاكم» لا ما ينويه المحرم والحاج»ء وإهدار الاموال وإضاعتها وإخراجها 
عن ملك أصحابها بالإكراه» وكالتشدد في الأحكام وفي الفتوى. وقد أمرنا بالتيسير 
ما لم يكن إثما. وكالبيعة للأمير ولمن بعده بدون النظر إلى شروط أو استحقاقء 
والإقرار بوراثة الحكم الممنوعة حسب أقوال الأئمة. 


إلى غير ذلك من المخالقات التي تدل على أن هذه الولايات كانت ولايات 
قهر وغلبة واستعباد» وخروج على أمر الله والإسلامء وقصدا للتشهي واتباع 
الهوى» لا حراسة للدين والدنياء ورحمة للمسلمين ونصحا. ولا ترتب - على 
نلك - واجبات على الحاكم تجاه الأمة وإنما هي طاعات على كل هذه 
المعاصيء وما خفي كان أعظم. 


وهذا هو ما أضاع الأمة الإسلاميةء وأذهب ريحهاء وحطم شوکتهاء وأهدر 


.٠١ الفتح: الآية‎ )١ 

الفرقان: الآبة 1۸. 

)٣‏ عبقرية الإسلام في أصول الحكم د. منير العجلاني ص ١٤١١ء ٠١١‏ ط ثانية دار 
الكتب الحديثة سنة ٠١١١‏ والنظام السياسي في الإسلام ص ۲۰۸» ۲۰۹ ط دار 
القرقان» عمان. 


کے 
= 
سب“ سس“ س 
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والمرائين» وأسكت الفقهاء والعلماءء وغلب على أهل المعرفة والعلم والخبرة 
والاستحقاقء فأمكن منها عدوها داخلياً وخارجياء وكان سبباً فى ضياع الأندلس. 


ولهذا نحب أن نلحق بهذا المبحث واجبات الإمام حتى تكون على ذكر منه دائماً! 


واجبات الإمام والرعية 


من تعريف الفقهاء للإمامة الكبرى: بانها رئاسة عامةء في سياسة الدنياء 
وإقامة الدينء نيابة عن النبي - َة - يتبين أن على الإمام واجبات لابد من 

القيام بها وهي - إجمالاً - كما يلي: 

2 حفط الين فى أضولة الذانة ياكاب والستة ولجماع سلف الأمة وإقاية 
شعائر الدين. 

ب - رعايه مصالح المسلمين بأنواعها كما آنهم - في معرض الاستدلال لفرضية 
نصب الإمام بالحاجة إليه - يذكرون أموراً لابد للأمة ممن يقوم بها تنفيذ 
الأحكام» وإقامة الحدود» وسد الثغور» وتجهيز الجيرشء» وأخذ الصدقاتء 
وقبول الشهادات» وتزويج الصغار الذين لا أولياء لهم. وقسمة الغناف(. 
هذاء وقد عدها أصحاب الأحكام السلطانية عشرة» لا تخرج فى عمومها 

عما ذكره الفقهاء فيما مرءوهي: ۰ 

١‏ - حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمةء فإن ظهر مبتدع 
آو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجةء وبين له الصواب» وأخذه بما يلزمه من 
الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروساً من خللء والأمة ممنوعة من زلل. 

۲ - تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين»ء وقطع الخصام بين المتنازعين؛ حتى تعم 
اا فا دی فال ول ل م ب 


)١(‏ حاشية ابن عابدین ۳۱۸/۱» »٠٠١/٣‏ ومغني المحتاج »۱۲۹/٤‏ وشرح روض 
الطالبين .٠١٠۸/٤‏ 


E 


٣‏ - حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايشء وينتشروا 
ي الاسار ان ن اشر ن اى دال 

٤‏ - إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله - تعالى - عن الانتهاكء وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك. 

6 كحض لون اة الان و لقو ل ف حي ل طفن اعدا ةة 
ينتهكون فيها محرماًء أو يسفكون دما لمسلم أو معاهد. 

- جهاد من عاند الإسلام - بعد الدعوة - حتى يسلم» آو يدخل في الذمة؛ ليقام 
بحق الله - تعالى - في إظهاره على الدين كله. 

۷ - جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع - نصا واجتهاداً - من غير 
کک و کف 

۸ - تقدير العطايا وما يستحق في بيت المالء من غير سرف» ولا تقتيرء ودفعه 
في وقت لا تقدیم فيه ولا تأخير. 

۸ = اتان خساغدية و اغوات من اهل الكفاة والمقرة وان تتفل فن گل 
منصب الأقدر عليه. ۰ 

٠٠١‏ - أن يباشر بنفسه مصالح الأمةء وأن يتصفح أحوالها؛ لينهض بسياسة الأمةء 
و ج الف الق أل ن اا ال 
واختصاص الدولةءوقام المعتزلة بتحديد ذلك تحديداً دقيقأًء وأبرزوا وجهة 
نظرهم في هذا الموضوع الهام على نحو جيدء فقالوا: 
أولاً: إن دوافع الإمام وغايته - سواء في أمور الدين أو الدنيا - يجب أن 
تحكم بمبدا أساس وعام» وهو: تحقيق ما يعود بالنفع. وما يندفع به الضرر 
- آي جلب المصالح ودرء الفاسد - هذا هو المبداً الأساس والغاية العامة 
التي تستهدفها الدولة والإمام. 


E 


قانياً: إن سائر مجالات النفع العام وميادين النشاط التي يتحقق عنها عائد 
على الجماعة هي من اختصاص الدولة والإمام. على سبيل الوجوب لا 
الجوازء فالدولة مكلفة بالنهوض بمهام تلك المجالات. 

ثالثاً: إن جلب المنافع ودفع المضار في الأمور التي تخص الفرد» للفرد أن 
يسعى فيها وفي تحصيلها دون الدولة» على آن يكون اختصاصه بها 
مشروطاً بأن يكون ذلك السعي «بالوجه المعقول» وهذا الاختصاص على 
سبيل الجواز لا الوجوب. 

رابعاً: إن على الدولة أن تتدخل - بدلاً من الفرد - للنهوض بالأمور التي 
هي من اختصاصه كفرد» إذا عجز عن القيام بهاء آو قام بها على نحو غير 
کامل. 

خامسا: إن للدولة وللإمام - فوق كل ذلك - حق التدخل والتداخل في 
«مواضيع مخصوصة»» وأوقات مخصوصة»ء فيما للفرد خصوص السعي 
فيه . وواجبات الإمام نحو الأفراد والأمة تزيد وتنقص» بحسب الحاجات 
الزمنيةء وما تقضي المصالح بأن ما لا يتولاه الأفراد والهيئات» يتولاه الإمامء 
لأن مسئوليته القيام على آمور الرعية كلهاء وتصريف شئونهاء وحفظ دينها 
ودناها. والشواهد على ذلك من القرآن والسنة وعمل الصحابة كثيرة 


ومننوعه. 


الشواهد من القرآن والسنة: 


١‏ - استقامة الأئمة: 


(١) 


مر کن ی ا ا رم صر 
فهم قدوة للناس» قال تعالى: «إيلداود إنّا جعلتك خليفة ف الارض ا 


TA OT Op TT o‏ و 
بن الاس يال ولا تع ألهوى فيلك عَن سيل ألو . روى البخاري 
عن قيس بن حازم - رضي الله عنه - قال: «دخل آبو بكر على امرآة من 


المغنى للقاضى عبدالجبار ج ۲١‏ ق ١‏ ص ۹۷ وانظر كذلك الإسلام وفلسفة الحكم 


ا 


ن۷ ط لشن و اخضارة 


(١) 
0 
(۳) 


أحمس» يقال لها زينب» فرآها لا تتكلم» فسأل عنها؟ فقالوا: حجت مصمتةء 
فقال لها: تكلمي» فإن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهليةء فتكلمت» فقالت: من 
أنت؟ قال: آنا امرؤ من المهاجرينء قالت: من أي المهاجرين؟ قال: من قريشء 
قالت: من آي قريش؟ قال: إنك لسؤول! آنا آبو بکرء قالت: ما بقاؤنا على هذا 
الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت 
لكم أثمتكم» قالت: وما الأئمة؟ قال: أو ما كان لقومك رؤس وأشراف يأمرونهم 
فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولثك الناسء'. 

وكان عمر بن الخطاب إذا نهى الناس عن شيء دخل إلى أهله - فقال: إني 
هيت الاس عن كذا وكذاء والناس إثما ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» قإن 
وقعتم وقعواء وإن هبتم هابواء وإني والله لا أوتي برجل منكم وقع في شيء 
مما نهيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة؛ لمكانته مني. فمن شاء فليتقدم»› 
O E‏ ااا للىي وه لاحي 


مسئولية الإمام أمام الله والرعية: 

عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - مياو -: 
«كلكم راع» ومسئول عن رعیته: فالإمام راع» ومسئول عن رعیتهء والرجل راع 
في آهله» وهو مسئول عن رعيته»ء والمراة في بيت زوجها راعية» ومسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم في مال سیده راع» ومسئول عن رعیته». 

عن جعفر بن برقان قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى سعيد بن عامر بن خذيمة 
الجمحي يستعمله على بعض الشام» فأبى عليه» وأعرض عنه. فقال عمر: كلاء 
والذي نفسي بيده» لا تجعلونها في عنقي وتجلسون في بیوتکم» فلما ری 
الجد من عمرء وأن عمر لن يتركه»ء أوصاه فقال له: اتق الله يا عمرء وأقم وجهك 


أخرحه البخارى ۲ ۰( ومسلم c\A4‏ والترمذى .\V°0‏ 


۱۱٦ 


وقضاءك لمن استرعاك من قريب المسلمين وبعيدهم» وأحبٌ للناس ما تحب 
لنفسك وآهل بيتك» وأكره لهم ما تكره لهم وأهل بيتك» ولا تقضي بقضائين 
في أمر واحد» فيتشتت عليك رأيك» وتزيغ عن الحق» وخض الغمرات في الحقء 
ولا تخف في الله لومة لائم» قال عمر: ومن يطيق ذلك يا سعيد! قالك من قطع 
الله في عنقه مثل الذي قطع في عنقك» إنما هى أمرك: أن تأمر فتطاع أو 
تعصىء» فتكون لك الحجة». 

كان عمر - رحمه الله - يعرف أن الإمامة حمل ومسئوليةء وكان المسلمون 
يعلمون ذلك؛ ولهذا كانوا يفرون منهاء ولا يقبلونها إلا كارهين. أما بعد أن 
صارت مغنماً ومنصباً ووجاهة» قصدها الناس» وحرصوا عليها. 


العدل في الناس وبينهم: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - 
َو -: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون بين الناس 
في حکمهم وآهلیهم وما ولوا». 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - كلا -: 
«أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا: «إمام عادل» وأبغض 
OORT‏ 

- وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - ميو - قال: «سبعة يظلهم الله 
بظله» یوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل»(). 

- وعن عیاض بن حمار - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - مو - 
يقول: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم» رقيق القلب 
لکل ذي قربی» ومسلم عفیف ذو عیال»(. 


.۳٤۹ ۲٤۸/۱۱ مصنف عبدالرزاق‎ 

أخرجه مسلم رقم ۱۸۲۷ء النسائي ۸/١۲۲ء‏ وأحمد ۲/ ١٠١٠ء‏ ورياض الصالحين 
ص۲۹۹. 

الترمذي رقم ۱۳۲۹ء وأحمد ۲۲/۳. 

آخرجه البخاري ۱۱۹/۲ء ١٤۱۲ء‏ ومسلم رقم .٠١١١‏ 

رواه مسلم )۲۸٠٠١(‏ ورياض الصالحين ص *۰۰". 
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هذا وقد تواردت الأحاديث والأدلة الكثيرة على أن الإمام الصالح العادل له 
مذزلة لا تدانى عند الله - سبحانه -؛ لأنه انتصر على نفسه»ء وحكم شرع الله 
وعزف عن متاع الدنيا؛ ابتغاء مرضاة الله. 


الرفق بالرعية: 

- عن رسول الله - ب - أنه قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق 
عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من آمر آمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به»(. 
- وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - لاء -: 
«ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم: الذين تحبونهم ويحبونكم» 
وتدعون لهم ويدعون لكم» وشرار أمرائكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم» 
وتلعنونهم ویلعنونکم ". 

- عن عبدالرحمن بن شماسه المهدي - رحمه الله - قال: أتيت عائشة أسالها 
عن شيء؟ فقالت: من أنت؟ فقلت: رجل من آهل مصرء فقالت: كيف كان 
صاحبکم لکم فی غزاتکم هذه؟ فقلت: ما نقمنا (منه) شیئاء إن کان ليموت 
للرجل منا البعير فيعطيه العبير» والعبد فيعطيه العبدء ويحتاج إلى النفقة. 
فيعطيه النفقة: فقالت: ما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد (بن آبي بكر) 
أخي أن أخبرك ما سمعته من رسول الله - ية -» سمعته يقول - في بيتي 
هذا -: «اللهم من ولي من آمر أمتي شيئاً فشق عليهم» فاشقق عليه» ومن ولي 
فن انر ا شا فرق م فاق 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - َة -: «الأئمة من قريش 
ما عملوا فيكم بثلاث. ما رحموا إذا استرحمواء وقسطوا وعدلوا إذا 
حکمول ۰0 


صحیح مسلم رقم ۱۸۲۸ء ۱٤١۸/۳‏ . 

الترمذي رقم ١٠٠۲ء‏ ومسلم بهذا المعنى رقم .٠۸٠١‏ 

خرجه مسلم رقم ۱۸۲۸. 

أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/۹۳٠ء‏ وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجال أحمد 
رجال الصحيح» خلا سكين بن عبدالعزيزء وهو ثقة. 
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0 - عدم تتبع عورات الناس: 


عن جبير بن نغيرء وكثير بن مرةء وعمر بن الأسود والمقداد بن معدي كرب» 
وأبي أمامة - رضي الله عنهم - قالوا: «إن رسول الله - ييو - قال: «إذا 
ابتغى الأمير الريبة في الناس أقسده(° 

اختيار العمال ومحاسبتهم: 

أما عن اختيار العمال: فقد روى بن عباس عن النبي - ييه - أنه قال: «من 
استعمل رجلا من عصابة وفیهم من هو آرضی لله منه فقد خان الله ورسوله 
ولت 

کا ون آبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قلت: بارسول اللهء ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: يا آبا ذرء إنك ضعيف» وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها بحقهاء وآدى الذي عليه 
فيها» وفي رواية قال له: يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي» لا تامرن علی اثنین» ولا تولین مال یتیم». 

- وأخبر عبدالرزاق عن معر عن آيوب عن الحسن ومحمد بن سيرين: أن 
النبي - بيه - حين بعث عمرو بن العاص أميراً على الجيش قال: «إني لأبعث 
الرجل وأدع من هو أحب إلى منه» ولكنه لعله أن يكون أيقظ عيناء وأشد سفراً 
اقا 8 


محاسبة العمال: 


عن آبي حميد عبدالرحمن بن سعيد الساعدي - رضي الله عنه - قال: 
استعمل النبي - بيه - رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء 
قدم قال: هذا لكم» وهذا أهدي إلى. فقام رسول ا 


أخرجه أبو داود رقم ٩۸۸٤ء‏ وأحمد .٤/ ١‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/۲٠ء‏ وقال: صحيح الإسناد. كنز العمال .٠٠/٠‏ 

آخرجه مسلم رقم ١۱۸۲ء‏ وأبو داود رقم ۲٥/٩ TT‏ وأحمد .۷۲/١‏ 
مصنف عبدالرزاق ۲۲۲/۱۱ راه س امور کن حالف ن بون عن 


الحسن عن النبي - وة -. 


۹ 


0 
(") 
(۳) 


فحمد الله وآثنى عليه قم قال: «أما بعدء فإني أستعمل الرجل منكم على العمل 
مما ولاني الله» فيأتي فيقول: هذا لكم» وهذا هدية أهديت إلىء آفلا جلس في 
بیت آبیه أو آمه حتی تأتيه هدیته إن کان صادقا! والله لا يأخذ أحد منكم شيا 
بغير حقه إلا لقي الله - تعالى - يحمله يوم القيامةء فلا أعرفن أحداً منكم لقي 
الله يحمل بعيراً له رغاء» آو بقرة لها خوارء آو شاة تيعر». ثم رفع يديه حتی 
رؤي بیاض إبطیه فقال: «اللهم هل بلغت» ثلا . 

- عن عدي بن عميرة الكندي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - 
ی - یقول: من استعملناه منكم على عمل» فكتمنا مخيطاًء فما فوقه» کان 
غلولاً يأتي به يوم القيامةء قال: فقام رجل من الأنصار أسود» كأني أنظر إليه 
فقال: يارسول الله» اقبل عني عملك» قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا 
(قال) وأنا آقوله الآن: 

من استعملناه منکم على عمل فليجيء بقلیله وکثیره» فما وتي منه أخذ» وما 
نهي عنه انتهی». 

- قال آبو فراس (الربيع بن زياد): خطبنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقال في خطبته: «إني لم آبعث عما لي ليضربوا آبشاركم» ولا ليأخذوا 
آموالكم» فمن فعل به ذلك فليرفعه إلى أقضه منه. فقال عمرو بن العاص: لى أن 
رجلا أدب رعیته» أتقصه منه؟ قال: آي والذي نفسي بیده» إلا أقصه»ء وقد رأيت 
رسول الله - اة E a=‏ 
بطانة الأئمة واختيارهم واختيار الوزراء: 


عن ابي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: آن رسول الله - ميو - قال: «ما 
بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره 


البخاري NTS‏ ومسلم c\ATY‏ وأحمد °/ YT‏ وریأاض الصالحين س ټ ډاډ( 
أخرجه مسلم رقم \AATY‏ وأبو داود رقم eTOA!‏ وأحمد ۲/٤‏ 
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بالمعروف» وتحصّه عليه» وبطانة تأمره بالشرء» وتحضه عليه» والمعصوم من 
عضو 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله - ييو -: «من ولي منكم 
عملاً فأراد الله به خير جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذکره» وإِن ذکر أمانه. 
- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ميو -: ما من وال إلا وله بطانتان: 
بطانة تأمره بالمعروق» وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي 
شرها فقد وقي» وهو إلى من تغلب عليه منها. 

- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - كَل -: إذا أراد الله 
بالآمير خيراً جعل له وزير صدق» إن نسي ذكره وإِن ذكر أعانه. وإِذا أراد به 
ل اوی ا یا وو ا 

- وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: خرج إلينا رسول الله - عي 
- ونحن خمسة أو أربعةء أحد العددين من العرب» والآخر من العجم - فقال: اسمعواء 
إنه سيكون بعدي أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني» ولست منه» وليس بوارد على الحوض» ومن دخل عليهم ولم يعنهم على 
ظلمهم» ولم يصدقهم بكذبهم» فهو مني وأنا منه» وارد على الحوض.. 

قضاء الأمير لحاجات الناس: 

عن آبي مريم الأزدي - رحمه الله - قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا 
بك أبا فلان؟ - وهي حكمة تقولها العرب - فقلت: حديث سمعته»ء أخبرك بهء 
سمعت رسول الله - بيه - يق ل: من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين 


النسائي 10۸/۷. 
أخرجه يو داود رقم TAT‏ والنسائي 94/۷ ریاض الصالحين SÎ‏ وإاستاده 
صحیح على شرط مسلم. 


آخرجه الترمذي رقم ١٤١۱ء‏ والنسائی ٠١۰/۷‏ والحاکم .٤٠١/٤‏ 


١ 


فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيامةء قال: فجعل معاوية رجلاً على حوائج ا وفي رواية للترمذي 
عن عمر بن مرة الجهني: أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله - ية - يقول: 
ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والمسكنةء إلا أغلق الله أبواب السماء 
دون خلته وحاجته ومسكنته» فجعل معاوية رجلاً على حوائج لا 


٩‏ - النصح لكل مسلم: 

عن الحسن البصري رحمه الله قال: عاد عبدالله بن زياد معقل بن يسار 
المزني في مرضه الذي مات فيه» فقال معقل: إني محدثك حديثاً سمعته من 
رسول الله - ييو - لو علمت أن لي حياة ما حدثتك - إني سمعت رسول الله 
- ية - يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وقي رواية - فلم يحطها بنصيحة (إلا) لم 
بجد رائحة الجنة. ۰ 

هذه رواية البخاري» وفي آخرى لمسلم «ما من آمير يلي آمور المسلمينء ثم 
م جود لم وتصع لم الا ل تل م لج 


.۲۳۸|/۹ وأحمد‎ »۲۹٤۸ آخرجه الترمذي رقم ۱۳۳۲ء ۱۳۳۳ء وأبی داود‎ )١( 
.۲۲۸/۰١ أخرجه الترمذی ۱۳۲۲ء ۱۳۳۲ء وأبی داود ۸٤۲۹ء وأحمد‎ )۲( 
.۲۷ »۲١ |۰ وأحمد‎ ۱٤١ آخرجه البخاري ۱۱۲/۱۲ ومسلم رقم‎ )۲( 


TT 


خاتمة البحث 


أردنا بهذا البحث أن نبين أن الدولة الإسلامية - وعلى رأسها خليفة 
يحكمها - قد ظهرت إلى التاريخ وقد عم الظلام» وظهرت عبادة الذات» وعبادة 
الحكام» والأحجار» والكواكب» والخرافات. وظهر هذا النظام الإسلامي كاملا 
واضح الأصول» بين القسمات» لم يتدرج في تجارب أو ينحدر من ثقافة عربية 
أو غير عربيةء وإنما برز إلى الحياة راشداً يافعاء وما ذلك إلا لانه ريانى 
التعاليم» إلهي الأركان والمعالم. ٠‏ 

كما أن نظام الخلافة الذي كان يحكم الدولة الإسلامية كان نظاماً مدنياًء لا 
ثويقراطياء تختار الأمة فيه الخليفةء أو الإمام بمحض إرادتهاء ولم يفرض عليها 
أحد بذاته» أو شخص لقربه أو بعده» وإنما يختار لصلاحه وقدرته على تحمل 
المسئولية والقيام برعاية الناس ديناً ودنيا. 

ولقد كان هذا النظام رحمة للإنسان» وتحريراً له من العبودية التي عانى 
منها زمناً ليس بالقليل» وجاء للبشرية عامةء لا للمسلمين فقطء حيث كان الناس 
في الدولة الإسلامية على اختلاف مشاريهم والوانهم وأديانهم» لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم» فكان بحق كما قال تعالى لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمه 
للعالمين. هذا وقد القينا نظرة على خطوات هذا النظامء واستدعينا أسانيده 
لتوثيق هذه النظرة» وعلى رجاله وشروط اختيارهم» ثم بينا آن الإمامة في 
الإسلام هي عقد وكالة عن الأمةء وهذا - فى الحقيقة - يجعلها نظاماً فريداً 
بين الأنظمة. 

وقد استدعى ذلك المقارنة بين ذلك النظام وبين الأنظمة الحديثة التي 
استقرت منه على مر العصورء ولكنها لم تستطع رغم تقدمها وتقدم البشرية أن 
تبلغ مبلغه» لأن هذا النظام رغم آنه دنيوي - فهو كذلك ديني» ورغم آنه دنيوي 
فهو كذلك آخروي» يتعبد الإنسان به ويتقرب به إلى الله تعالى. 

ونحن بما قررناه في البحث وبما أظهرناه من حقائق نقصد تثبيت الهويةء 
وإرجاع الثقةء وإظهار الفضل لأهله» ورفعه شأن الشريعة بين العالمين. 


Y۳ 


الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول 

الاعتقاد 

ا 

الأشباه والنظائر 

أصول الدين ١‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد 

البداية والنهاية 

تاريخ الإسلام 

لا السام الوا ارت 

تاريخ الطبري ابن جرير الطبري 
تفسير البيضاوي الإمام البيضاوي 
رک الف اسای ف الین |د شگری فیخبل 
الأول ٤‏ 

حاشية البجيرمي وشرح الخطيب 


حاشيه الدسوقى 


دراسات في حضارة الإسلام 
دلائل النبوة 


الدولة والسيادة في الفقه الإسلامى أف 
الرسالة المحمدية 


السيادة والدولة 


E 


ط. التوفيقية 


الشرفق 

ط. مكتبة الهلال 
بدون بيانات 

بدون بیانات 

ط. مكتية المعارف / بيروت 
طب كتة النهكة 
بدون بیانات 

طا اة الخمة 
ط. المشهد الحسينى 
ط. القاهرة ٠٠۹۰۲‏ 


الل 


. دار صادر 


. اروت ۱71٤‏ 
. القاهرة 


ط. مكتبه وهبه 

ط. المظبغة السلفة/ 
القاهرة 

دار المعارف /القاهرة 

اى 


من دون بيانات 


السياسة الشرعية 
الشماريخ في علم التاريخ 
E‏ 

الفروق ف اللغة 

الفصل ق الملل والنحل 


القانون الدستوري 


القانون الدستوري 

كنز العمال 

الإنافة في معالم الخلافة 

المد والجزر في تاريخ الإسلام 


والآثار 
موسوعة الفقه الإسلامي 
کر د اد 
النطريات السياسية الإسلامية 
نقض كتاب أصول الحكم 
نهاية الأرب 


نهاية المحتاج 


ازاف اغا كر ا 


ط. دار المعرفة 
القاهرة من دون ببانات 
دار الكتب المصرية 
دار الآفاق الجديدة 


القلقشندي أبو العباس 
أبي هلال العسكري 
ابن حزم 


آندريه هوريو 


من دون بیانات 

ط. الأهلية 

دار الفكر العربي 

ط. دار الرسالة 

وزارة الإعلام/ الكويت 
لكنو الهند من دون بيانات 


بیروت من دون بيانات 
الرسالة من دون بيانات 
القاهرة من دون 


و ا قاف لک 
محمد عبدالله العر بي 
ا ال الرين 
الخضر حسين 

أحمد بن عبدالوهاب 
النويري 
الشيخ الر ملي 


ط دار الفکر/ بیروت 
ط. التراٹث 

ط. المكتبة السلفية 
ط. دار الكتب المصرية 


ط. مصطفى الحلبي 


قواعد ي السياسة الشرعية 


عند الإمام الجويني 
من خلال ڪتابه 
[غياث الأمم ي التياث الظلم] 


د. محمد عبدالرزاق السيد إبراهيم الطبطبائیي* 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحهه أجمعين»› ما دعل)»»» 
يمكن لأحد أن يشتغل في هذا الفن إلا بعد أن يكون ملماً بأحكام القرآن الكريم» 
والسنة النبوبةء ومسائل الفقه وفروعه. 
ونحن بصدد الحديث عن عالم من علماء المسلمين المبرزين» عاش حقبة 
من حياة المسلمين» قبل ألف سنة» صنف فيها عدة مؤلفات» في علوم 
العميد المساعد لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 
)١(‏ من مؤلفاته: )١(‏ الأربعون في الحديث. (۲) الإرشاد. (۳) الأساليب في علم الخلاف 


والجدل. )٤(‏ البرهان. )١(‏ تفسير القرآن. )١(‏ التحفة في أصول الفقه. (۷) التلخيص 


۷ 


الشريعة كافةء ومن أبرزها: كتابه في السياسة الشرعية «غياك الأمم في 


a 


الفا اع .هدا لكك الى ر كى دعامات التخاء اسیاسي في 
الإسلام والذى بظين من غثراتة آنه تيدف إلى اعات المسلمين وتضرته 
بتعليمهم أحكام الدينء والطريق القويم» في أحوالهم كافة ولا سيما عند فقد 
نور الحق والعلم» ووقوع الاختلاط والفوضى والجهلء وقد جاء الكتاب حاويا 
ا اوي اكم او ا 

هذا الكتاب الذى كتب الله - تعالى - له البقاء لأكثر من عشرة قرون 
يستفيد منه العلماء وطلاب العلم» فهو مليء بقواعد السياسة الشرعية. 
والأحكام الفرعية الفقهيةء التي تخدم جميع المشتغلين بالفقه بشكل عام» 
والسياسة الشرعية بشكل خاص. 


= في أصول الفقه. (۸) الشامل في أصول الدين. () العقيدة النظامية. )٠١(‏ غنية 
المسترشدين. )١١(‏ الكافية فى علم الخلاف والجدل. )١١(‏ مختصر النهاية فى الفقه. 
)١(‏ مدارك العقول. )٠١(‏ نهاية المطلب في المذهب. )٠١(‏ الورقات. 

انظر سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهبي - مؤسسة الرسالة - »)٤۷۷/٠۸(‏ وانظر 
الأعلام - الزركلي - دار العلم للملايين بيروت - الطبعة الثامنة - ۱۹۸۹ - .)٠١١ /٤(‏ 

)١(‏ الغياث: من الغوث» وهو: الإغاثة والنصرة عند الشدة. 
معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس - تحقيق: عبدالسلام هارون - الطبعة الثانية 
- ۹۱ = (£/6۰۰). 
وانظر المعجم الوسيط - إبراهيم أنيس واخرون - مجمع اللغة العربية - الطبعة 
الثانية - .)٠٠٠١ /١(‏ 

() جمع أمة وهي: الجماعة. الصحاح - إسماعيل بن حماد الجوهري - دار الفكر - طبعة 
آولی = ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م: .)۱۳۸٤/۲(‏ 

(۲) الالتياث: مصدر لاث الشيء لوثاء أي أداره مرتين» وهي تطلق على الاجتماع والاختلاط 
لكاتو ووو اا كته فن قول ادت عله انون دا الت و احا 
وهو بمعنى الاختلاطء والالتفافء» يقال التاثت الخطوبب» والتاث برأس القلم شعرهء انظر 
الصحاح - الجوهري: .)۲۷۳/١(‏ وانظر لسان اللسان - دار الكتب العلمية - بيروت 
د الطبعة الآولی = ۳٤٤۱ھ‏ = ۹۹۲۳م = 6۲١ /١(‏ وائظن تاج العروس = محمد 
مرتضی الزبيدي - دار صادر - بیروت - e‏ 

)٤(‏ الظلَمٌ: جمع الظلمَة» وهي خلاف النور» وتجمع على ظلمات» وظلمات» وظلمات. 
انظر لسان اللسان - »)١١١/۲(‏ وانظر معجم مقاييس اللغة - ابن فارس: .٤1۸/۲‏ 


۲۸ 


والحياة السياسية التي تحيط به» وغرضه من تاليف هذا الكتاب» ثم أذكر منهجه في 
لحه هرد اكت اف هارو هك ارت ت ا 

كما سأعمل على استنباط قواعد السياسة الشرعية التي دونها الجويني - 
رحمه الله - في كتابه «غياث الأمم»» وقد جعلتها في أقسام سبعة» وهي: 

أولا: القواعد المتعلقة بالإمام. 

ثانياً: القواعد المتعلقة بولاية العهد. 

ثالثاً: القواعد المتعلقة باهل الحل والعقد. 

رابعا: القواعد المتعلقة بالوزراء. 

خامسا: القواعد المتعلقة بالقضاة. 

سادساً: القواعد المتعلقة بنواب الإمام. 


سابعا: قواعد عاأمة. 


منهج البحث: 
يتمثل منهج البحث بالنقاط التالية: 

١‏ - بحث مسائل السياسة الشرعية التي ذكرها الجويني - رحمه الله - في كتابه 
غياث الأمم في التياث الظلم. 

۲ - تصوير المسألة. 


۳ - ذكر رآي الجويني - رحمه الله - في المسالة. 

٤‏ - جمع المسائل المتعلقة بموضوع واحد تحت عنوان وأحد. 

* - ذكر المصادر الأصلية التي تناولت المساةء كلما أمكن. 
رك را ات الا ن که 

١‏ - نسبةالأقوال إلى قائليها. 

۲ - التعريف بالألفاظ اللغوية»ء كلما لزم ذلك. 

۲ - الترجمة للأعلام غير المشهورينء الوارد ذكرهم في البحث. 
وقد جاء البحث في مقدمة» وسبعة مباحٿث»ء وهي كالاآتي: 


۹ 


4 


درحمده 


مبحٿ تمهيدي 
تعريف بالجويني» وبالظروف المحيطة به 


وغرضه من تالف الكتاب» ومنهج کتابه» وممىزاته 


O 


هو أبى المعالى عبدالملك ابن الإمام أبى محمد عبدالله بن يوسف بن 


٠ ّ ۰‏ » 2 ۰ » ۲ م 
عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجوينيء ثم النيسابوري» ولد سنة 


تسع عشرة وأربع مئة في جوين من نواحي نيسابور» وسمع من أبيه أبي بكر 


النضوري» وآبي حسان محمد یں آحمد المُزکي› ومنصور ين رامش عدة. 


وتوفي والده وله نحو عشرین ةة فأقعده ألأئمة في مکانه للتدريس»› 


وخرج من نيسابور» وآقام في بغداد تارة» وفي أصفهان تارة» وغيرهما من 
الأماكن› ثم خرج آل الحجازء فجاور في مکه ربع سنين یدرس ويفتي› م عاد 


)۱( وفیات الأعيان: أحمد بن محمد ين خلکان > تحفيق: إحسان عباس چ دار صادر 5 


.)۱٦۱١/۳( - بیروت‎ 

الثقافية - بیروت ۱۹۸۸ - (۱۲۹/۲). 

اللباب في تهذيب الأنساب: عزالدين بن الأثير الجزري - دار صادر - بيروت - .)١٠١/١(‏ 
شذرات الذهب - عبدالحي بن العماد - دار الكتب العلمية - بیروت - .)٠١۸/۲۳(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين عبدالوهاب بن على السبكی - تحقيق محمود 
الطناجي وآخر - دار إحياء الكتب العربية - مصطفی البابی - مصر - )۲۸۸/۰١(‏ - 
الأعلام - الزركلى - .)١١١/٤(‏ 

طبقات الشافعية - عبدالرحيم الأسنوي - تحقيق: كمال الدين الحوت - دار الكتب 
العلمية - بیروت - الطبعة الأولی - ۷١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م - .)٠۹۷/١۱(‏ 

انظر في سبب تسمية نيسابور» وخواصها كتاب معجم البلدان - ياقوت الحموي - 
تحقيق: فريد عبدالعزيز - دار الكتب العلمىة - بیروت» ۱۹۹۰ - .)۳۸۲/١(‏ 


۳۰ 


إلى نيسابور» وفوض إليه التدريس بها والخطابة» ومجلس الوعظء وأمور 
الأوقاف» وعظم شأنه عند الملوك» واجتمع المستفيدون عليه» وكان رحمه الله 
متواضعاء رقيق القلب» ولم يكن يستصغر أحداء وإن كان صغير السنء وبقي 
على ما ذكرناه - قريباً من ثلاثين سنة - إلى أن مرض» وتوفي - رحمه الله 
- في الخامس والعشرين من ربيع الآخر» سنة ثمان وسبعين وأربع مائةء ودفن 
في داره» وکان له نحو آربع مئه تلميذ. 


الطروف السباسية والعلمية التي كتب فيها الإمام الجويني كتابه: 

ا الاب اا ارف ر الائ فى ب امات اى 
مسائل وترك أخرى» ومن خلال قراءة كتابه الغياثي نجد أنه في زمن اتساع 
ق ر ی انت ا 
وأن مصدر الدخل الرئيس للدولة الإسلامية هو الجهادء كما عبر عنه بقوله: «إن 
معظم آموال بیت المال مما تحتويه آيدي المسلمين من أموال الكافرين». 

وأما عن الحالة العلمية فقد كان يشتكي إلى الله تعالى منهاء حيث عم 
الخمل فى مان وانششرت الهة ااا فقول «أتبقت فى. اة غوران 
البدع» وت على الشبهات أحناء الصدورء ونشر دعاة الضلالة اعلام الشرور» 
یک ان کے کن فا كر ن ول الا 


الغرض من تاليف غباث الأمم في التياث الظلم: 
لقن الخ < رحه الك < ةه من ها لكان هراك فال 


- ملاحظة: لقد اعتمدت في ذكر الصفحات على طبعة دار الدعوة‎ ۱۸١ الغياثي:‎ )١( 
الإسكندرية ۰ ۱۹۷۹ء تحقيق: د. مصطفى حلميء ود. فؤاد عبدالمنعم أحمد.‎ 

ا 

لیر اا 

6 ر 8 


EÊ 


أحدهما: بيان أحكام الله عند خلو الزمن من الأئمة. 


والثاني: إيضاح متعلقی العباد علد خلو اليلاد عن المفتينء المستجمعين 
لشرائط الاجتهاں»(. 


وقد عمد المؤلف إلى بسط القواعد الكلية دون الاستطراد فيما خرج عنهاء 
خشية الوقوع فى الإطالةء فقال: «والوجه عندي قبض الكلام فيما لا يتعلق 
بالمقصود المرامء» وبسطه على آبلغ وجه في التمام» فيما يتعلق بأحکام الإمام» 
وفيها الاتساق Ns‏ 


وقد ضمن کتابه طلبات» توحي بشعوره بأنه سَيقراً من الحاكم» أو سوف 
تنقل إليهء و هده الطليات ھی 


١‏ - الاهتمام بأحوال أقاصي الديارء وذلك لامتداد أيدي الظلمة إلى الضعفة بالهلاك 
والتاف ۰ 
وقد أبدى الحل لهذه المشكلة بشيء من التأدب بعبارة «لو»» حيث قال: 
«فلو اصطنع من الدين والدنيا من كل بلدة رمزاً من الثقات على ما يرىء 
ورسم لهم أن ينهوا إليه تفاصيل ما جرى»“. 

۲ - وجوب مراجعة العلماء فى أفعاله: 
فقال: «ومما آلقيه إلى ا السامي: وجوب مراجعة العلماء فيما ياتى 
ويذرء فإنهم قدوة الأحكام»ء وأعلام الإسلامء وورثة النبوةء وقادة الأمةء وساد 
الملةء ومفاتيح الهدى» ومصابيح الدجى» وهم على الحقيقة أصحاب الأمر 
استحقاقاء وذو النجدة مأمورون بارتسام مراسمهم» واقتصاص أوامره» 
والانعكاف عن EE‏ 


.٠١۸ المرجع السابق:‎ )١( 
.٠١١ المرجع السابق:‎ )( 
.٠٤٠٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
.۲٤١٠١ المرجع السابق:‎ )٤( 
المرجع السابق: الصفحة ذاتها.‎ )١( 


۳۲ 


وقد بين بأنه: «إذا كان سلطان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد» فالمتبوعون 
العلماء» والسلطان نجدتهم» وشوكتهم» وقوتهم». 

«وأن السلطان مع العالمء كالملك في زمان النبيء مأمور بالانتهاء إلى ما ينهيه 
النبيء فإن لم يكن في العصر نبيء فالعلماء ورثة الشريعةء والقائمون في 
إتهائها مقام التبوةء. 

٢إ‏ القختاء على فت الرنادقة وة 
كما طالب الإمام بان يقضى على فتنة الزنادقة والمعطلة الذين اتخذوا فكاهة 
ا ا ا ر ر 
ثم اعتذر للإمام إن عجز عن القيام بذلك بقوله: «وإن فات مبلغ الإيثار 
ا ع و قا فاا كف الف اا وا 
منهجه في البحث: 

١‏ - لقد اتخذ من شرع المصطفى مسلكه في ذكر آرائه» فيقول: «إنا لا نحدث 
الاك تى ر الا ران حا ۷ ی امن رع 
اط ماك قل اح ف خو ال تالحر هة وة 
القرآنء ثم الإيضاح من رسول الله والبیان. ثم الإجماع المنعقد من حملة 
الشريعة من أهل الثقة والإيمان». 

۲ - كما آنه قد آتى بمسائل جديدة»ء لم يتناولها الفقهاء من قبلء» وذكر رآيه فيهاء 
خت قال رست اکان ات جك ل هة لواف و ت الها 
فان معظم مضمون هذا الکتاب» لا یلقی مدوناً في کتاب» ولا مضمناً لباب». 

۳ - ذكر الآراء المخالفة وأدلتهاء والرد عليها. 


)١(‏ المرجع السابق: الصفحة ذاتها. 
(۲) المرجع السابق: .۲٤١۷‏ 

(۳) المرجع السابق: .۲٤١۸‏ 

٠۸١ المرجع السابق:‎ )٤( 

.۲۲٠١ المرجع السابق:‎ )١( 

(1) المرجع السابق: ۱٩۱۹ء .٠۹۲‏ 


۲۳ 


مميزات كتاب غباث الأمم ف التياث الظلم: 


يمتاز هذا الكتاب» بعدة مميزات يتفوق بها على سائر التاليف في هذا القن 


ف اوا 


١‏ - إن من يقرا هذا الكتاب يجد المؤلف قد تناول مسائل لم تكن مطروحة من قبلء 


وقد نص على ذلك فى كتابه فقال: «فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلقى 
مدوناً في کتاب» ولا ا ا 

وكان يبتعد عن أسلوب النقل من المتقدمينء ويأبى ذلك على نفسه بقوله: 
«خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيهاء وتعافها نقسي الأبية وتجتويهاء وهي 
سرد فصل منقول عن كلام المتقدمين»'ء ويرى ذلك هى المنهج الافضل في 
التآليف» فقال: «وحق على كل من تتقاضاه قريحته تأليفا وجمعا وتصنيفا أن 
يجعل مضمون كتابه أمراً لا يلفى في مجموع» وغرضاً لا يصادف في 
تصنيف»"» ويقول: «فكم من مشكلات فضضتهاء وأبكار من بدائع المعاني 
e‏ 

إنه كتاب مقتصدء يحصل به الإقناءع: 

كما يمتاز الكتاب الذي نحن بصدده بآنه وسط بين الإيجاز والإسهاب» وقد 
عمد المؤلف آلا يقع بالإفراط المملء ولا الاختصار المخلء مكتفياً بما يعتقد 
آنه يحصل به الإقناع» فيقول: «وقد تفننت في ذلك الآراء والمطالب» واختلفت 
الأهواء والمذاهب» ولو ذهبت أحصيها وأستقصيهاء لأدى مضمون الباب إلى 
حدود الإسهاب» والانكفاف والإضراب» ولكان ذلك إخلالاً بورضم الكتابء 
فالوجه ارتياد الاقتصاد»ء ويقول في موضع آخر: «لو أوغلت في جميع ما 


المرجع السایق: ١۹۲۳-۱۹۱‏ 
المرجع السابق: .٠١۹‏ 
المرجع السابق: الصفحة ذاتها. 
المرجع السابق: .١٤١‏ 
المرجع السابق: .°١‏ 


۳€ 


و 


يتعلق به أطراف الكلام في هذا الكتاب» لبلغ مجلدات» ثم لا يبلغ منتهى 
اا0 وق كان غو اله 
«اللهم يسر بجودك وكرمك منهج الصواب» وجذبني غوائل التعمق والإطناب». 
ذكر الأآراء المخالفةء ومناقشتها: 

يقتصر الجويني - رحمه الله - على ذكر رآيه في المسائل التي تناولهاء بل 
أورد الآراء الأخرى - إن وجدت - ورد عليهاء وقد بدأ ذلك من الباب الأول 
عندما تكلم عن وجوب نصب الأئمةء وذكر رأي عبدالرحمن بن كيسان" 
الف ري ا ا جى ي اه وجو ت اا اوو ا ا ن 
على قوله هذاء وأغلظ عليه بقوله: «وهذا الرجل هجوم على شق العصاء 
ومقابلة الحقوق بالعقوقء لا يهاب حجاب الإنصاف» ولا يستوعر أصواب 
لافقا .وا مد اة ا و 
سنن الاتباع» وهو مسبوق بإجماع من شرقت عليه الشمس شارقة وغاريةء 
O a ak‏ 


اال اااي لحو 

لقد استعمل المؤلف عدة أساليب فى عرضه لكتابه» من أبرزها: الأسلوب 
لخراري حار فان قبل لكر الفرل الفخالف اى الأعتراضن ثم ترد عله 
بعبارة «قلناء"ء وقد أكد على اعتماده هذا المنهج في بعض مواضع الكتاب بقوله: 


المرجع السابق: .٠٠١‏ 
الأعلام - الزرکلی - (۳۲۳/۳)» وانظر تقریب التھذیب - ابن حجر - ص: .۳٤۹‏ 


الوعر: المكان الحزن ذو الوعورة» ضد السهل» انظر لسان العرب - ابن منظور .)۲۸٠١ /°١(‏ 
منظور (۹/ .)٤١‏ 
الغیائی: ص٥‏ °. 


SNOOTY ANT NN ANN O a VV = انظو ك‎ 
A EY E YOANN SVEN GONI SA OA SONNY ENYA 
من المرجع السابق.‎ ۲١۲ - ۲۲۵١۹ - ۲۲۷ - ٥ 


0 


اقا وة ااال و ن ف حا ا 
فى كسر الملل لدى القارئ» واعتماد قاعدة [العبرة بالقول وليس بالقائل]. 
باز ولف لجرا 
لقد اتجه بعض المعاصرين إلى الطعن بالعلماءء واتهموهم بأنهم يداهنون الحكامء 
الحفائقء ولكن الجوينى - رحمه الله - من خلال کتابهء بفند :8 الاتهاماتء فقد 
الإمامة أصبحت ملکا عضوداء بخالف ما ڪان عليه سلف هذه الأمهء فیقول: «لأن 
اق ر ا د وا ا ا عر 
ردوده على الفرق المخالفة لأهل السنة: 
لقد تضمن هذا المؤلف ردوداً على من خالف أهل السنة والجماعة: كالإمامية 
والزيديةء» وذلك فى عدة مسائل وهى: 

ا - رده على قول الإمامية: إنه يجب على ألله استصلاح عباده» وعلی 

اوا ا ع 
ب - قول الإمامية: إن النبى - صلى الله عليه وسلم - نص على علي 


ETT 


قول بقن طوف ااا ن الام حب ا كن وضوةا 
و ا ي ا ا 


SEAN Oe O ES sS 


المرجع السابق: .°٣‏ 

المرجم السابق+ ١۲١‏ 

خلافا لما يعلله بعض الباحثين من وجود ما يسمى «ضغط الواقع على علماء الإسلاح» 
الذي أراه غير علمي في الرد على الآراء الفقهيةء انظر في ذلك: في فقه السياسة 
الشرعبه - محمد العبده - المنار الجدید - عدد: 1۱۹۹٩٩ /۰٩‏ - ص:۲۷. 

الغيائي: . 

المرجع السابق: .°١‏ 

المرجع السابق: .٠۸‏ 

المرجع السابق: .٠١۹‏ 


۳۲٢ 


۷ - استعمال أسلوب الردود العقلية: 
لقد استعمل المؤلف منهج الرد العقلي على الكثير من الشبه التي تقع من الفرق 


۸ - حصيلة لغوية عريضه: 
إن كتاب الغياثي دليل واضح» وبرهان جلي على علم إمام الحرمين الجويني - 
رحمه الله - بعلم اللغة العربية وفنونهاء ومن يقرآه يجد حصيلة لغوية 
عريضة» بل قد يشق على كثير من الناس فهم عباراته إلا بعد تكرار قراءتهاء 
أو الاستعانة بكتب اللغة. 

۹وا ل 
یمتا الجويني - رحمه الله - بقوة حجته على استدلاله» وقد کان يتحدى كل 
من يخالفه من العلماء أن يبدي دليلاً يعارض آراءه» ويدعوهم لمناظرتهء 
فبقول: «أنا أتحدى علماء الدهر فيما أوضحت فيه مسلك الاستدلالء فمن أبدى 
مخالفة فدونه والنزال في مواقف الرجال»'. 


قواعد السياسة الشرعية عند الإمام الجويني 
تافود اة الشرعا ها كان ناغل ب ك ان 
معه أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول يياو ولم 
Rel N DIS EL‏ 
وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي")» سواء ما يتعلق بالإمام أو ولاية العهدء أو 
و ع ل لکل وال او الوا 


۱) انظر في ذلك مسالة عصمة الأئمه - المرجع السابق: ص .٠١١٠-۹۸‏ 

المرجع السابق: ۲۲۹. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين - محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية‎ )٣ 
- ھ١٤١١‎ - تحقيق: محمد عبدالسلام - دار الكتب العلمية - لبنان - الطبعة الأولى‎ 
.(YAE—TAY/ £) ~ ^*۵ «۱۱ 


کے 
4 


۷ 


المبحث الأول 
القواعد المتعلقة بالإماه 


اول ف ا اک ا ف لے افا ا کے کرک ا ن 
الإماح» وأهمها في ريي ما يلي: 


القاعدة الأولى - الإمامة رياسة تامة: 

لقد أبان الجوينى - رحمه الله - حقيقة الإمامة بقوله: «رياسة تامةء وزعامة 
عام تعلق بالخاصة الفا ف مات لكين اا مه ف ال 
ووعات الرعة وا اة المج ومنت ركت العف والاتضار ام 
من الظالمينء واستيفاء الحقوق من الممتنعين» وإيفاؤها على المستحقين». 


4 « 0 «4 


القاعدة الثانية - أصول الإمامة توقىضة: 

يرى الجويني بأآن أصول الإمامة وفروعها توقيفيةء ترجع إلى القواطع 
الشرعبة الثلاخثةء وهی : « نص من کتاب الله 5 یتطرق إلىه التأويلء وحخبر متواتر 
ع اال ا توكو کا رن را و و ا ا ا کے مه 
وأصله»ء إجماع Pa‏ 


.)٠٤/١؛‎ - أي الحدود والنواحي - لسان اللسان‎ )١( 

(۲) الغيائي: ص٥ »١‏ وانظر الشهب اللامعة في السياسة النافعة - لأبي القاسم بن رضوان 
المالقي - ص:ا ٠ء‏ وانظر أدب المفتي والمستفتي - عثمان بن عبدالرحمن (ابن 
الصلاح)ء تحقيق: موفق بن عبدالله - عالم الكتب - الطبعة الأولى - ١١٤١ھ‏ - 
1 ح»ء ص:٠ .٠١‏ وانظر الجوهر النفيس في سياسة الرئيس - محمد بن متنصور بن 
خبيش» المعروف بابن الحداد - تحقيق: رضوان السيد - دار الطليعة» ص: .1١‏ 

.۸۰-٩۹۷ المرجع السابق:‎ )٣( 


۳۸ 


ويرى بأن «أساليب العقول بمجموعها لا يجول في آصول الإمامة 
a‏ ویؤکد ذلك بقوله: دلا بنبغی ا تطلب مسائل الإمامة من أدلة 
لقل ل رقن ى اا اتف وف كا حف م اا 
الكو لنختكة فى كل مشا هن اقل الإمامة إلى الكاب والسة 


القاعدة الثالثة - معظم مسائل الإمامة ظنية: 


قد يتبادر إلى ذهن القارئ وجود تناقض بين هذه القاعدة»ء والقاعدة التى 
فلاا الاو لن كاك فعا تن بضيددة ال هي الستال الق عة اا او 
بالإمامةء ولم يرد فيها نص قطعيء وأشار إلى أنها كثيرةء بل هي معظم مسائل 
الل ومد هال ا ر ع ت اق ا ن ات 
0 ا ا ا ا ا ا ا ن وو 
عركن. الفاق 0 ا ق اق اا ا ا 
E CR TU a e mao‏ 
إلى ذلك. 


القاعدة الرابعة - الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد: 

لم ير الجويني اشتراط الإجماع» أو مجموعة من أهل الحل والعقد في عقد 
الإمامة» بل رجح إثبات الإمامة بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقدء طالما 
حصلت له الطاعة والشوكة› حیٿٹ يقول بعد أن ذکر الخلاف فی هذه المسألة: 
ووت ا ف و ا اه اي او وو اول عو ا اي 


الرحم لاو د 

( الفزكع السانق ى 

ر الترخمو او ةة 

)٤(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباتلاني» ولد في البصرة» وسكن بغداد 
وتوفي فيها سنة ثلاث وأريع مئة. انظر الأنساب - السمعاني - )٠٠١/١(‏ - وانظر 
E E‏ 


۹ 


الحسن رضي الله عنهماء وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل 
الحل والعقد»ء وقال: «فالوجه عندي - في ذلك - أن نعتبر في البيعة حصول 
مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع يحصل بهم شوكة ظاهرة» ومنعة قاهرة 
بحيث لو فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم' أتباع الإمام». 

ويقول: «إن الشوكة لا بد من رعايتهاء» ويستدل لذلك بقوله: «والدي 
ذكرته ينطبق على مقصد الإمامة وسرهاء فإن الغرض حصول الطاعةء وهو 
موافق للإبهام الذي جرى في البيعةءء ومن جميل ما ختم به هذه المساةء 
قوله: «فرحم الله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى» فجعل جزاءنا منه دعوة 
بخير». وهذا لا يخالف قوله: آن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من آهل 
الحل والعقد» طالما حصل له بعد ذلك مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع 
يحصل بهم شوكة ظاهرة. 

القاعدة الخامسة: عدم اشتراط الإشهاد لصحة مبايعة الإمام: 

لقد ذكر الجويني - رحمه الله - الخلاف فى مسالة اشتراط حضور 
الشهود عند عقد البيعة للإمام» وبين بأن اشتراط الشهادة لم يصل إلى حد 


)١(‏ هو: آبو الحسن علي بن إسماعيل بن آبي بشر إسحاق بن سالم الأشقري - ولد سنة 
ستين ومئتين» ومات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث متة. انظر سير أعلام النبلاء - 
الذهبي - (١٠/١۸)ء‏ وانظر الأنساب - السمعاني - (١/١١١)ء‏ وانظر تاريخ بغداد 
- لأبي بكر أحمد بن الخطيب: - دار الكتاب العربي - بیروت - .)۳٤١١/١١(‏ 

(۲) المرجع السابق: .۸١‏ وقد خالف فى هذه المسالة ابن تيميةء انظر منهاج السنة النبوية 


في نقض كلام الشيعة والقدرية - تقي الدين ابن تيمية - تحقيق: محمد رشا - 
جامعة الإمام - ١١١٤٠ه‏ - »)٥١۳١/١(‏ وانظر شيخ الإسلام ابن تيميةء والولاية 
السياسية الكبرى في الإسلام - فؤاد عبدالمنعم - دار الوطن - الطبعة الأولى - 
۷ھ - ص: ۱۸۰. 

(۳) آي يستاصلء انظر المعجم الوسيط: ١/١0۲ء‏ الصحاح - الجوهري - .١٤١١/١‏ 
)٤(‏ الغياثي: ۸۷. 

.۸۷ المرجع السابق:‎ )١( 

0 .اركح لاني اة دا 

(۷) المرجم السابق: ۸۸. 


۱۰ 


اد اا في الا ك كح اله اة فة الصو 
بقول: «فلست آرى إبطال الإمامة والحالة هذه قطعاً. 


القاعدة السادسة - أن الإمام لا يتبع أحد 

لقد ذهب الجويني - رحمه الله - إلى أن الإمام هو المتبوع» ولا يكون 
تابعاً لأحد من الناس» باعتبار أن ذلك هى الذي بليق بمنصب الإمام» ويحقق 
المصلحة. 


القاعدة السابعة - عقد الإمامة لازم 
يعتبر عقد الإمامة لازم لا اختيار في ا ا کرو ا ا 


تستقر البلادء ويتفرغ العباد لأںاء مصالحهم. 


القاعدة الثامنة - لا بد ف العقد من اعتبار شوكة(° 
وقد تناول الجويني - رحمه الله - أهمية القوة فى الإمامةء باعتبارها 
الوسيلة التي يتمكن فيها من السيطرة على الأمور في البلادء وخضوع الناس إليه. 


القاعدة التاسعى - الغرض من الإمامة الاجتماع 

فيقول: «إن الغرض من الإمامة جمع الآراء المشتتةء وارتباط الأهواء 
المتفاوتة»"» وعليه فلا بد من مراعاة هذا الفرض في الأحكام المتعلقة 
لاام كىن موافقة لهذ القاعدة 


) المرجع السابق: .۸٩‏ 

) المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

) المرجع السابق: .١٠١۸‏ 

.٠١۸ المرجع السابق:‎ )٤ 

) المرجع السابق: .١٠١۸‏ 

) المرجع السابق: ١ء‏ وانظر نصيحة الملوك - الماوردي - تحقيق: خضر محمد 
خضر؛» ص٩‏ ۷. 


المطلب التانى 
صفات الإمام 


لقد ذكر الجويتي الصفات التي تشترط في الإمام القوام على أهل 


أولاً - ما يتعلق بالحواس: 
١‏ - سلامة اليصر: 

لا نق إا ا عي ن ول ااال ا من ا فان 
فكيف يتأتى منه تطوق عظائم الأعمال» ولا يتميز بين الأشخاص في مقام 
EES‏ 
۲ - سلامة السمع: 

«فالأصم الذي يعسر جداً إسماعه» لا يصلح لهذا المنصب العظيم» لما 
سبق تقریره في البصر. 
۳ - نطق اللسان: 

ا وه فان الاخرن .ليصا ااا 

وأما ما عدا هذه الحواس» وهي حاسة الشمء والذوق» فإن فقدها لا يؤثر 
في الإمامة. 
ثانا - ما بتعلق بالأعضاء: 


) الغياثي: .4١‏ وانظر الأحكام السلطانية - للقاضي أبي يعلى - ص: .٠١‏ 
۲) الغياٹي» وانظر ص: ٠٠١‏ . 

) المرجع السابق: .٠١‏ 
) المرجم السابق: .٠١‏ 


قاعدة واضحة فقال: «كل ما لا يؤثر عدمه فى رأي ولا عمل من أعمال الإمامة 
ء » . » 2 ع ۱ 
ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظرء فلا يضر فقده'. 


ثم أشار إلى الخلاف فيما يؤثر عدمه في الانتهاض إلى المآرب والأغراضء 
كفقد الرجلين» واليدينء أو إحدى اليدين والرجلينء وبين بان الأظهر عنده فقال: 
«إن الأمر إذا لم ينته إلى الزمانة والصمامة) فلا أثر للنقص الذي به صحة 
العقل ولراي". وقال: «فأما ما يشين المنظر كالأعور» وجعد الأنف» فالذي 
اوثره القطع بان هذا لا اثر له.). 


تالتا - الصفات اللازمة المعتيرة ف الإمامة: 
١‏ - النسب: 

لقد بين الجنوبى - رحمه الله - آن من الصفات اللازمة للإمام: أن يكون 
قرا وتک بانا الخال ف شراط ال غین رار ن ف0 
ولیس ممن يعبر خلافه Os‏ وقد استدل لذلك: «أّن الماضين ما زالوا 
بائحین باختصاص هذا المنصب بقریش› ولم یتشوف - قط آحد - غير قریش 
إلى الإمامةء على تمادي الأحيانء وتطاول الأزمان»“. 


.٠۲ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انسداد الأذن» لسان العرب - ابن منظور - ؛۳۸/۲). 

(۲) الغياڻي: ۹۲. 

() المرجع الشاق الحفحة ادها 

(°) وهو ضرار بن عمرو الغطفاني» كان من كبار المعتزلةء ثم خالفهم» وكقروه» وقد شد 
عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبدالرحمن الجمحيء فأفتى بضرب 
عنقه» فهرب» مات سنة ١۹٠ه‏ انظر الأعلام - الزركلي - .)٠٠١/۲(‏ 

وانظر في مسالة عدم اشتراط القرشيةء تحفة الترك فيما يجب أن يعمل قي الملك - 
نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي - تحقيق: رضوان السيد - دار الطليعة - 
بیروت - ص: ۲ا . 

)١(‏ الغياثي. 

(۷) المرجع السابق: ص٣٠.‏ 


۳ 


EV Cp Ta EN E a 
الإمامة في وصفها إلى النسب» ولكن خصص الله هذا المنصب العليء والمراقب‎ 
۰ السنيء باهل بيت النبيء فکان من فضل الله یژتیه من یشاء».‎ 
الذكوريىة:‎ - ۲ 

اهي لحرن د رو ف ا فر كرت ن اا و 
او ا عا ۰ 


۳ - الحرية: 

ويحترز بذلك عن العبد كامل الرقء آو المكاتب» أو المبعض»› فهؤلاء لا تعقد 
لهم الإمامة. 
؟ - كمال العقل: 

يشترط فيمن يتولى الإمامة أن يكون متصفاً بكمال العقل» فيخرج بذلك 
المجنون والمعتوه» ونحوهما. 
ه - البلوغ: 

فلا تنعقد الإمامة للصغير الذي لم يبلغ. 
٦‏ - الشجاعة': 

ا شان اما ارقا خا جف االسلين بها يشرط فين 
ا ل کف ا اع وا ی 
۷ - الشهامة: 

لا بد أن يتصف الإمام بالشهامةء والنجدةء وذلك لأنه مكلف برعاية شئون 
الغامة من المسكين. 


(© المرخح الساة: ١١‏ وانظر الأحكام الشلطانة 2 القاصي لى لى ٠+‏ 

(۲) الشجاعة هي: حرارة القلب» وانتصابه» وقيامهء فإذا كان كذلك أعانه الكبد بقوته» قالكبد 
مدد للقلب» والقوة والرحمة فيه» وهو مرادف للقلب والروح» انظر الفروق ومنع الترادف 
حون فل اكع ار ى ج ا م راقن الوك < العا لار 
ت الطبعة الارلی = ٤۱۹‏ ف = ۹۹۸م صن ۲۹ 


٤ 


رابعاً - الصفات المكتسبة: 


٩‏ س العلم: 

لقد اشترط الجويني أن يكون الإمام مجتهداء بالغاً مبلغ المجتهدينء 
مها ات ادن وا ل فل اوا اي ا بوا 
ل ك ارجا ف ات الاد ا ان ال فن ا 
الا قل ومر ااا اا ا ووا ن ران هران 
ومن ضرورة ذلك استقلال الإمام»» ثم أكد على ذلك بقوله: «ولو لم يكن 
مجتهداً في دين الله للزمه تقليد العلماء واتباعهم؛ وارتقاب أمرهم ونهيهم» 
وإثباتهم ونفيهم» وهذا يناقض منصب الإمامةء ومرتبة الزعامة». 
۲ - التقوى والورع: 

ومن شروط الإمامة: عدم الفسقء فالفاسق لا يؤتمن في الإمامة العظمىء 


وقال: «ومںن لم يقاوم عقله هواه ونفسه الآمارة بالسوء› ولم ينهص ریه 
و ا ا و ن عد اا 


۳ - توقد الرأي: 


فلا بد أن يكون الإمام ذا رأي متوقد في عظائم الأمور» وعنده النظر في 
RT‏ 


.٠١١ »۹٤ الغياثي:‎ )١( 

(۲) أي السياسة: انظر لسان العرب - ابن منظور - .)۳٤/١١(‏ 

.٠١ الغيائي:‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

.٠١ المرجع السابقء وانظر الأحكام السلطانية - للقاضي أبي يعلى - ص:‎ )٥( 
.٠1 الغيائي:‎ )1( 

(۷) المرجع السابق: .٠١١‏ 

)۸( المرجع السابق: .٠١‏ 


وقد ختم كلامه في أوصاف من يصلح للإمامة بقوله: «مجموع هذه 
الأوصاف أن الصالح للإمامة هى الرجل الحرء القرشيء المجتهد» الورع» ذو 
النجدةء والكفايةء ويمكن رد هذه الصفات إلى شيئين فيقال: المرعي: الاستقلال 
والنسب» ويدخل تحت الاستقلال: الكفايةء والعلم» والورع» والحريةء والذكورة. 


المطلب الثالث 
مهمة الإمام 
لقد وضح الجويني - رحمه الله - للأئمة المهمة الملقاة عليهم حال 
توليهم الإمامةء وهي في راه كما يلي: 
١‏ - حفظ الدين: 
فيجب على الإمام «حفظ الدين باقصى الوسع على المؤمثين. ودقع 
شبهات الزائغين»» وقال: «إن الغرض استبقاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً 
الق ال 
۲ - الدعوة إلى الله: 
كما على الإمام «دعاء الجاحدين والكافرين إلى التزام الحق المبين» 6 
۳ - إقامة العدل: 
فمن واجبات الإمام إقامة العدل بين الناس فقال: «وإن السلاطين وأولي 
الاو ورعن ليوفروا الحقوق على مستحقيهاء ويبلغوا الحظوظ نويها». 


) المرجع السابق: .٠۷‏ 

) المرجع السابق: .٠٤۸‏ 

) المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

)٤‏ المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

( أي يكفون عن التعدي والشر والفساد - لسان العرب - ابن منظور - (۸/ ۳۹۰). 

( الغياثي: ۸٨ء‏ وانظر في ذلك حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك - محمد بن محمد 
الموصلي الشافعي - تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم - ص: .٠١‏ 


٤٦ 


؛ - منع الظلم والفساد: 


ومن الواجب على الأئمة أيضا: أن «يكفوا المعتدين» ويحسموا معاني الغي 
ET‏ 


ه - آنه ولي من لا ولي له: 


الى و الانكا وحفط الاموال؛ واشتقاء الأموال. 


> - أن الجهاد موكل إلى الإمام: 
قالإمام هو الذي انتاط به جر الجنود»ء وعفد الألوبةء وأنه فی حقه بمثابة 
فرافشن الاعا 0 


ضابط عمل الإمام: 


وجلهاء عقدها وحلهاء على وجه الرآي والصواب في گلا ولیس له في 


شيء من مجاري الأحكام أن يتهجم ويتحكم فعل ما يشتهي ويتمنى“. 


واجبات الإمام الدينية: 


لقد أكد الجوينى - رحمه الله - على أن الإماحم فی التزام أحكام الشريعةء 
کف كيار ا ف ااه في ارك الاخكا وق الاسشاا. 
كواحد من مكلفي الأنا»"» فلا تسقط الأحكام التكليفية عن الإمام بأي حال. 


( الغياثي: ٤۸‏ 
) المرجع السابق: .٠۷٤‏ 
)٣‏ المرجع السابق: .٠١١‏ 
) المرجع السابق: .٠١۹٤‏ 
) المرجع السابق: .٠١۹۲‏ 
( المرجع السابق: ٩٩۱۹ء‏ ۲۲۷. 


¥۷ 


حكم تدخل الإمام ف العبادات: 
لقد قسم الجويني - رحمه الله - ما كان من العبادات شعارا ظاهرا في 
E E‏ ا س کیت ددر 
التجمع: 
هاا كل شد حع کن كلت الاعات ونام اة 
فلا ينبغي للإمام آن يغفل عنه» وعلل ذلك بأآنه «خيف في مزدحم القو © مور 
(Y)‏ 


محذورة» 

ثانيهما: ما لا يتعلق باجتماع: كالأذان» وعقد الجماعات من الصلوات» فيما 
عدا الجمعةء فإن الإمام لا يتدخل إلا في حالة ما إذا عطله أهل ناحيةء وأشار 
E O‏ 


المطلب الرابع 
القواعد ي خلع الإمام 


ويمكن تلخيصها بما يأتي: 


القاعدة الأولى: الردة تخلع الإمام: 


TES 


)١(‏ قلت: وهذا رأي حسن» فإنه يخشی آن يحصل في هذه التجمعات تهور» أو أن يندس 
بينهم من يسعى لزرع الفتنة. 

۱ الغيائي:‎ (Y) 

المرجع السابق: .٠٠١١‏ 

المرجع السابق: .٠٠١١‏ 


ا پر 
ا 
ت 


القاعدة الثانية: فقد العقل أو ضعفه يخلع الإمام: 

ت ما حن الفا جنونا مقا انكلم وكا تلم إا طون حل فى ع 
وعته في رآیه» وقد علل ذلك بقوله: «لسقوط نجدته وکفایته» فانه کما 
ينعزل المجنون». 

القاعدة الثالثة: أن الهنات والصغائر وما يجري به الكبائر مجرى العثرة 
وة ن غر اران عه و ك و 

القاعدة الرابعة: الفسق لا ينخلع به الإمام: 

لقد اختلف الناس في هذه المسالةء وقد ذهب الجويني - رحمه الله - إلى 
ان الفنتق الان من الإمام ا تصن الانخلاع والانغرال ول مقط تر 
ومن الممكن أن يتوب ويسترجع. 

القاعدة الخامسة: التمادي في الفسوق يقتضي خلعاً وانخلاعا: 

ولكن. دهي الخونش د روحت ااال ى ن ك اکم سن 4ا ل 
امل ااا ج الاما ونا دة اتو ن وكا الفشاد ورال الماك 
N ag OE ms E‏ 
ولم يجد المظلوم منتصفا من ظالمه» وتداعى الخلل والخطل(° إلى عظائم 
الأمور» وتعطيل الثغورء فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاق»ء ثم قال: 
و a‏ ی و و ا 
تقتضيه الزعامةء والإيالةء فيجب استدراكه لا محالةء"» كما قال: «فان امكن 


(0) المرجم السابق. 

() الغثرة: سفلة الناس» انظر مختار الصحاح - الرازي ٠‏ ص: ۱۹۷ ٠‏ مادة بغش)» 
والحسحاح - الجوهري - ۹ 

() الغيائي 

) ) المرجع السابق: .٠١٠١‏ 

.)١۹/۱۱( - الخطل: الاضطراب» انظر لسان العرب - ابن منظور‎ )٥( 

RT NTN) 

)۷( المرجع السابق: ٠٠١١۷‏ 


۹ 


استدراك ذلك» فالبدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبهاء وتميل عن مناصبها»» 
انا قال :دای ی اون ل خر خط ولا ی ران لك شي 
خلعا وانخلاع°. ۰ ٠‏ ۰ 

القاعدة السادسة: الجنون المطبق يخلع الإمام: 

إن الجنون المطبق الذي ١%‏ يرجى زواله» يتضمن الانخلاع» ولا حاجة إلى 
ا غل ر فاون کان 

القاعدة السايعة: العته ينزل منزلة الجنون: 

من عراه خبل ويئس الزوال» بحيث لا يحتاج في دركه إلى اجتهاد ونظرء 
فف رل ا لون الى و الان ف 

القاعدة الثامنة: لا بد في الخلع من اعتبار شوكة: 

NE N E E om 
فلك ل قن خان اعدا رف زى ى لاط باقر شی ر الل دون‎ 

القاعدة التاسعة: الخلع إلى من إليه العقد": 

لقد أرجع الجويني - رحمه الله - الحق في خلع الإمام إلى من تتوافر 
فيه شروط اهل الحل والعقدء وذلك حتى لا يفتثت الناس على الإمام. 


القاعدة العاشرة: الفرق یں مدی جور للاإمام ق يخلع ئقسە»› ومنتی ١‏ 


)١(‏ المرجع السابق: الصفحة ذاتها. 
)١(‏ المرجع السابق: .٠١١‏ 
(۳) المرجع السابق: .١١١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق: الصفحة ذاتها. 
)١(‏ المرجع السابق: الصفحة ذاتها. 
(1) المرجع السابق: .٠١۸‏ 
(۷) المرجم السابق: الصفحة ذاتها. 


10۰ 


لقد فرق الجويني - رحمه الله - بين الحالات التي يجوز للإمام آن يخلع 

يخلع نفسه إذا كان خلعه يضر المسلمينء وإذا علم أن خلعه لا يضر المسلمين 

بل يطقيء نائرة» ويحفن دماء في أهبهاء فلا يمتنع من أن يخلع نقسه» وهكذا 

خلع الحسن نفسه»ء وإذا كان لا يؤثر خلعه نفسه في إلحاق ضررء ولا في 

تسكين نائرة» فالقولان فيه متكافآن» قريبا المأخذء» وقد رجح الجويني آنه لم 
O‏ 

يمتنع '. 


القاعدة الحادية عشرة: الكبائر توجب خلع الإمام: 

يرى الجويني - رحمه الله - بان القائم بامور المسلمين إذا كان يتعاطى 
على الدوام ما هو من قبيل الكيائرء کالشرب» ولکنه کان مثابرا على رعایه 
الكبيرة إذا كانت عثرةء فإنها لم تجر خبالاء و تتضمن سوء الظنء وإذا تتابع 
فن من العصيان أشعر باجتراء الإمام» واستهانته باحکام الإسلام وذلك دسقط 
لله ا مركن لوت ا 

القاعدة الثانية عشرة: إذا أسر الإمام لا بد من إنشاء الخلع. 

Cd 

القاعدة الثالثة عشرة: اذا أسر الإمامء ويعد توقع خلاصه»ء وخلت ديار 

اا هن اا فاد حت ا 


القاعدة الرانعة عشرة: لو سقطت طاعهة الإماح» ورٹت شوکته»› ونفرت مئه 


.٠١١ المرجع السابق:‎ (١) 
.٠١١-٠۲۰ المرجع السابق:‎ )۲( 
.١١١ المرجع السابق:‎ )۳( 
.١١١ المرجع السابق:‎ (٤( 
.٠١۶١ المرجع السابق:‎ )°( 
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القلوب من غير سبب فيه يقتضيه» ولكن خذله الأنصارء فالوجه نصب إمام 
یطاع . 

القاعدة الخامسة عشرة: إذا خلى الزمان عن الإمام» فإن الأمور تكون 
وة إل الغلا ونين غلماء اللا و ةلا 

القاعدة السادسة عشرة: الفرق بين ما ينخلع بنفسه»ء وما لا بد فيه من 
ك 

يرى الجويني بأن: «ما ظهر بعد زواله فهو موجب للانخلاع» وما احتيج 
و و و 

«فالذي يقضىی الانخلاع سیب ظاهر لا خفاء به» وندعد ارتقاب زوالهء ولا 
يتقدر تعلق زواله باختيار مختار» وإيثار مؤثرء فما كان كذلك فإنه يتضمن 
ولا 


«وكل سبب يحتاج في إظهار خلله إلى نظرء فإن اقتضى خلعا فهو إلى 
الناظرين» وإن ظهر سبب كالأسرء وارتقب ارتفاعه باختيار» فهو ما يقتضى 
RE‏ 

القاعدة السابعة عشرة: لا يحل للإمام التنازل إذا لم يوجد من يسد 
محله. 


اق ا در ا ا ب لرا الرل عن ا 
ا 


)١(‏ المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 
(۲) المرجع السابق: ص۱٠٠.‏ 
)١(‏ المرجع السابق: .١١١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق: الصفحة ذاتها. 
)٥(‏ المرجع السابق: .٠١٠۸‏ 

(1) المرجع السابق: .٠٠٠‏ 


المطلب الخامس 


إمامة المفضول 
يمكن استنباط عدة قواعد قى إمامة المفضول عند الجوينى - رحمه الله 
- وذلك كما یلی: 
القاعدة الأولى: أن الأقضل قى الإمامة: هو الأصلح ل الخلق بما 
0 


قاع الا ر فن اول اک م ي ال 

فت و جر 0 E a o‏ 
تة تة الع كاه الول ا حي ال ا کان 
اا کے ا ی ی ر 
من نصب الإمام استصلاح الأمة» فإذا كان فى تقديم الفاضل اختباطها 
وفسادهاء وفی تقديم المقفضول ارتیاطها وسدادهاء تعين إثبات ما فيه صلاح 
ا ق ن 


أقد تناول الجوينى - رحمه الله - مسالة صب إمأمين کی وقت وأحد»› 
ویمکن ذکر آرائه علی قواعد» کما یلی: 


6 المرجع الاق ١‏ 
© القرخم ساق 6١‏ 
© .قرخ فاو 


o 


القاعدة الأولى: مبنى الإمامة على أن لا يتعدى لها إلا فرد. 

لك قل الر > رة الک م اة غ ا ى 
لها إل فرد»› ولا بنعرض لها إلا وأحد في الدهر.. 

القاعدة الثانية: الفساد فى نصب الإمامين. 

قال الجوينى رحمه الله -: «إِن الدول إنما تضطرب بتحزب الأمرء 
وتفرق الآراءء وتحاذب الق وقال: «إن نصب إمامين مدعاة للفسادء 
وسيب حسم الرشاد. 

القاعدة الثالثة: يجور نصب مير لمن لم يبلغهم مر الإمام. 

لقد وضح الجوينى - رحمه الله - مسالة ما إذا لم بستطع الإمام أن يبلغ 
لی راه ال أن يستمکن الإماح من نظرهم» وفی ذلك بقول: «ان الحالة ذا کانت 
بحدیت لا بتبسط رآي إماحم واحد غل الممالك» وذلك بنصور باسباب > يغمضص 
واا اا ن ار محا ل قل ا 
وجه لترك الذين لا يبلغهم آمر الإمام مهملين» ولكن ينصبوا آميرا يرجعون إلى 
رأيه» ويصدون عن أمره» ويلتزمون شرعه المصفى فيما يأتون ويذرون»ء ولا 
کا 0 و و ا من ا ل 
ا الان غاا ا 

القاعدة الرابعة: > یجور عقل إمامين فی وقت وأحد. 


وأاحد» وهو دری عدم صحة عقد إمامين في وقت وأحد بي حال. 


.١٤١ المرجع السابق:‎ (١( 

(Y)‏ الغيائي: ۳ء وانظر الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - عبدالله الدميجي ڪ 
ص: 0٩۲‏ . 

E الخيائي:‎ () 

.٠٤١ المرجع السابق:‎ (٤( 

)٥(‏ المرجع السايق: الصفحة ذاتها. 


فقال: «لو اتفق نصب إمامين في قطرين» وكانا صالحين للإمامهء 
مستجمعين للصفات المرعية» وعقد لكل واحد الإمامة على حكم العموم» ولم 
يشعر العاقدون في كل ناحية بما جرى في الناحية الأخرى» ولكن بين كل قوم 
ما أنشأوه من الاختيار والعقد» على أن ر من اختاروه بالإمامه» فإن اتفق 
ذلك فلا شك أن لا تثبت الإمامة لهماء. 


وذكر حالة اأخرى بقوله: «فإن وقع العقدان معاًء لم يصح واحد منهماء 
ودع امل ااختار عت انان امستصلن له وف ا ول ق ا 
العقدين فهو النافذء والمتاخر مردود»"ء أما في حالة «إن غمض التاريخ» وعسر 
إثبات المتقدم منهما بالبينةء كما لو تحققنا وقوع العقدين معا إذ لا وجه لتعطيل 
البيضة عند منصب الإمامة» ولا سبيل إلى ترك الأمر مبهما مع تحقيق اليس 
فن الدع على تاريخ الإخاء واة 0 


ی ا و ا ن 
EE E a a‏ 


المطلب السابع 
موقف الحاكه من العلماء 


لقد تناول الجويني - رحمه الله - موقف الإمام من اختلاف العلماءء وبين أن 
اه قف خب ع ارف قري من الاخلاف ف العقاف والاختااف 


.٠٤١ المرجع السابق:‎ )١( 

)۲( المرجع السابق: ٠٤١١‏ 

)( المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

(٤(‏ المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

(°) انظر تفصيل هذه المسالة في بحثنا «حل المنازعات بين الدول الإسلامية» ص۷٣‏ . 
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أولا - ف العقائد: 

لقد بين بانه على الحاكم أن يجمع الأمة فى مسائل العقائد على مذهب 
Sg Eg aA a TE LS a‏ 
اتحرافات فى العقاتد فان على الاك انكل زان شت فتهم دذعاة الحىء 
ليزيحوا الشبهات". 


ثانا - ق الفقه: 


ألا يتدخل فى نزاعات الفقهاء المتعلقة بتفاصيل الأحكام» وأن عليه أن يقر هذه 
يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام» بل يقر 
گل ااه رنت عا متفه ١‏ و عل ك رن ااا اا 
وع ار ا و ع اف الا 0 
الخاكه دمض الغات فا 


حكم متابعة اجتهاد الإمام: 

بين الجوينى - رحمه الله - «أن معظم حكومة العباد فى موارد 
E‏ ا ا وا موت ا 
قوماء فيتحتم عليهم متابعة الإمام فإن آبوا قاتلهم الإمام» وعلل ذلك بان القتال 
حصل على آمر مقطوع به وهو: «تحريم مخالفة الإمام في الأمر الذي دعا 


.٠٠١١ المرجع السابق:‎ )١( 
.٠٠٤ المرجع السابق:‎ )۲( 
.٠٠١١ المرجع السابق:‎ )۳( 
المرجع السابقء الصفحة ذاتها.‎ )٤( 
ال ق‎ 8( 


إليهء وإن كان أصله مظنونا»ء وقال: «إذا رأى الوالي المنصوب رأيا من 
هذا الفنء كان متبعاء ولم يجد الرعابا دون اتباعه محيدا ومتسعا». 


أما عن سبب وجوب متابعة الإمام في مسائل التحري»ء فهو الخشية من 
أنه لو ترك ذلك «لما تآتى فصل الخصومات فى المجتهدات» ولاستمسك كل 
حخصم دمدذهبه Oaks‏ 


يستبد الحاكم ولا ينقرد في رأيه: «بل يستضيء بعقول العقلاء ويستبين برأي 
E EO TNS‏ 


الأحد براي العلماء: 

ا اف ا ل ل الحو > هد ا او ا قي 
الحق» وقد شار إلى قضية مهمة في حق الإمام وهي آنه: «ٳذا کان سلطان الزمان 
ل ميك الاجتهان فالمتعون الما والماطا اتج ور كه و قوت 

و«أن السلطان مع العالم كملك في زمان النبيء مأمور بالانتهاء إلى ما 
ينهيه النبيء فإن لم يكن في العصر نبي» فالعلماء ورثة الشريعةء والقائمون في 
ااا مق الا 


ال 
( المرجع السابق: .١١۹۳‏ 
N E‏ 
و او ا اوی 
- تحقيق: فؤاد عبدالمنعم - دار الوطن - ص: ١۷ء‏ وقد ورد فيه: «وينبغي للملك أن لا 


بمضی الأمور بهاجس رآنه» ونتائج آقکاره› تخا من إفشاء سز ۵؛› والاستعانة برآي 
غدره» حتی بشاور دوي الأحلام والنهي». 
)٥(‏ الغياثي: .۲٤٠‏ 


() المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 
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التقليد: 
اف کا ال راه و ن ك ل ات او ر 

و ا مات کو وک ان کن هك م بطاح إلى الق ن 

بد - عنده - من أن يتقيد بقيود» وهي كما يلي: 

| - على المقلد تعيين مقلده» وليس له أن يقلد من شاء من المفتين مع تباين 
اذاف 

۲ - كما على المقلد أن يستفتي إمام فغ فقال: «إن وجد في زمان مفتياء 
تعين عليه تقليده» وليس له أن يرقى إلى مذاهب الصحابة»ء وقال أيضا: 
«يرجع إلى مفتي دهره» فإن الإمام الماضي وإن عظم قدره» وعلا منصبه فهو 
من حيث تقدم وسبق ولم يلحقه هذا المستفتي ينزل منزلة أثمة الصحابة - 
ن ا ا ی ی ووه 0 ی ا ن 
يتتبع مذاهب الصحابةء والسبب فيه أن الأئمة المتآخرين آولى بالبحث عن 
E N TP A‏ 
وقال: «والأوجه - عندي - أن بقلد المستفتي مفتي a‏ 


المطلب الثامن 
موقف الإمام من البدع وأهلها 


لقد أوضح الجويني - رحمه الله - بانه یجب لن الإمام: «جمح عامه 
الا ف ا ف ت ا 


٠٠١۹ المرجع السابق:‎ )١( 
٠١٠١ المرجع السابق:‎ )۲( 
.۲٠١۷ المرجم السابق:‎ )۳( 
۲١١ المرجع السابق:‎ )٤( 
.۲١۲ المرجع السابق:‎ )١( 
.۲٠٣۲ المرجع السابق:‎ )1( 

)۷( الخيائي: ۲ 


ومتى ما ظهر مبتدع فإنه على الإمام: «بذل كته المجهود في ردعه 
ووزعه»» وذلك لعظم خطره» كما وضحه بقوله عن المبتدع أنه: «يخبط العقائد 
وط اركف وخر الجن وشن الفتن ١‏ وين عم الندع دقر «إذا رسخت 
الدع ى الصدون انت لى عط اا و دة ا عا افع 

وبين أن من حماية الدين: منم المبتدعة» وعلى الإمام آلا يغفل هذا الجانب» 
بل يهنم به» وذلك لأنه مر متعلق بالدین» وهو أولى بالرعایهةء فقال: «و اذا شاعت 
اا e‏ وتام و المذاهب e a‏ المطالب 
ذلك ا وأعتقد ذلك شوفه الأعظم» ا الأه» وشغله الال( فان الدين 
E E E‏ 

وبين أنه في حالة عجز ٠‏ عن مصادمة ذوي البدع و بحيث أنه 
مقاتلتهه. ویتربص بهح» ا من حیث لا u‏ 

وأما وسائل إضعاف أهل البدع التي يتخذها الإمام» كما يراها الجويني - 
ال کرات 
۲ - يدد فى الأقطار عددهم. 


۲ - یضعف مواردهم. 


ومتی ما وهت قوتهم» صال عليهم صوله تمحق ر 


.)٠١٤١/۲( - كنه الشيء: نهايته» انظر الصحاح - الجوهري‎ )١( 

.٠٤١ الغياثي:‎ )١( 

(۲) المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

)٤(‏ المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 

(ه) أي الذي يعض عليه» المعجم الوسيط .)٠١/١(‏ 

- المرجع السابق: ١١٠٠ء وانظر فقه إمام الحرمين - د. عبدالعظيم الديب - دار الوقاء‎ )١( 


التصوزة د اة كد < ۹ هات ١‏ ۹ق ك ك 1۸:: 
(۷) المرجع السابق: .٠١١‏ 
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إرسال الجواسيس على أهل البدع: 

لقد أجاز الجويني - رحمه الله - إرسال الجواسيس لكشف ضلال أهل 
البدع» فقال: «إن نبغ في الناس داع في الضلالة» وغلب على الظن أن لا ينكف 
عن دعوته وشر غائلته» فالوجه آن يمنعه وینهاه» ویتوعده لو حاد عن ارتسام 
مره وآباه» فلعله ینزجر وعساه» ثم یوکل به موثوقاً به» حیث لا یشعر به ولا 
يراه» فإن عاد إلى ما نهاه عنه بالغ في تریره 4 وقال: ویر شع هون 
يجسلون إليه على هيات متفاوتات» ويعزون إلى مذهبه ويسترشدونهء 
ويتدرجون إلى التعلم والتلقي منه» فإن أبدى شيئاً أطلعوا السلطان عليه.. 


المطلب التاسع 
أحكام الأموال 


ف ازل لخر ك وه اله < كى اسا اح الات ل وة 
الحكم الشرعي فيهاء وهي كما يأتي: 


أولاً - استثمار الأموال العامة: 


فقد تناول مسالة مهمةء لا سيما في زماننا هذاء الذي أخذت فيه كثيير من 
الدول استثمار أموال الدولة كطريق لتنويع الدخلء وقد ذهب الجويني إلى أنه: 
«لا بد من توظيف آموال يراها الإمام قائمة بالمؤن الراتبةء أو مداينة لهاء وإذا 
وظف الإمام على الغلات والثمرات» أو ضروب الزواثد والفوائد من الجهات يسرا 
من كثير» سهل احتماله» وَوَقِى به أَهُب الإسلام وماله» واستظهر رجالهء 
A E‏ 


)١(‏ المرجع السابق: الصفحة ذاتها. 
(۲) المرجع السابق: .٠۷١‏ 
)١(‏ المرجم السابقء الصفحة ذاتها. 


E 


ثانياً - حكم ادخار أموال الدولة للمستقبل: 

لقد ذكر الجويني - رحمه الله - الخلاف في مسالة ادخار الحاكم لأموال الدولة 
للمستقبل» فرجح آن: «الحاجة إذا انسدت فاستمكن الإمام من الاستظهار بالادخارء 
فحتم عليه أن يفعل ذلك واستدل لذلك بقوله: «إن الاستظهار بالجنود والعسكر 
المعقود عند التمكن حتم» وإن أنفذ الكفار» وتقاصت الديار» لأن الخطة إذا خلت من 
نجدة معدةء لم يأمن من الحوادث والبوائق والآفات والطوارق» وإذا كان الاستظهار 
بالجنود محتوماء فلا معول عن مملكة لا معتضد ولا مستند لها من الأموالء فإنها 
شوف الرجال» ومرتبط الآمال»» حتى قال: «فإذاً يتعين على الإمام الاحتفاظ 
ا ا او ن و 
ثالقاً - مقدار ما تحطه للقضاة والمفتين وغيرهم: 

لقد بين مقدار ما يعطي الحاكم لكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدينء 
بقوله: «على الإمام أن يكفيهم مؤونتهم حتى يسترسلوا فيما تصدوا له بفراغ 
جنان» وتجرد أذهان»ء هؤلاء هم القضاة والحكام والقسام» والمفتون» والمتفقهون» 
رک امن تى مقاغة من قاع الان هه اة ها فة د ا 


رانعا أحلد الإمام لأموال الأغناء: 

لقد ذهب الجويني - رحمه الله - إلى آن للإمام الأخذ من أموال الأغنياء 
Oa UR GS MIS‏ 
ا و ا ا او ا ا و 


(60 المرجع السانق: 5۹۹ .٠:‏ 

E 

(۲) المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

)٤(‏ المرجع السابق: ص١۱۸.‏ وانظر السياسة الشرعية - ابن تيمية - ص:٤۷»‏ وانظر 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام القاضي برهان الدين إبراهيم بن 
على بن فرحون المالكي - راجعه طه عبدالرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية - 
الطيعة الأرلى = :£ ٠ه‏ = 21 ۹م = (/ ۳ 

(ه) الغياثي: ص۹۳٠ء‏ وانظر تحفة الترك - نجم الدين الطوسي - تحقيق: رضوان السيد 
- دار الطليعة - بیروت - الطبعة الأولی - ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م - ص:۹٠.‏ 


0 


الميحث الثائي 
أحكام و لانة العهد 


حكم تولية العهد: 

ن الو > رجه < ل و لهه اة ها مه ل 
اا ر ا ا ا رل د ا ا عة ی کد 
ابن الخطاب رضي الله عنهما وولاه الإمامة بعده» لم يبد أحد من صحب رسول 
الله - لل - نكير. 


القواعد المتعلقة بولاية العهد: 
لقد قسم الجويني - رحمه الله - القواعد المتعلقة بولاية العهد إلى 
مقطوع بهاء ومظنونةء على الوجه التالي: 
أولاً - القواعد المقطوع بها: 
القاعدة الأولى: «تصح تولية الإمام منفردا لولاية العهد». 
القاعدة الثانية: «اشتراط صفات الأئمة في المعهود عليه . 
القاعدة الثالثة: «تولية العهد لا تثبت ما لم يقبل المعهود إليه العهد»(. 
القاعدة الرابعة: «أن ولي العهد لا يلي شيئًاً في حياة الإمام»(“. 


.٠١١ المرجع السابق:‎ )١( 
.٠١١ المرجع السابق:‎ )۲( 
المرجع السابقء الصفحة ذاتها.‎ )۲( 
المرجع السابقء الصفحة ذاتها.‎ )٤( 
المرجع السابقء الصفحة ذاتها.‎ )١( 


القاعدة الخامسة: «أآن ولى العهد ييبتدئ زمانه وسلطانه إذا قضى الإمام 
القاعدة السادسة: «لو رتب العاهد التولية فى مذكورين صالحين للأمرء 
(r)‏ 


لزم تنفيذه» 

ومثالة: ولي 'العهد قلان: قان مات في حاتي ففلان. 
ثانياً - القواعد المظنونة: 

وهذه القواعد اجتهاديةء لم تصل إلى حد القطع عند الجويني - رحمه الله 
ی ھی 

القاعدة الأول ضح وة الهو من ا وة 

القاعدة الثانية: «إذا ول يالإمام ذا عهد» لا يتوقف تنفيذ عهده على رضا 
أهل الاختبار في حياته أى بعده»(“. 

القاعدة الثالثة: «يمنع خلع ولي العهد من غير سبب يوجبه». 

القاعدة الرابعة: «إذا رتب الإمام الخلاف فى مذكورين متهيئين معينين 
للإمام بعد وفاته» فأما المعين للأمر أولا فتفضي ا مات هار 
الولي المستقل بأعباء الإمامة والعهد الصادر منه أحق بالإمضاء»“. 


- النحب: المدة والوقت» يقال: قضى فلان نحبهء إذا مات» انظر الصحاح - الجوهري‎ )١( 
(۲/۱) 

)۲( الغيائي: NTF‏ 
)١(‏ المرجع السابق: .٠۲۸-١۲۷‏ 
)٤(‏ المرجع السابق: .١٠١٤١‏ 
(*) المرجع السابق: ٤۲١-١؟٠.‏ 
)١(‏ المرجع السابق: .١٠١١۷‏ 
(۷) المرجع السابق: .١١۲۹-۱۲۸‏ 


1۳ 


المبحث التالث 
القواعد المتعلقة باهل الحل والعقد 


يمكن آن نستنبط من كلام الجوينى - رحمه الله -~ عدة قواعد تد 


القاعدة الأولى - العوام لىسوا من أهل الحل والعقد: 

لقد نص الجويني - رحمه الله - على أن العوام لا مدخل لهم في تخير 
الإمام وعقد الإمامة» وقد علل ذلك بقوله: «الغرض تعيين قدوة» وتخير أسوة 
ل عا ك فو ارا ا ا ك 
لهذا الشأنء لأوشك آن يضعه في غير محله» ویجر عليه ضررا بسوء اختیاره» 
ولهذا لم يدخل في ذلك العوام». 


القاعدة الثانىة - أن العيد لا بعد من أهل الحل والعقد: 


السيق کي العلومء «باعتبارهم مستوعبین تحت استخارة السادة لكا بتفرعون 
کچ غالب الأمر لليحث TOT‏ 


القاعدة القالثة - المرأة لا تعد من أهل الحل والعقد: 
e N E aS E Ag O e E E‏ 


الأمر أمراةء لكان أحرى الناس وأحدرهن بهذا الأمر قأاطمه - رصی الله عنها 
تم نسوة رسول الله - بي - آمهات المؤمنين.")» ومنه يمکن آن يخرج على 


:۸۲ المرجع السابق:‎ )١( 
المرجع السابق: الصفحة ذاتها.‎ )١( 
.A\ المرجع السابق:‎ () 


18 


و كن ال و ي فن كان مم الاي 
N N‏ 


القاعدة الرابعة - اشتراط الورع والثقة والتقوى لأهل الحل 
والعقد: 

کا ی غ ا دون افا الل لف ن قت ف ف الى 
معللا قوله بآنه كيف يوثق بمن كان آقل من ذلك في هذا الشأن العظيم» حيث 
قال: «ولم نغفل ذكر الورع صدرا في القضل ذهولا بل رأیناه أوضح من آن 
يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليهء» فمن لا يوثق به في باقة بقل» كيف يرى 
أهلاً للحل والعقد» وكيف ينفذ نصبه على أهل المشرق والمغرب» ومن لم يتق 
ال وش د ت E E‏ 


/٣( - ذهلت عن الشيء أذهل ذهلا: نسيته» وغفلت عنه» انظر الصحاح - الجوهري‎ )١( 
۷7 
.۸۲ الغیائی:‎ )۲( 
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المبحث الرابع 
القواعد المتعلقة بالوزراء 


لد بين الجويتي. = رحمة الله ك الأخكام المتعلقة بالوزرا» فنك اقا 
الوزراء وشروط تولي کل قسمء ونطاق عملهء وحکم نوزیر الذميء وذلك كما يأتي: 


أولا 55 أقسام الوزراء: 

ينقسم الوزراء بحسب طبيعة أعمالهم إلى قسمين': 
القسم الأول - وزير تنفيذ: 

وهو الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور» وهذا له شروطء تختلف عن غيرهء 
فالشروط الواجب توافرها في وزير التنفيذ هي: 

أن يكون «شهماء كافياء ذا نجدة وكفاية ودرايةء ونفاذ رأي» واتقاد قريحةء 
وذكاء فطنةء ولا بد أن يكون متلفعاً بجلابيب الديانةء وبأسبغها وأضفاهاء راقيا 
م نالعال الى داه واف عى ف رر ا ا 
اكرات أا اا ا ا وو ا 
الوزير شرائط المجتهدين» ومراتب الأئمة من علوم الدين.. 


)١(‏ قال الماوردي: «فالوزارة ضربان: وزارة تفويض: تجمع بين كفايتي السيف والقلم» 
ووزارة تنفيذ: تختص بالرآي والحزم»» انظر قوانين الوزارة وسياسة الملك - أبو 
الحسن الماوردي - تحقيق: رضوان السيد - دار الطليعة - لبنان - الطبعة الثانبة - 
۲ه؛هم» ص: ۸١ء‏ وانظر المنهج المسلوك في سياسة الملوك - عبدالرحمن بن 
عبدالله الشيزري - تحقيق: علي عبدالله الموسى - مكتبة المنار - الأردن - الطبعة 
الأولی = ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م - ص: ۲۰۱. 

(۲) الطود: الجبل العظيم» انظر الصحاح - الجوهري - (١/۲۷٤)ء‏ ولسان العرب - ابن 

منظور - (۱۰۸/۲). 

(۳) ذرى الشيء بالضم: أعاليه. انظر الصحاح - الجوهري - .)١۷١۷/۲(‏ 

.٠٠١ الغياثي:‎ )٤( 

(°) المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 

(1) المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 
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القسم الثاني - وزير تفويض: 

وهو الوزير الذي تفوض إليه الأمور» ويسلم إليه مقاليد الأمور الكليةء فهو 
يستقل وينفذء ويقضي ويمضي» ويعقد ويحل» ويولي ويعزلء ولا يرجع للامامء 
فهذا القسم لم يسوغه الجويني ولم o‏ 


ثانياً - نطاق عمل الوزير: 

SD‏ الله - أن: «نظره يعم عموم نظر الإمام في 
الإمام ق في مجامع ان ¢ e‏ ذلك بقوله: ت e‏ وا غات 
ا اف السا وا ا ا 


قالخا حکم توزىر الذمي: 

لقد ذكر الجويني - رحمه الله - مسالة تناولها كثير ممن كتب في 
السياسة الشرعية» وهي مسالة توزير الذمي في بلاد الإسلام» وقد عارض 
الجويني تنصيب الذمي وزيراء وقد علل قوله هذا بأن الذمي ليس موڻوقاً به في 
قله وله و تضاف أحرال وررانة مردردة وكا شمان لن الجسلفين 
اک ل ا ا و إل ا عا 


زو افو < نه الت عي او ا ا ق 


)١(‏ المرجع السابق: ۹١١٠ء‏ أما الماوردي فإنه يذهب إلى جواز وزارة التفويض» واستدل 
بقصة موسى مع هارون عليهماالسلام» انظر الأحكام السلطانية - ص٠٠.‏ 

.٠١١ المرجع السابق:‎ )١( 

)١(‏ المرجم السابقء الصفحة ذاتها. 

- المرجع السابق: ١١٠١ء وانظر حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك - محمد الموصلي‎ )٤( 


ص: TET‏ 
() هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي» مات سنة 
خمسين وأربع مئة» سير اعلام النبلاء > الذهبي (14/۱۸)» > وانظر الأعلاح چ الزركلي 

(TYV/£) — 


1۷ 


نكر ,مما الكحاب المترخح ااك اة إن حاحى ا 
المنصب يجوز أن يكون ذمياء وهذه عثرة ليس لها مقيل» وهي مشعرة بخلو 
صاأاحب الكتاب عن اک وقال: «لیت شعري كيف يستجین التصدي 
: للتصنيف من هذا منتھی فهمه»ء ومبلغ lk‏ 


= وقد ذكر عنه الجويني في موضع آخر بأنه: «جرى له اختباط وزلل كثير فى النقل» 
و«آنه آحسن ما فيه ترتیب آبواب» وذكر تقاسيم وآلقاب»» انظر ص: .٠١‏ ۰ 

)١(‏ انظر الأحكام السلطانية والولايات الدينية - على الماوردي - تحقيق: أحمد مبارك 
وابن قتيبة - الکویت - طبعة أولی - ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م - ص: .٠١‏ 

.٠١١ الغياثي:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: .٠١٤١‏ 


1۸ 


المبحث الخامس 
القواعد المتعلقة بالقضاة 


القاعدة الأول - لا يجوز نصب قاضان ف بلدة واحدة: 

قاضيين في بلدة واحدة» على تقدير عموم ولاية كل واحد منهما في جميع 
البقعةء والأصح منم ذلك فى القاضيين.'. 

القاعدة الذانية - أحكام قضاة أهل البغى نافذة: 

لخلال الإمامةء وتولوا بعدة وعتادء واستولوا ل آقطار وبلادء واستظهروا 
بشوکۀ واستعداد» واستقلوا بمنصب قضاةء وو لاة غل انفراد واستبداد» قيقد 
والسبب فيه آنه انقطع عن قطر البغاة من الإمام نظره إلى أن يتفق استيلاؤه 
ظفره )۲( 

و 


- وانظر اختلاف الفقهاء في هذه المسالة في كتاب أدب القضاء‎ :٠١١ المرجع السابق:‎ )١( 
إبراهيم بن عبدالله الهمدانى بتي المعروف ياين بی الدم الشافعى» تحفیق: محي هلال‎ 
م۹۸٤‎ - ھ۱٤١٤‎ - السرحان - وزارة الأوقاف والشتون الدينية - الطبعة الأول‎ 
.)۴۱۴/۱( = العراق‎ - 

EEE 


۹ 


المبحث السادس 
القواعد المتعلقة بنواب الإماه 

البو الي < وح ال و لع ان مب ف و 
الأمصار والأقطارء أو فى بعض الأعمال» كجباية الزكاة ونحو ذلك» ثم أوضع 
شروط من يجوز أن يستنيبهم الإمام وقسمها بحسب طبيعة موضوع 
الاستنابةء على الوجه التالى: 

القسم الأول: أن يكون في أمر خاص: 

گان انى القركن لل الات ارا غاا ك ل اا ن 
غلناه يشرط فة االديانة: والأشقادل الاير المقركض إلىة والهدات إن 

القسم الثاني : أن يكون مما بضبطه النص: 

وهذا يشترط فيه: «من البصيرة ما ينتهض ركنا وذريعة إلى تحصيل 
اغى اوو 


.٠١١ المرجع السابق:‎ )١( 
المرجع السابق: الصفحة ذاتها.‎ )( 


1۷۰ 


المدحث السابح 
القواعد العامة 


أولاً - القواعد التي تتعلق بالمرأة: 

لقد تناول الجويني - رحمه الله - ما يتعلق بإمامة المرأةء وحكم أن تكون 
من أهل الحلل والعقدء وذلك كما يأتي: 
أولاً - حكم تولي المرأة الإمامة: 

لقد قطع الجويني - رحمه الله - على عدم صلاحية المرأة للإمامةء فقال: 
«إن المرأة لا تصلح للقوامة على أهل الإسلام» فلا تكون إماما لهم» وأن من 
صفات الإمامة اللازمة: الذكورية'. 
ثانياً - حكم أخذ رأيها في الإمامة: 

وقد بين الجويني - رحمه الله - في كتابه بآنه ليس من اختصاص المرأة 
ا تق بتر العام و غق العامة ر ايا لا فدهن أل فكل رال 


قانياً - القواعد التى تتعلق بالقتال: 
أو ما يسمی بقتال الطلب» مهما كانت قوة المسلمين» حتى مع وجود شرط 
امتناع الكفار عن الدخول في الإسلام ودفع الجزية» وما ذلك إلا بسبب جهلهم 


جه ونه 


بحقيقه الدين. 


وقد آكد الجويني - رحمه الله - على هذه القضةء وییںن وجوب قتال 
الكفار حتى يسلموا أو يسالموا فقال: «ابتعث الله محمداً - ية - إلى الثقلينء 
وحتم على المستقلين بأعباء شريعته دعوتين: 


(۱) المرجع السابق: .٠۷-۹٤‏ 
)١(‏ المرجع السابق: .۸١‏ 


۱۷۱ 


إحداهما: الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين» والمقصد منها إرالة الشبهات؛ 


ق ا ا ا 
آبوا واستكبروا بعد وضوح الحق المبين. 


فأما البراهين» فقد ظهرت ولاحت ومهدت» والكفار بعد شيوعها في رتب 
المعاندين» فيجب وضع السيف فيهم حتى لا يبقى عليها إلا مسلم أو 
ا 


قتال الكفار عند انعدام الإمام: 


یری الجويني - رحمه الله - بأآنه: «لو شغر الزمان عن وال تعين على 
المسلمين القيام بمجاهدة الجاحدين»ء وإذا قام عصبة فيهم» سقط العرض عن 
سائر المكلفين». 


عدم الاعتماد على المتطوعة نن إقامة الملك: 


لقد بين الجويني - رحمه الله - ضرورة إقامة جيش نظامي» متفر غ 
لقال فل ن م ااك ل تة محف وعاك رة هه 
مشرئبون للانتداب» ومهما ندبوا بعزائم جامعةء وآذان متشوفة إلى صوت 
فا وو ف ا 0 9 ا ق ا ا و 
E Vg UE‏ 


.١٠١١ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) المرجم السابق: .٠١۹۲‏ 

.)۳۷۷/۸( - الهنع: تطامن والتواء في العنق - لسان العرب - ابن منظور‎ )١( 

.)٤١١/١( - الدهق: شدة الضغط - لسان العرب - ابن منظور‎ )٤( 

)٥(‏ الغيائي: ۸ءء وانظر السياسة أو الإرشاد في تدبير الإمأارة - لأبي بكر محمد ين 
الحسن الحضرمي - تحقیق: سامي النشار - دار الثقافة - الدار البيضاء - المغرب 
- الطبعة الأولی - ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م - ص: .٠٤١۹‏ 


۷۲ 


خلو الزمان من مطاع: 

لقد تناول الجويني - رحمه الله - مسالة فرضية في زمنه» يمكن أن تقع 
في أزمان متقدمة» وهي مساة خلو الزمان من مطاع»ء وقد بين بانه إذا خلا 
الزمان من إمام» فإنه يجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات» من غير أن 
تقو اأ a‏ 
عند اندراس فروع الشريعة وأصولهها: 


وأصولهاء ولم يبق معتصم يرجع إليه ويعول عليه بين بآنه في هذه الحالةء 
تنقطع التكاليف من العباد»ء وأن أحوالهم فى ذلك الزمان» كأحوال الذين لم 


ARES 
.۳٠۸ المرجع السابق:‎ )۲( 


DA 


الخاتمة 
لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة نتائج» فيما يلي أبرزها: 
١‏ - يعد كتاب غياث الأمم قي التياث الظلم إحدى دعامات النظام السياسي في 
الإسلام. 
۲ - وجوب مراجعة الحاكم للعلماء إذا لم يبلغ مبلغ الاجتهاد» في جميع أعماله 
باعتبارهم ورثة النبوة. 
۳ - أن الإمامة زعامة عامةء تتعلق بالخاصة والعامة» في مهمات الدين والدنيا. 
٤‏ - أن أصول الإمامة وفروعها توقيفيةء ترجع إلى القواطع الشرعية الثلاثة. 
ه٠‏ - أن الجويني - رحمه الله - يرجح إثبات الإمامة بمبايعة رجل واحد من آهل 
الحل والعقد» طالما حصلت له الطاعة والشوكة. 
- آن الإمام هو المتبوع» ولا يكون متبوعا لأحد من الناس. 
- أن صفات الإمام تدخل في شيئين: الاستقلال والنسب» ويدخل تحت 
الاستقلالء الكفايةء والعلم» والورع» والحريةء والذكورة. 
۸ - أن مهمة الإمام حفظ الدينء والدعوة إلى الله» وإقامة العدل» ومنع الظلم 
والفسادء وآنه يکون ولي من لا ولي له» وأن الجهاد من اختصاص الإمام. 
٩‏ - على الإمام أن يلتزم بأحكام الشريعة كسائر المكلفين. 
٠١‏ - أن انسلال الإمام من الدين يخلعه عن الإمامةء وأن الهنات والصغائر لا تؤثر 
على الإمامة. 
١‏ - یری الجويني - رحمه الله - أن التمادي في الفسوق بقتضي خلعا وانخلاعا. 
۲ - أن الأفضل قي الإمامة هو الأصلح على الخلق بما بستصلحهم. 
۳ - آن الدول إنما تضطرب بتحزب الأمر» وتفرق الآراء» وتجاذب الأهواء. 
٤‏ - على الحاكم آن يجمع الأمة في مسائل العقائد على مذهب السلف السابقين. 


سے 


< 


٥‏ - يعد رآي الجويني - رحمه الله - بجواز توظيف أموال بيت المال» وادخارها 
للمستقبل» منسجماً ومقتضيات المصلحة في الوقت الحاضر. 


V٤ 


ان دة الغرة خا شرعا. 

۷ = أن الفساق والعوام والعبيد والنساءء لا يعدون من أهل الحل والعقد. 

۸ - یری الجويني - رحمه الله - عدم جواز تولية الذمي للوزارة في بلاد 
الإسلام» خلافا لما يرجحه الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. 

۹ - أن أحكام قضاة أهل البغي نافذة. 

٠‏ - يرى الجويني - رحمه الله - أن المرآة لا تصلح للقوامة على أهل الإسلامء 
وليس من اختصاصها ما يتعلق بتخير الإمام» ولا عقد الإمامةء وأنها لا تعد 
من أهل الحل والعقد. 

١‏ - إذا خلا الزمان من إمام»ء فإنه يجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات من 
غير أن يترقبوا مرجعا. 

١‏ إذا اتفزسنت فزوغ الشريعة وأصولها فان التكاف قط من الخباد» وان 
أحوالهم في ذلك الزمان كأحوال الذين لم تبلغهم دعوة. 


المراجع والمصادر 
الكتب العلمية - بیروت - لبنان - ۳٩١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 


ا - أدب المفتى والمستفتى - عثمان بن عبدالرحمن - المعروف بابن الصلاح - 
تحقیق: موفق بن عبدالله - عالم الکتب - ط: أولی - ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸1م. 

٤‏ - الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - الطيعة 
الثامنه - ۱۹۸۹مح. 

0 


غا لظ عةف فل اة ولاغ ات عالة عن الاي ر 
ا > 2 


< 


- تاج العروس - محمد مرتضى الزبيدي - دار صادر - بيروت. 

۸ - تاريخ بغداد - لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب - دار الكتاب العربي - 
بدروت. 

۹ - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك - نجم الدين إبراهيم بن علي 


۴م - الطبعة الأولى. 


° - تيصرة الحكام فى أصول الأقضبة ومناهج الأحكام - القاضى برهان الدين 


إبراهيم بن على بن فرحون المالكي - راجعه: طه عبدالرؤوف سعد - مكتبه 
الكليات - الأزهرية - طبعة أولی - ١٩١٤٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


۱۹ ¬ تقریب التهذيب - أحمد بن حجر - دار الرشيد - سوريا - تحقيق: محمد عوأمه. 


۱۷7٦ 


۲ - الجوهر النفيس في سياسة الرئيس - محمد بن منصور بن حبيش - 
المعروف بابن الحداد = تحقيق: رضوان السيد - دار الطليعة - بيروت. 

۳ - حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك - محمد الموصلى الشافعى - تحقيق: 
فؤاد عبدالمنعم - مؤسسة شباب الجامعة - الاسكندرية - 1ھ - 
1م 


٤‏ - درر السلوك فى سياسة الملوك - آبو الحسن على الماوردي - تحقيق: فؤاد 
عبدالمنعم ene‏ الوطن - الرياض - الطبعة الأولی - ۷١٤١ھ‏ - 
۷م 

ا ا ی اا ارا رارک ی ا ان س ب 
تحقيق: علي بن . المغربي - ان الأرقم - الكویت - ١١٤ھ‏ 
1 م. 

1 - السياسة أو الإشارة فى تدبير الإمارة - لأبى بكر محمد بن الحسن 
ال النشار - دار الثقافة - الدار البيضاء - المغرب 
ا و ۱ . 

۷ - سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الأولی - ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۸ - شذرات الذهب - عبدالحي بن العماد - دار الكتب العلمية - بيروت - لينان. 

۹ - الشهب اللامعة في السياسة النافعة - لأبي القاسم ابن رضوان المالقي - 
تحقيق: على سامى النشار - دار الثقافة - الدار البيضاء - المغرب - 
ا د ٤‏ . 

٠‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام - فؤاد 
عبدالمنعم - دار الوطن - الطبعة الأولى - ۷١١١٤١ه.‏ 

- الصحاح - الجوهري - لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي‎ - ١ 
إشراف مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر - بيروت - لبنان - الطبعة‎ 
الأولی - ۱۸٤۱ھ - ۱۹۹۸م.‎ 


¥ 


۲ - طبقات الشافعية - عبدالرحيم الأسنوي - تحقيق: كمال الدين الحوت - دار 
الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی - ١١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۳ - طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين عبدالوهاب بن على السبكى - تحقيق: 
محمود الطناحي وآخرء دار إحياء الكتب العربية - ا البابي - مصر. 

٤‏ - الفروق ومنع الترادف - محمد بن على الحكيم الترمذي - تحقيق: محمد بن 
إبراهيم الجنوشي د لته التدر د فة الأولی - ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

- فقه إمام الحرمين - عبدالعظيم الديب - دار الوفاء - المنصورة - مصر‎ - ٠ 
.م٠۱۹۸۸‎ - ھ۱٤۰۹‎ - الطبعة الثانیة‎ 
.0۱١۹۹٩۹ /۰ فقه السياسة الشرعية - محمد العبده - المنار الجدید - عدد:‎ - 1 
قوانين الوزارة وسياسة الملك - آبو الحسن علي الماوردي - تحقيق:‎ - ۷ 
رضوان السيد - دار الطليعة - بيروت - الطبعة الثانية - ۱۹۹۲م.‎ 
- اللباب في تهذيب الأنساب - عزالدين - ابن الأثير الجزري - دار صادر‎ - ٨۸ 
بیروت - لبنان.‎ 

۹ - لسان اللسان - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأرلی - ۳١٤١ھ‏ - 
۲ . 

٠‏ - مختار الصحاح - الرازي - بيروت - لبنان. 

١‏ - معجم البلدان - ياقوت الحموي - تحقيق: فريد عبدالعزيز - دار الكتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۹۰٠م.‏ 

۲ - معجم مقياس اللغة - أحمد بن فارس - تحقيق: عبدالسلام هارون - الطبعة 
الثانية - ۱۹۸۱٠م.‏ 

۳ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - القاهرة - الطبعة الثانية - 
۲ھ - ۲م 

- المنهج المسلوك في سياسة الملوك - عبدالرحمن بن عبدالله الشيرزي‎ - ٤ 
تة عبدالله الموسى اد عة امار = الأربن < الابة الأرلى ت‎ 
.م۱۹٩۸۷‎ - ۷ھ‎ 


۱۷۸ 


- منهاج الستة النبوية - في نقض الشيعة والقدرية - تقي الدين ابن تيمية‎ - ١ 
.ه٠٤١١١‎ - تحقيق: محمد رشاد - طبعة جامعة الإمام‎ 

١‏ - نصيحة الملوك - الماوردي - تحقيق: خضر محمد خضر - مكتبة الفلاح 
- الکویت - الطبعة الأولی - ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۷ - وفيات الأعيان: أحمد بن محمد بن خلكان - تحقيق: إحسان عباس - دار 


صادر دروت - ليذان. 


۱۷۹ 


النماء وأثره ق الزكاة 


د. محمد عبدالغفار الشريف"” 


المقدمة: 


الكفة لله حل لفواساة نئن غبانة التومتين ركا من آركان الذينء ففركن 
الزكاة على الأغنياء حقاً للمحتاجينء والصلاة والسلام على قرة أعين الموحدينء 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح طرق السائرين. أما بعد. 

فإن الله جلت قدرته» وعظمت في التشريع حكمته» فرض الزكاة في أنواع 
مخصوصة من المال دون غيرها؛ لأنها التي يكثر نماؤها ونفعها للإنسان أكثر 
من سائر الأموال؛ لأن المقصود من شرعية الزكاة - بالإضافة إلى التعبد - 
مواساة الفقراء على وجه لا يصير به المزكي فقيراً. وإيجاب الزكاة في المال 
الذي لا نماء له يؤدي إلى خلاف حكمة الزكاة مع تكرار السنوات؛ لذا اتفق 
الفقهاء على عدم تزكية المال غير النامي. 


وقد حاول بعض المعاصرين١)‏ الرد على من قال بعدم وجوب تزكية المال 
غير التامن. 


(«) عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت. 
)١(‏ انظر [بدائع الصنائع للكاساني ١/١١ء‏ المنتقي للباجي /١‏ ٠٠ء‏ المهذب مع المجموع 
(۲) فقه الزكاة المعاصر لابو السعود ۰1۷ ١١٤٠ء‏ النماء لياسين ٠۹‏ وما بعدها. 


۱۸۱١ 


فرآيت من الواجب علي توضيح رأي الفقهاء ومستنده الشرعي»› وما وقع 
فيه من خلاف. وقد ابتدأت أولاً بتعريف النماء لغة وأسكلاعا ثم بينت آراء 
العلماء في أثر النماء في الزكاة؛ وهل هى سبب لها أو شرط أى غير ذلك.؟ ثم 
ذكرت الشبه التي تعلق بها من أراد نفي أثر النماء في وجوب الزكاة والرد 


والله - عز وجل - أسال أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يسددني إلى أحسن القول والعمل - فإنه لا يوفق إلى الخير غيره -» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله سیدنا ونبینا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعین. 


١‏ - الذماء لغة: الزيادة والكثرة. 


قال الجوهري: نما المال وغيره ينمي نماء» وريما قالوا: ينمو نموأًء وأنماه 
الله. 


N CE O E E 
يعني الخلق؛ لأنه ا‎ 


۲ - الخماء ي الاصطلاح: 


خب الا ا ا اى E E OO E a o oo‏ 
الكسب» الذي يحصل بسبب العين» وليس بعضاً منها؛ ككسب العبد ونحوه. 


)١(‏ أورده ابن الأثير في غريب الحديث بهذا اللفظ »)٠١١/١(‏ وروى الطبراني في الكبير 
رقم ۳۸۸ الحديث بلفظ «لا تمثوا بشيء من خلق الله فيه الروح»» قال الهيثمي: فيه 
لمان الاي وهي متروك [مخمم الزوات رقم 66 :وروا اكه وق 
0۱ 06 نمثل بدن :زوع والطبراتي فى الأوسط. قال المشفى: رخال 
الحم قات [نخم الزواف رق ٠ . ٠٠>‏ 

(۲) الصحاح الجوهري 1١/١‏ المصباح المثير الفيومي 1۲٠/۲‏ المعجم الوسيط .٠٠1/۲‏ 


A۲ 


ويقسم فقهاء المالكية النماء إلى ثلاثة أقسام: ربح» وغلةء وفائدة. 
قال ابن الحاجب - رحمه الله -: 


وا الق وس فا وغةر فالرح درك حول اال ج عل 
المعروف - كالنتاج لا كالفوائد. ويستقبل بالفوائد بعد قبضها. وهي: ما يتجدد 
لا عن مال مزكى؛ كالعطايا والميراث وثمن سلعة القنية. والغلة: النماء عن المال 
من غير معاوضة به؛ كمن اشترى أصولاً للتجارة فاثمرت» فالمشهور كفائدة. 


وقال ان عزفة د رة اال 


الربح: زائد من مبيع تجر غل تة الأول. والفائدة: ما ملك لإ عن عوصضص 
OEE N a O ak‏ 

ولا يقتصر الفقهاء في تفسيرهم للنماء - في باب الزكاة - على الزيادة 
الحقيقيةء بل يعتبرون النماء التقديري - ايضاً - شرطاً لإيجاب الزكاة - في 
بعض أنواع الزكويات -» والمقصود بالنماء التقديري التمكن من الزيادة بكون 
المال بيده أو يد ناه( 

قال الماوردي - رحمه الله -: 


الأموال على ثلاثة أضرب: مال نام بنفسه» ومال مرصد للنماء» ومال غير 
نام بنفسه. فأما النامي بنفسه: فمثل المواشي» والمعادنء والزرع» والثمارء وأما 
المرصد للنماء والمعد له: فمثل الدراهم» والدنانير» وعروض التجارات. والفرق 
بين هذين المالين: أن النماء فيما هى نام بنفسه تابع للملك لا للعمل»ء والنماء 
فيما كان مرصداً للنماء تابع للعمل والتقليب لا للملك؛ ألا ترى: أنه لو غصب 


۲۸١ الكليات للكفوي ١/۲١٠ء معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لحماد‎ )١( 
٠٤ 4۸١ قاموس القضطلخات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية لعمارة‎ ٤-٠ 

() جامم الأمهات لابن الحاجب ٠١١‏ بتصرف. 

(۳) شرح حدود ابن عرقة للرصاع ٠٤١١/١‏ بتصرف. 

.۷/۲ البحر الراثق لابن نجيم ۲۲۲/۲» حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


A۳ 


ماشية فنتجت» أو نخلاً فأثمرت كان النتاج والثمرة لرب الماشية والنخل دون 
الغاصب. ولو غصب دراهم أو دنانير فنمت بالتقليب والتجارة كان النماء الزائد 
للغاصب دون رب الدراهم والدنانير. وأما الذي ليس بنام في رخا 
للنماء فهو كل مال كان معداً للقنية؛ كالعبد المعد للخدمة» والدابة المعدة 
للركوب» والثوب المعد للبس. فأما ما لا يرصد للنماءء ولا هو نام في نفسه فلا 
زكاة فيه إجماعاًء لقوله يهة: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.) 
فنص علیها تنبیهاً على ما کان في معنی حکمها". 

ومستند الفقهاء في اعتبار النماء التقديري - آي المرصد للنماء - نماء: 
القاعدة الفقهية: إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي - عند تعذر الوقوف 
عليه -. والسيب الظاهر - هنا -: الإرصاد للنماء» والمعنى الخفى: النماء. 
وللمسالة نظائر كثيرة فى الشرع. منها: إقامة السفر مقام المشقة؛ لخفائهاء 
وإقامة البلوغ مقام العقل؛ لخفائه. مقا الك 

قال اتن اقام = رحمة اللة ت 

ولم نعتبر حقيقة النماء؛ لكثرة اختلافه» وعدم ضبطه» ولأن ما اعتبرت 
مط لے باکت ئى فة الك م الاسا 

والمال النامي بنفسه ينقسم إلى قسمين: قسم يتكامل نماؤه بوجوده» 
وقسم لا یتکامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده. فأما ما يتكامل نماؤه 
بوجوده فمثل الزرع والثمرةء فلا يعتبر فيه الحول إجماعاًء وعليه أداء زكاته بعد 
حصاد زرعه» ودیاسه وجداد ثمرته» وجفافهاء والتزام المؤن فيها. وما لا 
يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده. فمثل المواشي» الحكم فيها وفيما 


(۱) البخاري رقم ۱۳۹٤‏ ۱۳۹۵ء ومسلم رقم 1۸۲. 
(۲) الحاوي للماوردي ۸۸/۲. 

(۳) انظر موسوعة القواعد الفقهية للبورنو .٤٤٤/١‏ 
)٤(‏ المغنى لابن قدامة .٤۹٦/۲‏ 
)°( 
)1( 


Oo 


الان درس تخت ال اني A o a a aan‏ 
الخذلك. تفت الحم زتره فطع الخين الماع |0١‏ 


A٤ 


أرصد للذماء - مثل: الدراهمء والدنانير وعروص التجارات - واأحدہ لا زکاة فی 
الذة (۱) 
والفقهاء(. 


۳ - الحكمة في إيجاب الزكاة في الأموال النامية: 


ان يؤدى المكلف ما أمر بأدائه من تماء المال» فيسهل عليه» ولا يشق» ولو 
أوجب في مال لا پزداد انتقص فيتكاسل في آدائه؛ فکلف على وجه يسهل عليه 
ا لتخ ا اة ريون الكل وكرم الراب وها لان ركاه فكو دة 
المال» ومن شكر استحق الزيادة. قال الله تعالی: لين س ڪر 
ل رکه ولم توجب الزكاة في ثياب البذلةء وعبيد الخدمةء ونعم الحرث. 
والحمولة» والمسكن» والمركب؛ لأن بذل ما هو مألوف طبع البشر أشق أمر 
عليه والشركة في هذه الأعيان عيب. فأما البذل من الدرهم والدينار والأموال 
المعدة للتجارة فمما لا يشق حسب مشقة الأولء والشركة فيها لا تعد عيباً. 


وما أمر في كل يوم ولا أسبوع ولا شهر» بل آمهل سنة؛ ليتمكن من 
التقليب والتصرف وتحصيل الزيادة. وقدرت المدة يبالسنةء› لاشتمالها علئ 
الفصول الأربعة؛ فالأموال تزداد عادة بمضي هذه الفصول الأربعة؛ فإن ما 
یصلہ تقل من هذه اسول ردان وغاقف النانى فة داد لر وتكن 


من الاںاء °) 


؛ - آراء العلماء فى أثر النما: ق الزكاة: 


ve 


أجمع الفقهاء على آنه لا زكاة فى مال غير نام. قال ابن حزم - رحمه الله -: 


.۸۸/۳ الحاوي‎ )١( 
محاسن الإسلام وشرائع الإسلام للبخاري الحنفي ۷١ء وانظر فتح القدير لابن الهمام‎ )( 
A 


فما اتفقوا على آنه لا ركاة فيه: كل ما اكتسب للقفبة لا للتجارة؛ من 
جوهر» وياقوت» ووطاء وغطاء وثياب» وآنية: نحاس آی حدید أو رصاص أو 
فر وسلاح» وخشب» ودور وضياغ» وبغالة وصوق وحرير؛ وغير ذلك لا 
OE‏ 


وقد حاول بعض المعاصرين الطعن في الإجماع كمصدر للتشريع 
هن كه الان اة 

N OT 

«والمتأمل المتمعن فى هذه التعاريف - أي تعاريف الإجماع - يجد ما 
ر ا ت اى ا ا ف د ا ا 
محمد بي جميعا بعد وفاته على آمر لم يرد فيه نص؟ وحتى إن كان هذا 
الاتفاق متصوراً نظرياًء فهل يمكن تطبيقه عملياً؟ ثم لماذا يشترط عهد ما بعد 


ولعل ابن حزم الظاهري فطن لضعف مثل هذا التعريف. فهو يرى أن 
ينحصر فيما أجمع عليه أصحاب رسول الله ميه وليس بعد ذلك. 


)١(‏ القنية - بضم القاف وكسرهاء وسكون النون وفتح الياء -: من الاقتناء؛ أي الادخار 
[المغرب للمطرزي ۱۹۸/۲]. 

(۲) أي القصديرء وكان القصدير قبل اكتشاف صناعة الخزف مادة هامة في صناعة الآنية 
[المعجم الوسيط ۷"۸/۲]. 

(۳) أي لا تستثن شيئا (المعجم الوسيط .)١۷۷/١‏ 

)٤(‏ المحلى لابن حزم مسالة ١٤٦1ء‏ وانظر [الحاوي للماوردي ۸۸/١‏ الغرة المنيفة 
للغزنوي ١٠ء‏ مراتب الإجماع لابن حزم» موسوعة الإجماع لأبو جيب .]٤١١/١‏ 

() الإجماع لغة: الاتفاقء والعزم والتصميم. 
واصطلاحا: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة الإسلام على أمر من الأمور الدينية 
[المصباح المنير ٠۳۲/١‏ ١ء‏ المعجم الوسيط /١‏ ١٠ء‏ المستصفى ۱۷۳/١‏ القاموس 
القويم لعثمان ٤‏ ]. 


A۸٦ 


وهو يفسر ذلك بأنه ما كان لهؤلاء أن يجمعوا على أمر إلا هو الخير 
اة اا السا هو ها رخ عة ال وو 

وخلاصة القول: إننا نرى أن تصور الإجماع في عهد الرسول بيا أو بعد 
وفاته بعيد الاحتمال؛ فإن وقع فإنه ينصب على أمر يعز أن يخرج عن القياس 
الصحيح أو منطق البديهة. وفي الحالتين لا نحتاج إلى هذا النوع من الإجماع 
المقيد بقيود وشروطء تجعله آقرب إلى الاستحالة منه إلى الإمكان. أو تجعله 
مختصا يعصر معين وبيئة محددة. 

ن جل لك فوئ انه عت انط فى سكام الزكاة بي لن بوخ الما 
بعين الاعتبار كحجة من الحجج» وليس كنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت 
واب الاقات 0 ۰ 

وكلام الأستان المذكور يناقض نفسه بنفسهء فهو يستبعد عقلاً - فهل من 
المعقول وقوع الإجماع على آمر لم يرد فيه نص؟ ثم نقل عن ابن حزم» وأقره 
ها واقم من الها لان هراء ها كان لهم ان يخر إلا وهي ار 
ا 

ثم رجع مستبعداً وقوع الإجماع في عهد الرسول بيه أى بعد وفاته!! 

ومعلوم أن المستحيل عقلاً - غير المعقول - لا يمكن وقوعه لا نظريا 
EET‏ والمستبعد يجوز وقوعه» فكيف يمكن الجمع بين القولين؟! وكيف 
يجتمع هذا الكلام مع إقرار وقوعه من الصحابة؟! 

وقوله: «بان تصور الإجماع في عهد الرسول بعيد» كلام خطير. فهل يعني 
هذا أن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - كانوا يخالفون الرسول - ية - 
في المسائل الشرعية؟ أو أنه يعد المنافقين ضمن من يجب الاعتداد برأيهم فى 
الإجماء؟! ٠‏ 


)١(‏ فقه الزكاة المعاصر ۱۸-۱١‏ باختصار. 


AY 


ولم يقل الأصوليون بأن الإجماع يكون على أمر لم يرد فيه نص شرعي 

قال أبو الخطاب الكلوذاني - رحمه الله -: 

لا يجوز انعقاد الإجماع إلا عن دليلء ولا يجوز إجماع الأمة تبخية. 

قال الشيرازي - رحمه الله -: 

الإجماع لا ينعقد إلا عن دليلء فإذا رأينا إجماع أهل عصر على حكم 
حادثة علمنا أن هناك دليلاً جمعهم؛ سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه. ويجوز 
أن ينععقد عن كل دليل يثبت به الحكم؛ كأدلة العقل فى الأحكام» ونص الكتاب 
والسنة وفحواهماء وأفعال رسول الله بء وإقراره» والقياس» وجميع وجوه 
الاجتهاد. 

وأما اشتراط أن يقع الإجماع بعد وفاة المصطفى - ييو -؛ لأنه حال 
حباته - ڪل - هو مصدر التشريع» ولا قول مع قوله» ولذا لا حاجة إل 
الإجماع مع و 

أما عن حجده الإجماع فيقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: 

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله - ية - أن يقول إلا من جهة علم 
مضى قبله» وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار» وما وصفت من 
القياس عليها“. 

وول ا کر الي 


.]۲۸١ /۳ تبخيتا أي حظاً ومصادفة [التمهيد لأبي الخطاب‎ )١ 


(۲) شرح اللمع للشيرازي فقرة .۷۹٩‏ 
(۲) انظر: [البحر المحيط للزركشي ٤١١/٤‏ موسوعة الإجماع .]۲۷/٠١‏ 
)٤(‏ الرسالة للشافعي فقرة .٠٤1۸‏ 


A۸ 


ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما 
ل ا ی ف ا ا ال ن یا واا که 
الغفلة فى الفرقةء فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا 
و 

وقال أيو بكر الجصاص - رحمه الله -: 

ومعرفة حجة الإجماع من طريق السمع. 

فأما العقل فإنه لم يكن يمنع وقوع الإجماع من متنا على خطأاًء كاليهود 
والنصاری» وغیرهما من الأمم. 


ر بے ۶ے صد 

والدلیل على صحته من E e‏ کک 
4ے م م 4 سے سر I‏ رہ سے 
أمَةَ وَسَصا آڪووا عل الاس ويون ااا ^ 


وا 
شَهيدًأي" هذه الآية دالة على حجة الإجماع من وجهين: 
أحدههما: 
قال الشاعر: 


قولهاء وصحة مذهبها. 
والوحه الثائي: 
ڑم سم راس 2 صر م زے a Aga?‏ 
قوله تعالى: «ډلنڪووا شهداءَ عل الاس ويكوت الرَسول ليك 
ا دا ی ن ا ل ی کی که > ولا 
دستحقون هدد الصفة إلا وقولهم ححة» وشهادتهم مقبولةء کما أنه لما وصف 


.٠١١١ الرسالة فقرة‎ )١( 


۱۸۹ 


iG E AA re 
الرسول بانه شهيد عليهم بقوله «إويكون الرَسول عيكم شهيداي آفاد به:‎ 


رر 

بر ف اي اا - مذکور في قوله تعالی: هو سملکم 

حو ےو A e~‏ 2 رص ۶ 

اللي من َل وني هلدا ليكو ال ا ع ا نوا 

e‏ الاس( فثبت: أنها إذا قالت قولا فى الشريعة لزم من بعدهاء 
زل ی ES‏ 


ه - اختلف العلماء فن أثر النماء ف الزكاة كما سنفصله 
- إن شاء الله تعالى - 


کی ت ات من اقا ص عل ا ا 
ف ال ت اا 


إنما ينصون جميعهم على أن سیب الزكاة ملك التصاب من المال الام (. 


)۲( الفصول فى الأصول للجصاص .ToV/Y‏ 

() السبب لغة: الحبلء وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء» ثم استعير لكل شيء يتوصل به 
كل وصف ظاهر منضبطء دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم 
وحفنفده حققته : ما بلزم من وجوده الوجود»› ويلزم من عدمه العدم لذاته [المصباح المنير /١‏ 
۲ إحکام الأصول للآمدى /١‏ ۲۷١٠ء‏ موسوعة مصطلحات أصول الفقه .]٠٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر e‏ النماء د. رفیق المصري ص٤٠‏ آلة فق .الى ا 

(ه) انظر [تقويم أصول الفقه ا ۷۷/۲ آل طابعة. كشف الأسرار للبخار ي٣٠‏ / 
الصغير /١‏ ۸۷ء المنهل العذب المورد للخطابي المالكي ١/١٠١ء‏ المستصفى للغزالي 
١‏ المتثين اللزركشي 0۹٠/١‏ المغني. لابن قدامة 4۹۹/١٠‏ كشاف. القناغ 


4۰ 


~~ 
ت 


قال الإمام الديوسى - رحمه الله 7 

النصاب سبب الوجوب» وعلته إذا تم الحول؛ لأن الزكاة تجب بسبب 
الغناء. والغناء في النصاب دون الحول» فسقط اعتبار الحول بعضاً من 
أبعاض العلة. 

ولما لم تجب الزكاة بالنصاب نفسه علم أن معه معنى آخر تعلق التمام به» 
والنمو لا يكون إلا بمدةء فشرط صفة البقاء حولا؟ لتحقق النمو. 


فار الال الفرهة لكو ال ال الل واا لم ل ال 
الا ا ت ر 


“> - وقد يشكل على بعضهم قول بعض الفقهاء: سبب الزكاة 
لمال" ء أو ملك المال“ء أو المال النامى» لكن مراد كل هؤلاء 
بذلك: ملك النصاب من المال النامي. ٠‏ 

وقد أوضح ذلك النسفي - نفسه - في شرحه لكتابه المنارء حيث قال: 
اتيت ووت اك افال الى فو ات اون ازال ا د 
أيضا - في المستصفى» حيث قال: «وملك النصاب هو سبب الزكاة» دون 


= للبهوتى 1۷١/۴‏ الفروق للزريرائي ١۹۷/١‏ شقاء الغليل للغزالي .]٤٠‏ 
وااتضات ك الال ركه وين الفال اتر الى صب دة ا كا وها غر 
تعريف فقهي. [المصباح المنير ٠٠۷/١‏ المعجم الوسيط »٠٠١/١‏ سراج السالك 
للجعلی ۱۹۲/۱]. 

)١(‏ ودليله قوله ية لمعاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من 
آغنیائهم...» رواه البخاري رقم ۱۳۳۱ء ومسلم رقم ۲۹. 
والقتا بف الفن = اكاد ولت الهاج 067/١‏ 

(۲) تقويم أصول الفقه /١‏ ۷۷ء وانظر الكافي لابن قدامة .٠٠۸/١‏ 

.]٠١٠ /٣ انظر [بدائع الصنائع ١/٠ء الوسيط للغزالي‎ )١( 

.٤۷٦/١ المنار مع كشف الأسرار للنسفي‎ )٤( 

() الفتاوى التتارخانية للأنصاري .۲٠۷/۲‏ 

(1) كشف الأسرار للنسفي .٤۷١/١‏ 


الحول» مع آنه لا بد منهما في الوجوب؛ ويريدون بهذا السبب ما تحسن به 
إضافة الحكم إليه» ويقابلون هذا بالمحل والشرط؛ فيقولون ملك النصاب سبب» 
او ا 

ويقول العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: 

المراد من قول المصنف - يعني النسقي - «ملك المال»: ملك التصاب 
النامي - أي تحقيقا أو تقديرا - وكان سببا؛ لإضافتها إليه في قوله مك 
«هاتوا ربع عشر اموالک»» ولتضاعف الوجوب بتضاعف النصب في وقت 
ا ا ا ا 

وقول الام ارسي د رخا الله 

وال الاي معت لوت اة اة نى ال فر هذه 
E TT‏ 

ووش اك ف كات اول قل 

وسبب وجوب الزكاة: المال بصفة أن يكون نصابا نامياء آلا ترى آنه 
خا ا لل راه شات تاف الي ف وف وا وک 
اریت واش ك العا قل ورل ف ج ا لا و ا ن ور 


غ وال ۷ حل اضل لال ها ل ل دار ولك في االات 
a‏ 
شرعا `. 


A NE 

٣ «هاتوا رح الحشور...»» روأه الدارقطني [السنن‎ ظفل٫‎ YoVY¥ روأه ابو دأود رقم‎ (Y) 

ا او ن اشن وار ابا لجو اران ن تر 
ا ا و عا 1١‏ رع ما و امار ا قا | 

ET 

(٥)‏ رواه أحمد [ المسند رقم [V\10°‏ قال أحمد شاک : اسناده صحی» ورواه البخاري رقم 
۹ › ومسلم رقم ۰0 رافظ «وحیر الصدقة عن ظهر غنى». 


ED) 


ويعجبني ما قاله ابن نجيم المصري في الرسالة الأولى من مجموع 
رسائله: 

و ا د کا ن ن اکر ج رحا الل ل ف اا 
على وجه التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين: 

أحدهما: أن إطلاقات الفقهاء - في الغالب - مقيدة بقيود يعرفها صاحب 
الق ا ارين اال ارو واا ك ا اعا غل 
فاا 

الثاني أن هذه الال اجترة مقرل الح ل رف الك فعا 
على الوجه التام إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع عنه» وإلا فتشتبه 
المسائل على الطالب» ويحار ذهنه فيها؛ لعدم و الوجه المبنى عليه. ومن 
أهمل ما ذكرناه حار في الخطاً والغلطء. 

قد يشكل على البعض إيراد معظم الفقهاء النصاب في جملة شروط 
وجوب الزكاة في كتبهم الفقهية. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 
ها ار هة ا من لها فرك ات و ا فی ا كلا ا 

ای اه ا لایو ا 
ا 

شرط له من حيثية» وسبب من حيثية أخرى» مع اختلاف النسبة؛ كوقت 

الصلاة؛ فإنه شرط بالنسبة إلى أدائها (آي خطاب التكليف)» سبب بالنسبة 

إلى وجوب أمرها (أي خطاب الوضع)(“. 


.۷٤ رسائل ابن نجيم فقرة‎ )١( 

(۲) انظر [الفتاوى الهندية ١/۷۳١ء‏ تقريرات عليش على الشرح الكبير »٤٠٠١/١‏ حاشية 
البجيرمي على الخطیب ۲/ ١٠ء‏ منار السبيل .]۱۸١/١‏ 

(۲) عليش علي الدردیر ۱/ »٤۳۰‏ ابن عابدين .٤/۲‏ 

.۷۷/۲ تیسیر التحریر لابن أمیر بادشاه ۲/ ۲۹٠١ء التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ )٤( 


۹ 


۳ - يكفي في التقسيمات الاعتبارية المباينة باعتبار الحيثيةء فمن حيث إنه مفض 
إلى اكه سب وف حك ا فف ع ور غر ال ر 


۷ - كذا لم أجد من الفقهاء من صرح بان النماء علة الزكاةء بل 
قال اين أمير بادشاه - رحمه الله -: 


الانصاب لوجوب الزكاة في أول الحول: علة اسما؛ لوضعه له شرعا 
وإضافته إليه» ومعنى لتأثيره في وجوبه من حيث المواساة من الغني للفقيرء لا 
حكما لتراخيه إلى زمان تحقق النماءء وإليه أشار بقوله (إلا أن لهذا) النصاب 
(شبها بالسبب» لتراخي حكمه إلى ما يشبه العلة) من جهة ترتيب الحكم عليه 
(وهو) ما يشبه العلة (النماء الذي آقيم الحول الممكن منه) أي من النماء 
مقافت قله = که د لي في مال ركاه خت تخرل ,عله الجول" 


(۱) تیسیر التحریر .٠١۹/۲‏ 

(۲) العلة لغة: المرض الشاغلء والحدث يشغل صاحبه عن حاجته»ء والسبب. 
واصطلاحا: المعنى الجالب الحكم. 
وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات» فيقال لها: السبب» والأمارةء والداعيء 
الغو ع و و ن و 
قال الآمدي: العلة في لسان الفقهاء تطلق على المظنة - أي الوصف المتضمن لحكمة 
الحكم؛ كما فى القتل العمد العدوان؛ فإنه يصح أن يقال: قتل لعلة القتلء وتارة 
تظلقوتها على حكمة ‏ الحكمة كالزجن الذى هى .حكمة القضاض؛ فإنه يضح أن قال: 
لخلة الزجن. واا الشيب فلا يطلق إلا على مظنة الحكم دون الخكمة إذ :بالظة 
يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة. 
وقال القفال الشاشي: الطريق في التميين بين العلة والسبب والشرط: أنا ننظر إلى 
الشيء إن جرى مقارنا للشيء وأثر فيه فهو «العلة»» أو غير مقارن ولا تأثير للشيء 
فيه دل على أنه «سبب». وأما «الشرط» فهو ما يختلف الحكم بوجوده. وهو مقارن 
غير مفارق للحكم كالعلة سواء إلا أنه لا تأثير له فيه وإنما هو علامة على الحكم من 
غير تاثير أصلا. [المصباح ١/۲1٤ء‏ لسان اللسان ۲۱۸/۲ البحر المحيط للزركشي 
٥‏ ۱ وما بعدهاء القاموس القويم ۲٠١‏ ]. 

.- يأتي تخريجه في الصفحة التالية - إن شاء الله‎ )١( 


۹ 


والنماء فضل على الغنى» يوجب الإحسان كأصل الغنى» وفيه اليسر في الواجب 
(لا) إلى (العلة وإلا) لو كان علة (تمحض) النصاب (سببا) لوجويها؛ لأن 
السبب الحقيقي ما يتوسط بينه وبين الحكم علة مستقلةء والنماء ليس كذلك 
لأنه وصف غير مستقل بنفسه في الوجود» وأيضا شبه النصاب بالعلة أغلب 
على شبهه بالسبب؛ لأن شبهه بها حاصل من جهة نفسه؛ لأنه أصل لوضعهء 
وشبهه بالسيبب من جهة توقف حكمه على النماء ايفو وة 

وقد جانب الصواب من فهم من كلام البرهان ابن مفلح آنه يقول: «بأن 
النماء علة الزكاة؛ لأنه يصرح - رحمه الله - بأن الحول - أي القائم مقام 
النماء - شرط. ومعلوم أن المنطوق مقدم على المفهوم". 

قال البرهان ابن مفلع“ - رحمه الله -: 

مضي الحول شرط؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - عن النبي كل «لا 
EO o‏ 
محمد»ء ۴ ضعفه جماعة» وقال النسائي: متروك. وروی الترمذي معناه من 
حديث ابن عمر من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وقد تكلم فيه غير وأحد. 
قال ي راد به المال النامي: كالمواشي والنقود؛ لأن نماءها لا يظهر إلا 

بمضى الحول عليهاء وإذا ثبت فيهما ثبت في عروض التجارة؛ لأن الزكاة في 

يمتها ولأنها لا تجب إلا في ملك تام» فاعتبر له رفقاً بالمالك» وليتكامل النماء 
فیتساوی فیه» وظاهره لا بد من تمام ولا 


(۱) تیسیر التحریر ۲۲۸/۲ بتصرف يسير. 

. ٠٤ النماء ليأاسين:‎ (Y) 

(۳) انظر أحكام الفصول للباجي فقرة ۸۱۸. 

)٤(‏ عاظة مفلح عائلة علمية مشهورة في المذهب الحنبلي» نسبت إلى جدها الأعلى شمس 
الدين محمد بن مفلح صاحب الفروع» وإذا أطلق «ابن مفلح» انصرف إليهء أما غيره 
فيذكر إما بلقبه أو اسمه [انظر المقصد الأرشد .]/١‏ 

SS eR 


1۹0 


الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة»؛ لأن هذا الكلام 
ی ی اف کا ی عى ا 

قال النسفي - رحمه الله -: الحكم كما يوجد مع العلة ويطرد معها يوجد 
ا ورو 


۸ - ليس المال سببا قى نفسه؛ لأنه يكون للبذلة والاستهلاك؛ 
كاللياس والمركکب وقد اتفق الفقهاء على أن لا زكاة 
فیهماء وفیما أشبههم( 

كذا لا يكون المال النامي سببا في نفسه؛ لذا لم تجب الزكاة في البغال 
والحمير بالاتفاق لقوله - ييه - حين سئل عن الحمير فقال: «ما آتزل علي 


رو سد 2 


فبها شيءَ إلاهذه الآبة الجامعة الفاذة يمن عمل ول حيرا 
یرم( وس ا ال درو ا 0 

ولا بستقل النصاب بالسبيية؛ لذا لا تجب الزكاة إلا بمرور الحول؛ قال 
رسول الله عاة: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»؟ ؟ واستتنوا من 
ذلك الزروع والثمار لقوله - تعالى - «إوءاتوا ا 


۹٩/۲ الحبذع‎ .)( 

(۲) کشف الأسرار للنسفی .۲٠۳/۲‏ 

)١(‏ البذلة د بكسر. الذال = من الثياب: ما يلين في المهتة والعمل ولا يضان [المعجم 
الوسيط .]٤١/١‏ 

.]٠١١/١ انظر [تقويم أصول الفقه ۷۲۲/۲ الانتصار للكلوذاني‎ )٤( 

.۸-۷ سورة الزلزلة: الآية‎ )٥( 
والحديث رواه البخاري رقم ١٤۲۲ء ومسلم رقم 1۸۷. وانظر [الانتصار ۳/ ۸۹ء‎ 
.]١٠/١ الإفصاح لابن هبيرة‎ 

(1) رواه آبو داود رقم ١۷١٠ء‏ وأحمد رقم ١١١١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٥/٤‏ 
والدارقطني في السنن .١١/۲١‏ قال النووي قي الخلاصة: وهو حديٿث صحيح أو حسنء 
وك الزيلعي [نصب الراية رقم ٤۳۲۹ء‏ التلخيص الحبير لابن حجر رقم .]۸۲١‏ 

ُ سورة الأنعام: الآية ١١٤٠ء‏ وانظر [الذخيرة للقرافي /١‏ ١ء‏ رحمة الأمة للعثماني ١٠٠٠ء‏ 

تقويم أصول الفقه ۲ .]۷٠۸/‏ 


قال المرغينانى - رحمه الله -: 


ولا بد من الحول؛ لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء» وقدرها الشرع 
بالحول؛ لقوله كة: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول»» ولاه المتمكن 
به من الاستنماء؛ لاشتماله على الفصول المختلفةء والغالب تفاوت الأسعار فيها؛ 
فأدير الحكم عليه . والحول قائم مقام الاستنماء» كالسفر أقيم مقام المشقة؛ 
٣ = . :‏ 
لظهور الأول وخفاء الثاني (". 


لذا نرى الفقهاء والأصولبين اختلفوا فى أثر النماء فى الزكاة على الآراء التالية: 


٩۹‏ - الرأي الأول: أن النماء جزء السبب0 


وينسب هذا القول للمالكية؛ لأنهم لم يجيزوا تعجيل الزكاة على الحول - 
لفاغ ام ا 

قال ابن أمير بادشاه: قال مالك - رحمه الله -: ليس له - آي النصاب - 
غ کا ا ا ل و اء كا ال من 


علة - أي سبب - ذات وصفين؛ فلا يصح التعجيل قبل الحولء كما لا تصح 
الصلاة قبل الوقت“. 


.٠٤٠/۳ الهداية مع البناية للعيني‎ )١( 

.٠٤۷/۳ انظر البناية‎ )٣( 

الحكم عليه وعلى غيره معا كالإيجاب والقبول [شرح تنقيح الفصول للقرافي ۷۹ 

الفروق للقرافی ۱۷۲/۳ تهذيب الفروق للمالكي ۲۰۸/۳]. 

.٠١۷/۳ انظر الذخيرة للقرافي‎ )٥( 
أحدها: ما يقابل المباشرة؛ كحفر البثر مع التردية. الثاني: علة العلة؛ كالرمي يسمي‎ 
الثالث: العله بدون شرطها؛ کالنصاب بدون الحول» بسمى سببا لوجوب الزكاة. الرابع:‎ 
باختصار].‎ ۲٠۷/١ الآهل والمحل يمى سيبا [البحر الفحيط الرزكشي‎ 

(۷) تیسیر التحریر ۲۲۹/۲۳ بتصرف. 


ويدعم هذا الرأي صنيع بعض المالكية في تاليفهم. 
التضات وقاة الخرل ى و دد 

وقال الشيخ خليل الجندي - رحمه الله -: تجب زكاة تصاب النعم بملك 
وحول کملا. 

قال الشيخ الدسوقي - رحمه الله - في الحاشيه: قوله «بملك» يسيب ملك 
للنصاب» وبسبب حول - آي مرور حول - عليه و على اصله. 

ولكن المالكية لا يقرون هذا الرأي: 
المالكية -؛ لصدق تعريف الشرط عليه؛ لأنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاةء 
ولا بلزم من وجوده وحوبهاء و عدمه؛ لتوقف وجوبها على ملك النصاب»ء وفقد 
المانع كالدين فى العين؛ ولا يشكل عليه التعبير بالباء - أي قول خليل السابق 
- التي للسببية؛ لأن جعلها غير متعين»ء لجواز أن تكون للمعيةء أو آنه استعملها 
في حقيقتهاء وهو السببية - آي بالنسبة لملك النصاب -» ومجازها وهو المعية 
ل ا ay‏ 

ويقول القرافي - رحمه الله -: 

الحكم إذا ورد مع وصفين»ء ومنع صاحب الشرع من الحكم بدونهما؛ بأي 
وانتفاء الحكم عند انتفاء كل واحد منهما؛ كوجوب الزكاة عند النصاب والحول. 

والجواب: أن الفرق بينهما يعلم بأن الشرط مناسب في غيره» والسيب 


(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .٠١١ /١‏ 
)۲( الدسوقي على الدردير c1/١‏ بتصرف؛ وانظر: مواهب الجليل للحطاب 1/۲ 


14۹۸ 


مناسب في ذاته. فإن النصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسهء 
ال ی ا ا 
ونبسط ذلك بقاعدة: وهي أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف» فإن كانت 
كلها متاسية في ذاتها قلنا: الجميع علة» ولا نجعل بعضها شرطا؛ كورود 
القصاص مع القتل العمد العدوان المجموع علة وسبب؛ لأن الجميع مناسب في 
ذاته» وإن كان البعض مناسبا في ذاته دون البعض؛ قلنا: المناسب في ذاته هو 
السبب» والمناسب في غيره هو الشرطء كما تقدم مثاله. فهذا ضابط الشرط 
والسبب والفرق بينهما وتحريره. 


ر ع ل و ا 
ت را 6 فل ا لرل لاغ ن تع الك على رع ا 
قم اسه حاف كالر قل الح لف الحاف الق عن القس اسن فل 
فقدان الحول؛ ولذلك اجتمعت الأمة على منع التعجيل قبل كمال النصاب» 
واا علي لفون فان الحرل خو لاغشا فاا استطوه سقط كال اة 
ا کے وح ا الجر يالاات ا 

اع 0 E‏ 
فلم يفقد الشرط وبدله. 

۲ - وعن الثانى: أن مصلحة العفو تفوت بالموت» فجعل له استدراكهاء وها هنا لا 
تفوت. 

۴ ون لفالف ن لركاة فنا هائة الاد ة ولتك افقرث إلى ال كلاف الديوة: 
ويذل غل عا ف القاس على السلا ولان اللات إذا هلك قل لجل إو قت 

(۱( الفروق للقرافي TA‏ 

(۲) يمين الحنث: ما كانت على الإثبات» نحو: والله لأفعلن كذا. وإنما سميت يمين حنث؛ لأن 


.]٠١۹١/۲ الصغير‎ 


۱۹۹ 


إن المعطى واجب لا يكون الحول شرطاء وليس كذلكء وإن لم يكن واجبا فلا يحل 
الفقير التصرف فيه وهو لم يعط لهء فتبطل حكمة التعجيل'. 

وأجوبة القرافي - رحمه الله - ليست مقنعةء والله أعلم. 

- الرأي الثاني: النماء شرط السبب 

وها ذهب جمهور العلماء بل هى شبه إجفاع. 

قال الطوفي - رحمه الله -: 


الشرط عبارة عں وصف ظاهر منضبط› ذل الدليل الشرعى على أنتفاء 


ا ع کن و ای و کر الت 
کل ر ا هل ا ا 
آل ال و ج ل ي ارا ن و اة ف ا 
N ETE‏ 


(1) 
(") 


(٤( 


الذخيرة ۱۲۷/۲ - بتصرف. 

الشرط - بفتح فسكون - لغة: العلامةء وإلزام أمر والتزامه في البيع ونحوه. 
وافتظلذخا وضف قافر خط مكل روه فا اة لك الو اي فا 
اقتضاه الحكم قبه. 

وحقيقته: ما بلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ویکون 
خارجا عن ماهية الشىء. 

وينقسم الى فرظ السين وهو ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب؛ كالقدرة على 
التسليم؛ فإنها شرط البيم الصحيح. 

وشرط الحكم: ما اشتمل عدمه على حكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة 
السبب؛ كالطهارة للصلاة. 

[مفردات القرآن للراغب »٠٠١‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي ۸1۹ نفائس الأصول 
للقرافي ٠١ ٤١/١‏ المجموع المذهب للعلائي /٠١‏ ١٠١۲ء‏ الموافقات للشاطبي .]٠۲/١‏ 
فتعح القدیر »٤۸4۲/١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳٤۸/۲‏ الموافقات »۲٠٦۲/١‏ نفائس 
الاصول ٤١ / ٩‏ ۲۰> المستصفی للغزالي ٤/۱‏ المجموع المذهب ۲۳۹/۱» ۷٠٤/۲‏ 
الاعتناء للبكري »٠۸/١‏ روضة الناظر لابن قدامه مع حاشية نزهة الخاطر العاطر 
لابن بدران /١‏ ١١۱٠ء‏ شرح مختصر الروضة .]٤١١ »٤۲۸/١‏ 

شرح الروضة .٤١٠١/١‏ 


وقال الشاط < رخمة الله د 


الراد ارط ها كان وضفا مكلا لمشروطه فا افتختام ذلك الفضروط 
- قال دراز -: ولا يخفى آن هذا هو شرط السبب -» أى فيما اقتضاه الحكم 
فيه - قال دراز: هذا هو شرط الحكم -؛ كما نقول: إن الحولء أو إمكان النماء 
مكمل لمقتضى الملكء أو لحكمة الغنى. 

قال الشيخ درأز - رحمه الله -: 
اقتضاها إوضف الفئى. .وفرط هذا اليت الفكفل له ف هذه الحكة الحرل. 
وبعبارة أخرى إمكان النماء؛ لأن استقرار حكم الملك إنما يكون بالتمكن من الانتفاع 
فى وخرة اا فر ل ول حل اغ ا اکن لدی کر ر 
كونه غنيا. فعدم الشرط - وهو التمكن - ينافى حكمة السبب - وهو الغنى -؛ 
وع فنت اخلف كه الس اه ال فا ف الك د ا 2 

ومما استغريته: کلام لابن مفلح - رحمه الله تعالى - حيث عد الإسلام 
والحرية شرطين للسبب» واستبعد الحول من أن يكون شرطا للسبب؛ لأنه لا 
شر له في الس 

ولو غك ساب ان الاساا رالو شرغان اكه والخرل رة 

نقول اين مفلح - رحمه الله -: ویشترط الحول للماشية والأثمان 
وعروض التجارة خاصةء ومضيه على نصاب نام؛ رفقاً بالمالك» وليتكامل النماء 
وای ا 


وکلامه هنا - واضح في أن الحول مؤثر فی السيب»ء الذي هو النصاب. 
(©: المزافقاة م اه الهج را ا ٠‏ بترت ولغن فع لغار لن نج ۴ 


(۲) انظر الفروع .٠٠٠۲/۲‏ 
(۳) الفروع ۳۳۹/۲. 


والعجب من علمين من أعلام المذهب الحنبلي كيف ينقلان كلامه الأول 
)0 


دون تعقب..؟! 
فائدة : 

الشرط وجرء السيب کلاھما یلزم من عذمه العدم» ولا يلزم من وحجوده 
وجود ولا عدم؛ فهما يلتبسان. والفرق بينهما آن جزء السبب مناسب فى ذاته - 
ذا کان السيبب یشبه العلة س والشرط متاسب فی غیره؛ کجزء النصاب؛ فانه 
وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب. 


١‏ - الترجيح: 
والراجح مذهب الجمهور - والله أعلم -. 
قال الحجة الثانى العلامة التفتازانى - رحمه الله -: 


التماه الذي هى = بالحقةة د فل على الغني» نوجب هواساة الفقر 
بمنزلة أصل الغنىء» إلا أنه لما كان وصفاء قائما بالمال» تابعا له لم يجعل جزء 
علة» بل جعل شبه علة؛ ترجيحا للأصل على الوصف» حتى جاز تعجيل 
الزكاة قبل الحول'. 

أما القول الثاني بأن النماء جزء السبب» فهو قول ضعيف؛ لأن النماء عند 
دة ف اي ا الا ا ك ق ك ل ر 
فوسف الك = للا فن رل لذا ضح اتيز © 


.]٠١٠ /٣ انظر [الإنصاف للمرداوي ١/۳۸۸ء كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول ۸۲ بتصرف» وانظر شرح مختصر الروضة .٤١١/١‏ 

(۲) أي شرطاء وانظر ما تقدم في فقرة ۷. 

.٠١١ /۲ التلويح على التنقيع للتفتازاني‎ )٤( 

.]۸١١ /١ آي مشترط؛ تشبيها بالشرط الجعلي [انظر موسوعة مصطلحات أصول الفقه‎ )١( 
(1( 


تیسیر التحریر ۳/ ۲۲۹ بتصرف. 


ج ا کے یل کی 
الحنفية إلى المالكية. وقد تبر المالكية منه. 

بعد آن انتهينا من بيان آثر النماء فى الزكاةء وجب أن نعرج إلى الشبهات 
الى افارها بعضي كول ما الخر لتنا جياتن لجان ب 

١‏ - ما نسب إلى الإمام مالك - رحمه الله - من أن النماء غير معتير 
في إخراج الزكاة. 

قال الکاسانی: قال مالك « هذا لیس بشرط لوجوب الزكاةء وجب الزكاة 
في كل مال» سواء كان ناميا فاضلا عن الحاجة الاصلية أو لاء كثياب البذاة 
والمهنةء والعلوفة والحمولة والعمولة من المواشى» وعبدد الخدمةء والمسكن»› 
والمراكب» وكسوة الأهل وطعامهم» وما يتجمل به: من آنيةء أو لؤلۇء أو فرشء 
ومتاع لم ينو به التحارةء وٺنحو ذلك. واحتج بعمومات الزكاةء من غدر فصل 
ن و 
وهذا الكلام قد جانيه الصواب» من عدة وجوه: 


١‏ - فالمالكية كلهم يصرحون بأن النماء شرط فى وجوب الزكاة. 
قال القرافى - رحمه الله -: الشرط لقا ان فی خود الزكاة -: التمكن 
ش التنمية؛ و یدل على اعتباره إسقاط الزكاة َ العقار والمقتناة. فلو أن الغنى 
كاف لوجبت فيهماء ولما لم تجب دل على شرطية التمكن من النماء. 

۲ - نص مالك بنفسه في الموطا بأنه لا زكاة في الحلي والتبر والعنبرء ثم أورد 
حديثين عن عائشة - رضي الله عنها - وعن عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما - أنهما كانا لا يخرجان زكاة الحلي. 
ثم قال - رحمه الله -: 


.٩ اتظر فقرة‎ )١( 
.١١/۲ بدائع الصنائع‎ )۲( 
.٠١ »٩ وانظر ما سبق في فقرة‎ ٤١/١ الذخيرة‎ )۲( 


۹۳ 


من کان عنده تبر» أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه 
الزكاة في کل عام» يوزن فیؤخذ ربع عشره» إلا آن ينقص من وزن عشرين 
دينارا عينا" أو مائتي درهم» فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاةء وإنما تكون 
فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي 
يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هى بمنزلة المتاع» الذي يكون عند هله فليس 
على أهله فيه زکاة. 

قال مالك: ليس في اللؤلؤء ولا في المسك» ولا العنبر زكاة. 


أورد مالك في الموطاً حديث رسول الله - ية - «ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه a‏ 

قال الزرقاني - رحمه الله -: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقةء إلا أن 
يشتروا للتجارة. ففيه حجة للكافة آنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنيةء 
بخلاف ما اتخذ التجارة). 

وقال القاضي عبدالوهاب المالكي: 

وأما صفة المملوك فكل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بهاء فإذا ثبت هذا 
فالزكاة تتعلق بالمال على وجهين: زكاة عين» وزكاة قيمة. 


فزکاة العين في ثلانة أنواع: وهي الذهبء والورق»› والمواشي› والحرث. ولا 


تجب فيما سوى ذلك من لؤلۇء أو جوهرء أو طيب» ولا في خيل»› ولا رقيق› ولا 
عسل» ولا في لبن» ولا في شيء سوى ما ذكرناه» إلا أن يكون للتجارة فتجب 
فيه زكاة القيمةء دون زكاة العين على ما نذكره(. 


العين: الذهب. 

الموطاً بشرح الزرقاني ۳۲۳/۲ وانظر الموطاً برواية الشيباني .٠١١‏ 
الموطاً بشرح الزرقاني »۷١/۲١‏ وبرواية الشيباني .٠١۸‏ 

.٣۷١/۲ الزرقاني‎ 

٠٤۹ التلقین‎ 


۴ - ما فهم من كلام الإمام الشيرازي والنووي أنهما لا يشترطان 
النماء'ء فإنه غير صحيح؛ لأنهما قد صرحا بخلاف ذلك: 

قال الشيرازي - رحمه الله -: ) 

ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول؛ لأنه روي ذلك عن أبي بكر 
وعثمان وعلي =a‏ رضي الله عنهم » وهو مذهب فقهاء المدينهء وعلماء 
الأمضتاز ولأآنه لا كال نمار قل الخول؛ فلا تحت فنه الزكاة. 

وقال النووي - رحمه الله س: 

أموال الزكاة ضربان: 

أحدهما: ما هو نماء فى نفسه؛ كالحبوب والثمار» فهذا تجب الزكاة فيه 
لوجوده. 

والثاني: ما هو مرصد للنماء؛ كالدراهم والدنانيرء» وعروض التجارة 
والماشية. 

ولم يقل الإمام الشيرازي - أيضاً -: إن عدم النماء ليس له أثر في 
إسقاط الزكاةء بل آراد أن يبين آن سبب إسقاط الزكاة في مسالة زكاة المال 
الزكاة؛ لأن النماء ليس بعلة(. 
نفسها: 


.٤۸ النماء د. ياسين ١٠ء مفهوم النماء د. المصري‎ )١( 
.٠۹٥/۱ المهذب للشيرازي‎ )۲( 

.۳٣١/١ المجموع‎ )۲( 

.٤۸ التماء د. ياسين ١٠ء مفهوم النماء د. المصري‎ )٤( 
.۷ انظر فقرة‎ )*( 


اطراد النماء ليس شرطاً“؛ فإن من ملك أربعين من ذكور الغتم العجاف 
العادنل لزست الرکا 9 ا2 


والجواب عمن قال: «ان ذکور البهائم ذا انفردت لا نذماء فبها»؛ بل فيها 
i E :‏ ۲ 
الذماءء وهو سمتهاء وأخذ شعورهاء وأصوافهاء وهو صرب س النماء ٤‏ 


وتهجمه على العلماء القائلين به فلا يؤخذ به؛ لأن ابن حزم من 
نذفاة القياس والتعليل. 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: 


لو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول» من غير أهل العلم أن يقولوا 
فیما لیس فیه خبر بما يحضرهم a‏ 
خلاف حادث بعد أن تقدم الإجماع بإثبات القياس من الصحابة والتابعين قولاً 
عمل 
ی : 


هذا المذهب من علماء الشرع» ولا أبالي بخلافه. 


والفب من فا الان آي وه حى بقع الال التي 


قال ابن كج: النافي للقياس قائل به في كثير من المسائل؛ فمنه رجم 


/١ قال البخاري: الشرط المحض ل يشترط دوامه لبقاء المشروط إ|كشف الأسرار‎ )١( 
7 

) الدرة المضيئة للجويني .۲۸٠۰ /١‏ 

( الانتصار ۱۸۲/۲۳ بتصرف يسير. وانظر تعريف النماء فقرة .)١(‏ 
) انظر المحلي 00/0 

.٠٤١٥۸ الرسالة فقرة‎ )٥ 

) البحر المحیط ۲٠/١‏ بتصرف. 

) المصدر السابقء وانظر لسان الميزان للعسقلاني /1< VYV/é‏ 


۲۰٢ 


الزاني قياسا على ماعزء وإراقة الزبد المتنجس قياسا على السمن» وجوان 
الخرص والمساقاة قياسا على الكرم» ومنع التضحية بالعمياء قياسا على 
الور اون حك العاكح وفر داف الأخك كري فاا غل التي 

وقال ابن عبدالبر في كتاب «جامع العلم»: وداود وإن أنكر القياس فقد قال 
بفحوى الخطاب. وقد جعله قوم من أنواع القياس. 

وقال أبو الحسن السهيلي في «أدب الجدل»: كل من منع كون القياس 
حجة فإنه يستدل به» ثم يسميه باسم الاستدلالء والاستنباطء أو الاجتهادء أو 
دلیل الشرع» ى غيره). 


١‏ - أما قول الأستاذ محمود أبو السعود - رحمه الله -»› وهو 
اقتصاد ي : 

وإجمالي القول: إن نظرية النماء التي ابتدعها الفقهاءء واعتبروها شرطا 
من الشروطء التي يجب أن تتوافر في مال حتى تجب فيه الزكاة؛ نظرية لا تخلو 
من التعقيد. ولا تستقيم إلا بتأويل معنى النماء» وتحميله ما لا يحتمل» فهذا مال 
نام بذاته» وذلك مال تام بالقوة» أى بالعمل» أو مال لى استغل لأصبح ناميا! 

لا ضرورة اليوم لنظرية النماء» ولعل الأفضل والأسهل أن نقرر أن الزكاة 
واجبة في كل «الطيبات الاقتصادية»» ما بلغت النصاب» ما لم تكن مقتناة 
للاستهلاك الشخصيء كما أنها واجبة في كل نقد سائل أو ما في حكمه. 

فینقضه قوله: 


الموسعون في انات ر وهم ان درون EE‏ الزکاة واجبة في کل 


و 


جل شانه: لي ن 2 حق معلوم ويقول: ي خد من موم 


.٠١/٠١ البحر المحيط‎ )١( 
.۷٠۰ فقه الزكاة المعاصر‎ )۲( 
.٠٤ سورة المعارج آية‎ )( 


ا 


دة( 6 ویقول الرسول : «أدوا زکاة أموالك( کما أنهم درون ن 
العلة فى الزكاة هى «النماء» فى المالء والإجماع على أنه لا زكاة في المال 
غير النامي؛ بدليل استثناء العوامل من الإبل والبقرء واستثناء الحلى الذي اعتاد 
النساء اأستعمالهء ودور السكنىء وغیر ذلك من الأموال المستعملة فی الحاجات 
الأصليةء وهذا عندنا هو الرأي الراجح0) 
والعجب مله آذه درك ل الفقهاء قولهم» ويرميهم بالابتداع» وقد أمره الله 
r‏ 2 د ر 
- تعالی - باتباعهم» فقال عز من قائل: #فستلواً اهل الڌڪر ين کسر 
TGA Jr‏ 


قال القرطبي - رحمه الله -: 


لم يختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائهاء واه الفراد قول اال 
ر 


عز وجل: الوا اش الّڪر ِن کر لا تعلمو)» وأجمعوا على 
أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه؛ 
فكذلك من لا علم له» ولا بصر بمعنی ما يدین به لا بد له من تقلید عالمه. 
وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ لجهلها بالمعاني التي 
منها يجوز التحليل ET‏ 


وفي حين نراه يتهجم على علماء المسلمين» ويرميهم بالابتداع» نرى 
و کي فاح ع الاقهان لوخ من عي الاه 
حيث يقول: 


)ل( روأه بو داود رفم 400٥‏ والترمذي رقم 111 وغیرهماء وقال الترمذي هذا حدیث 
د 

) فقه الزكاة المعاصر .٠١١‏ 

( سورة الأنبياء آية ۷. 

ه) العامة في كل علم هم غير أهل الاختصاص. 

) الجامع لأحکام القرآن ۲۷۲/۱۱. 


لقد أصبح علم الاقتصاد فى عصر التخصص الراهن فنا أكثر منه علماً 
فهو يشتق من مذهبية عامةء و دراسة حسابية آثار تطبيق مبادئه على 
مجتمع شديد التعقيد. فهل يجوز لنا أن نلوم الاقتصاديين على إغفالهم القيم 
الإنسانية» أم نقبل منهم هذا الموقف الذي يتسق في الواقع مع المثالية 
السائدة. التي تتطلب منهم هذا الإغفال؟ 

إن كان هناك لوم» فليوجه إلى المثالية وليس إلى الاقتصاد الوضعي.. 

وإن كان هناك فرق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من ضروب 
الاقتصاديات فذاك هى الفرق بين الإسلام كمثلية أى مذهبيةء وبين ساثر 
المثاليات والمذهبيات. 

وتال مضطاح اللماء وال لس من اغ اققا ل “هى تة 
قديمةء تلقاها الفقهاء عن السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -. 

قال مجاهد - رحمه الله -: کل مال للیتیم ینمی» أو قال: کل شيءَ من 
بقر أو غنم» أو زرع» أو مال یضارب به فزکه. 


وقال خصیف() - رحمه الله -: کل مال للیتیم ینمی لو یضارب به فزکه(. 


١"‏ - أما الدكتور محمد نعيم باسين فلنا معه وقفات في بحثه 
«الئماع») : 


الوقفة الأولى: 
أنه انتقد الفقهاء بان آراءهم اضطربت اضطراباً ظاهرا في إعمال شرط 


.٠۹۸ فقه الزکاة المعاصر‎ )١( 
مجاهد بن جبير» أعلم التابعين بالتفسير ومعاني القرآن» توفي عام ١١٠ھ [ديوان‎ )۲( 
.٠١۲۳ الأموال لأبی عبید رقم‎ )۳( 
.]١١١۳ الكمال للمزي رقم‎ 
.٠١۳١ الأموال لأبي عبید رقم‎ )٥( 


۹ 


النماءء فأعملوه أحياناًء وأهملوه أحياناء سواء من جهة العدم أو من جهة 
ا ) 
ولو تروى» ونظر في تعريف الشرط لما أصدر هذا الحكم المتعجل. 
قول قاف و 
والشرط ما يلزم من علمه العدح» ولا بلزم من وحوده وحود ولا عدم 
ذاه فاون ارا من الفاتم واا لخدرار فن الست رالمات الخاد و اذاف 
احتراز من مقارنته لوحود السبب»ء فیلزم الوجود عند وحوده؛ أو قیام المانع 
فالمعتبر من المانع وحوده» ومن الشرط عذمه» ومن السبب وحوده وعدذمه. 


مثال الشرط: الحول في الزكاة؛ يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاةء ولا 
يلزم من وجوده وجوبها؛ لاحتمال عدم النصاب» ولا عدم وجوبها لاحتمال 
وكرة اللا وا ن ا و 
وجوب الزكاةء ولكن لا لذاته» بل لذات وجود السبب» أو يقارن وجود الشرط 
قاد اقات الذي هي الذي فلرم: الع كن لاتم لا لذات اقرط فار 
بالنظر إلى ذاته لا يلزم من وجوده شيء وإنما يتأتى اللزوم من الأمور 
الخارجة. ولا تنافي بين عدم اللزوم بالنظر إلى الذوات» واللزوم بالنظر إلى 
الأمور الخارجة كما تقدم في السبب» وكذلك القول في تقرير المانع. 

ويقول الشاطبي - رحمه الله - في الرد على من انتقد اعتبار الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات مقاصد للشريعة؛ لأنها لا تطرد: - هذه الكليات الثلاث 
إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بهاء فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات؛ 
ی ا فت ت من لاد می کل ۷ کرب 


.٠١ انظر النماء لتعيم‎ )١( 
.٠١ انظر فقرة‎ )۲( 
.۸۲ شرح تنقيع الفصول‎ )۳( 


1۰ 


0 ي ر ر ا‎ EE 
القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.‎ 
وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقليةء كما‎ 
نقول: (ماثبت للشيء ثبت لمثه عقلا)» فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة؛ إذ لو‎ 
تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة (ماثبت للشيء ثبت لمثه). فإذا كان كذلك‎ 
فالكلية في الاستقرائيات صحيحةء وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات.‎ 


وأيضا فالجزئيات المتعلقة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى 
الكلي؛ فلا تكون داخلة تحته أصلاء أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولهاء أو 
داخله - عندنا - لكن عارضها على الخصوص ما هى به أولى؛ فالملك المترفه 
قد يقال: إن المشقة تلحقهء لكنا لا نحكم عليه بذلك؛ لخفاثها. أو نقول فى 
العقويبات التي لم دردجر صاحبها: إن المصلحة ليست الازدحجار فقط› بل ثم 
ا کک و کا و ق ا 
أيضا - على إيقاع المفاسدء وكذلك سائر ما يتوهم آنه خادم للكلى. 


ثم ننظر فى المسائل التى أثارها كدليل لتناقض الفقهاء. ونرد عليه ما قاله 


۷ - الوقفة التانية: 


قوله: «قفمن الأموال التي أغفل فیها هذا الشرط چ آي النماء - المال 
اا حه ت ااا وأا اة ف عن خت اسن ال 


)١(‏ هذا رأي الجمهورء أما الحنفية فيرون آنه لا يحصل التطهر من الذنب في الآخرة إلا 
بتوبة الجاني [انظر المجموع المذهب .]٤٠/١‏ 

(۲) الموافقات ٥۲/۲‏ باختصار. 

(© :اسيو الخار ان كرون الال قافا ويس ريق الرضرل اليه كالفبد الق والشال: 
والمال الساقط في البحرء والذي أخذ مصادرةء والدين المجحود إذا لم تكن له بينةء ثم 
ضاران آفو ته عت الاس والمكقون فى الضخرا إا حف على قمالك كات 
فال انى عبد الال الخار: الغاب الذي لا يرجي فاا وج فلن يضار واضلة. د 


E 


غاب قبها عن مالکه؛ بالرغم من عدم تمکنه من تنميته» وظهور عذره فى ذلك». 
قال البغوي - رحمه الله -: 


المال المغصوب والمجحود والضال لا يجب على المالك إخراج زكاته ما 
لم يرجع إليهء فإذا رجع إليه بعد سنين؛ هل يلزمه إخراج زكاته لما مضى؟ 


نص في المواشي: آنه يزكيها لأحوالها. وقال في الدراهم والدنانير: لا 
يجوز فيها إلا واحد من قولين: إما أن لا زكاة فيها؛ لأنه يحول دونها. وإما أن 
يزکي للأحوال کلها؛ لان ملکه عليها باق. 

اختلف أصحابنا فيها: منهم من جعل فيها قولين: 

أحدهما: - ويه قال أبو حنيقة -: لا يجب عليه زكاتها؛ لأن الملك كان 
منقطعاً عنه؛ کما لو باعه سنینء ثم اشتراه. 


والثاني: - وهو الأصح -: يجب أن يزكيها لأحوالها؛ لأن ملكه كان باقيا 
علیها؛ کالمرهون('. 


= من الإضمارء وهو التغييب والاختفاء» ومنه أضمر فی قلبه شيئا. 

# مور المال الشسماا: 

فليس بضمار. 

نافال الساقط في الس انه ف كم ال 

د - المال المدفون في برية أو صحراء إذا نسي صاحبه مکانه» ثم تذكره بعد زمان. 

هھ - المال الذي أخذه السلطان مصادرة ظلماء ثم وصل إليه بعد سنين. 

و - الدين المجحود الذى جحده المدين سنين علانية إذا لم يكن بينة» ثم صارت له . 

بينة بعد سنين» بأن أقر الجاحد عند قوم به. 

ز - المال الذي ذهب به العدى إلى دار الحرب. 

ح - المال المودع عند من لا يعرقه إذا نسى سنين» ثم تذكره. 

[اتظر المغرب /١‏ ١٠ء‏ إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي ٠٠١‏ حاشية أبن عابدين :]١/۲‏ 
)١(‏ التهذيب للبغوي .٠٤/۳‏ 


وقال آيو الخطاب الكلوذانى رحمه الله -: 


إذا ضل ماله» أو غصب» أو كان على رجل مفلس فجحده» أو سرق ثم 
رجع إليه لم يزكه لما مضى» نص عليه في رواية الأثرم» والميموني» وإبراهيم 

وروی عنه مهناء وأبو الحارث آنه یزکیه لما مضى. وهو اختیار شيوخنا: 
الخرقي» وأبي بكر» وشيخنا. وبه قال الشافعي - في الجديد -. 

ال ا کا ا و 

واستدل الشافعية والحنابلة لمذهبهم بالنقل والعقل. أما النقل فبعموم الآثار 
التي وردت في إيجاب الزكاة فى المال الذي بلغ النصاب» وحال عليه الحول. 

قال رسول الله - ب -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». 

وبما ورد عن بعض السلف - بخصوص المسالة - كعلي» وابن عباسء 
والزهري»› وطاوس sz‏ رضي الله عنهم ج 

قال على - رضى الله عنه - فى الدين المظنون: «إن كان صادقاً فليزكه 
إا فا ج 
إذدا قد مصىی» . 

ومعلوم أن المسائل الجزئية : تسندنی من القوأعد عند ورود نص فیها 
كالإجارة والقرعة والعرايا. 

واستدلوا من المعقول بما يلي: 


١‏ - أن ملكه فيها باق - على حكم الأصل -؛ فوجب أن تلزمه الزكاة - على حكم 
الأصل -. 


)۱( الانتصار N‏ 
)"( الأموال ان ع ر الامرال لابن زنجويه ٤/٣‏ المصنف لعبدالرزاق ٤‏ ۱° 
)٤(‏ العرايا جمع عريةء وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر كيلا إ[إمعجم المصطلحات 


RE 


۲ - أن جنس المال إذا كان ناميا وجبت فيه الزكاةء وإن كان النماء مفقوداء ألا ترى 
ى مى ما عن طت الا خي شه التو ولل واا الا ات ك 
تسقط عنه الزكاة. 
فإن كان هذا بالنسبة للمال المغصوب والمجحود» وما أشبههاء فمن باب 

أولى إيجاب الزكاة في الدين على مليء مقر به؛ وذلك لعموم الأدلة ولأنه مال 

تام الملك» يمكن استيفاؤه؛ فوجبت فيه الزكاة كسائر الأموال» فإن لم يفعل 

فالتفريط من قبلهء فلا تسقط الزكاة. 


أو نقول: الزكاة تعتمد صفة الملتزم» وكمال الملك في النضاف والحول. 
وهذه الشروط موجودة؛ فثبت أنه كالمقبورض؛ بدليل أن الدائن يملك 


(™) E E 
.' التصرف فيه بعوض وغير عوض‎ 


يعلم به الوارث إل E:‏ لن a‏ ولا يمکن أن نبني قاعدة للمسائل 
الشاذة. 

قال الشاطبي - رحمه الله -: 

القاعدة الكلية لا تقدم فيها قضايا الأعيان» ولا نوادر التخلف. 


۸ - الوقفة الثالثة: 

وأما اعتراضه على إيجاب الزكاة في مال الصغير والمجنون» مع ۴ 
رها عل ا ارا رع اوا ل اا فا فاون 
ا واک E‏ 
في أن المعتبر النماء الحكمي؛ فالخطاب المتعلق بإخراج الزكاة - هنا - من 
ی کات ال 


) الحاوي للماوردي /١‏ ١٠ء‏ الممتع للتنوخي ۸۸/۲. 
)١(‏ انظر [الممتع ۸۷/۲ الانتصار ۳/١۷١ء .]١١٤‏ 

) الموافقات »٠١٠/١‏ وانظر فقرة .٠١‏ 
) النماء .۲١‏ 


قال القرافي - رحمه الله -: 

ق آله هال انمتن بال لكين رمن 
آلحق بهم تبعا؛ كالصلاة والصيام. وخطاب وضع» يتعلق بنصب الأسباب 
والشروط والموانع» فلا يتوقف على التكليف في محالها؛ كالإتلاف سبب 
الضمان» ودوران الحول شرط لوجوب الزكاة» والجنون مانع من العبادة. بل 
معناه: قول الله تعالى: إذا وقع هذا فى الوجود فرتبوا عليه هذا الحكم. وقد يقع 
ن کا ی ان را ر ا اا ا ا و 
الطيب والصيد. فخطاب الزكاة عند أبي حنيفة من خطاب التكليف ليسقط عن 
الصبيان. وعندنا خطاب وضع» ويدل عليه ما في الترمذي: قال ىٍ: (ألا من 
ولي يتیما له مال فلیتجر فیه» ولا يتركه حتى تاكله الصدقة). وفي إسناده 
ضعف. وفي (الموطاً) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (اتجروا في 
أموال اليتامىء لا تأكلها الزكاة). والقياس على نفقات القرابات وقيم المتلفات. 

سؤال: لو كان من خطاب الوضع لما اشترطت فيه النية» وقد اشترطت. 

جوابه: خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف» ويغلب التكليف: كالنذور 
والكفارات» وقد يغلب خطاب الوضع ويكون التكليف تبعا. وها هنا كذلك بدليل 
اقا ا ا ا E O a‏ 


۹ - الوقفة الرابعة: 


وا افتاه غل العا فى نجاو اة ف الى الفا ٠‏ فدراه 
ما قاله الإسمندي - رحمه الله ٠:‏ 


(١)‏ روأه الترمذي رقم c٤١‏ والدارقطنى 1۰/۲ والببهقی ٦‏ ورواه الشافعى مؤش 
رقم 1° بدائع المننء وروأه البيهقي في الكکیرىی VE‏ موقوفا على علي. وقال 
إسناده صحیح. 

(۲) شرح الزرقاني على الموطا ۲/ .٠۲٠‏ 

.٠۲/٣ الذخيرة‎ )۳( 

.۲١ النماء‎ )٤( 


1\0 


والوحه فده ا الزكأة حکم متعلقی دوحسف ملازم لعين الذهب ر الفضةه»› 
وهو الثمنية؛ فيبقى ما بقي العين؛ قياساً على حكم الربا؛ فإنه متعلق بوصف 


اا ا ذلك ن سيت وجوب ار اة مان ناه مقا ن اة فى الله 
عبارة عن النماء والزيادةء إلا أن الحكم غير متعلق بحقيقة النماء؛ لأنه قد 
يبحصل وقد لا يحضل» فتعلق الحكم بنليله» رهى التجارة. ولا يمكن انضا 
ل ق ا ا ف ترجه ر ترجه علق بال تار 
ودليل التجارة في الذهب والفضة الثمنية؛ لأنها داعية إلى التجارة فكانت الزكاة 
متعلقة بوصف الثمنية. ووصف الثمنية ملازم لحين الذهب والفضةء وإنها باقية 
بعد الصياغة؛ لأن المعنى من الثمنية كونه بحال يقدر به مالية الأشياء ويتوصل 
E EOL aS‏ 


۹ — الوقفة الحخامسة: 


ما الجواب عن اعتراضه على من لم يوجب الزكاأة فی کل أصناف الزروع 
والثمار أن الزكاة لى كانت واجبة فى الخضر لعلم ذلك فى زمانه - کل - 


غرجع و 

وبمثل هذا يجاب عن اعتراضه على عدم إيجاب الزكاة في كل آنواع الحيوانء 
غير بهيمة الأنعام؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف؛ تال رسول الله - ييا 
فن الخبیر نما سل عا وا ازل عن فيها شيء... الحديث». 


.٤ طريقة ااخلاف للإسمندي مسالة رقم‎ )١( 
.۲۲ النماء‎ )۲( 

.۷٤/٣ الذخيرة‎ )۲( 

.۲٢ النماء‎ )٤( 

(ه) القواعد النورانية لابن تيمية .٠١١‏ 

(7) سبق تخریجه فقرة ۷. 


e‏ اا کات رر ی اا ارا د 
يوجب فيها شيئا. والخير في الاتباع» والشر في الابتداع. ثم إن من يمتلك 
كميات تجارية من هذه الأشياء لا بد - في الغالب - آن يتاجر بها؛ فتجب فيها 
كا التارة ٠‏ 


كما أن الفقهاء قد راعوا - هنا - قاعدة آخرى كليةء وهي مقصد حفظ 
الأموال» وهي قاعدة قطعية. وحعلوم أنه إذا تعارضت قاعدة قطعية مع قاعدة 
ا توق اة ا 

ويهذا يرد على استدلال الدكتور محمد نعيم بعمومات الأدلة التي وردت 
في إيجاب الزكاة في الأموال(“؛ ؛ مثل قوله تعالى. و م َموي 
صدقة. .يةه( “» وقوله: ون ي ا س ڪق شعلوم. » وقوله کلا: 
«أعلمهم آن الله افترض عليهم صدقة في آمو الهم.. e.‏ ۰ 

اقل فا ا ف ا ا را ج رکه ال و و 
المسالةء ويجلي شبهاتهاء قال - رحمه الله -: 

اا وت ةل ار 5 ج ا اال ا 
لا يفهم المراد منه من لفظهء ويفتقر في البيان إلى غيره مثل قوله تعالى: 
لر ءاتوا حَمَّه يوم حصاوو4) فلا يفهم من هذا اللفظ جنس الحق ولا 
مقداره» ولا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد بيان. ومثل هذا اللفظ إذا ورد وجب 
اعتقاد وجوب المراد به إلى أن يرد البيان. 


سے 


اتظر آالفرانقات ۷/١‏ شرح مختضى المديي العضة |٠١‏ 
نه اغد اجات الركاة ق الأشوان اة 

انظر غا الوضتول الاتضارى 5 

.٠۳ النماء‎ 

التوية: أية ٠٠١‏ 

المعارج: آية ٤‏ 


ج 


کے > 


سبق تخريجه فقرة (°). 
الأنعام: آية .٠٤١١‏ 


o 
س“ سی سی س سے سیک ےی یک‎ 


= 


کے بے ا ب ا بے ا بد ا بے ا اتی ا بے 
Oo‏ 
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والعام: ما ظاهره استغراق الجنس» فيجب امتثال الأمر به بحمله على 
عمومه حت ياتي ما یخصصه» مثل قوله تعالی: باخ من موم صد u‏ 
ا ف اي وما أشبه ذلك. فالظاهر في قوله تعالی: «مِنٌ 
E 1‏ أن الزكاة تؤخذ من جميع أصناف الأموالء ومن القليل والكثير منها؛ 
إذ لم يخص شيا من ذلك دون شيء وقوله تعالی: لإصدقة َه طهر 
وركم بيا من المجمل الذي يفتقر إلى بيان؛ إذ لا يفهم من نفس هذا اللفظ 
قدر الصدقة التي يقع بها التطهير والتزكية. فالآية مشتملة على نص لا يحتمل 
التأويل» وعلى عموم يحتمل التأويل» وعلى مجمل يفتقر إلى البيان والتفسيرء 
لأنها نص في الأخذء وفي أنه ييو مأمور به» وعموم في الأموال» ومجمل في 
المقدار. 


واختلف في قول ك عز وجل: بإوَأقِيموا موا اللوة واوا أ لكوتي 
E‏ وای هم ll e‏ "> وما أشبه هذه الألفاظ هل 
هي مجملة تفتقر إلى بيان؟ أو عامة يجب حملها على عمومها حتى يرد ما 
تفا راھ ا ما اة الى الان 


وقد بين رسول الله ية مجمل القرآن فى الزكاة وغيرهاء وخصص عمومه 
المراد به الخصوص قولا وعملاء كما أمره الله aS SLR‏ 
كتابه: «إوأنزلتا ليك الذّكَر لين لتاس ما رل إ4 فبين النبي 
ية مم تؤخذ الزكاة من الأموال» وممن تؤخذ من الناس» وكم يؤخذ منهاء ومتى 
٠‏ تؤخذ فقال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» فدل أن الزكاة 
لا تجب في العروض المقتناة لغير التجارةء وإنها خارجة عن عموم قول الله عز 


وجل: اذ من ن اموي صد صدفة تطهرهم وركم ببا. والحلي المتخذ للباس 


e 


.٠٠١ التوبة: آية‎ )١( 

(۲) وردت في سور عديدة» منها سورة البقرة: آية .٤١‏ 
ومون 6 

E 

() رواه البخاري رقم ٤۱۳۹ء‏ ومسلم رقم .٩1۸۲‏ 


1۸ 


مخصص من العموم المذكور بالقياس على ذلك عند مالك وجميع أصحابه. وقال 
: «ليس فيما دون خمسة أوسق ا أن ما دون هذه المقادير لا 
زكاة فيهاء وآنها مخصصة من العموم» خارجة عنه. ولذلك بين النبي بيه مقدار 
الزكاة فقال: «هاتوا إلي ربع العشر: من كل أربعين درهماً درهما. 

وفي قوله بيا: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» دليل على أن الزكاة 
ا و ا ا و و ا 
الأقوات» الحبوب والطعام. وهو مذهب مالك وجميع أصحابهء إلا ابن حبيب فإنه 
أوجب الزكاة في الفواكه» فخرجت الفواكه والخضر بذلك عند مالك من عموم 
قول الله تعالى: خد من اميم صدقة تطهرهم ورگيم ببا» ومن 
عموم قول النبي بي «فيما سقت السماء والعيون والبعل العشرء وفيما سقي 
Ey, Ook TS‏ التمر في حديث أبي سعيد الخدر ف 

عضن الروانات عة مزل هة آهل الله على انه حرج على رال مباتل: فلا 
تعلق لأحد بظاهره في إسقاط الزكاة مما يوسق مما عدا التمر. 

فإذا علمنا أن الأدلة التي استدل بها الدكتور نعيم إما مجملة تحتاج إلى 
بيان» وإما عامة قد دخلها التخصيص» سلمت آدلة الفقهاء عن المعارض› وبقيت 
على عمومها في وجوب مراعاة حق الأموال الخاصة. 

قال القاضي الباجي - رحمه الله -: 


التخصيص على عمومه أظهر. وأيضا فإن جماعة من القائلين بالعموم يقولون: إنه 
ااا ل ا ا ا ل ا ا 


() رواه البخاري رقم ١٤۱۳ء‏ ومسلم رقم ۹۸۰. 

(۲) رواه آبو داود رقم ٤۷٥٠ء‏ والترمذي رقم ٦۲۰‏ والنسائی رقم ۲٤۷۷‏ وغیرهم. 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ۱۳۹۰ء ومسلم رقم .٩۷۹٩‏ 

.۸۲١ إحكام القصول فقرة‎ )١( 


۹ 


١‏ - الوقفة السادسة: 

ا اف ا عل اعات آل اة على الا فی حال e‏ “ ففي غير 
محله» فالفقهاء قد طبقوا ما التزموه من السببء وهو: «النصاب»» والملك التام 
«القدرة على التصرف»» والتمكن من النماء «الحول» فالنتيجة الطبيعية لهذه 
المعادلة أن تنتج زكاةء إذا لم يوجد المانع وهو «الدين». 

رأغتراضة على لاء التقذيرى لمش فى محل لأآن من القواعن 
الشرعبة المستقرة: الأخذ بالتقدير والتقريب. ` 

قال القرافي - رحمه الله -: 

قاعدة: متى يثبت الشرع حكما حالة عدم سببه أى شرطه» فإن آمكن 
تقديرهما معه فهو أقرب من إثباتهء وإلا عد مستثنى عن تلك القاعدة. كما أثبت 
الشرع الميراث فى دية الخطأء وهو مشروط ملك الموروثء قرر العلماء 
اك ف ات م اوي ا د عي ان و غ رة 
وأثبتنا الولاء للمعتق عنه؛ احتجنا لتقدير تقدم مثل ملكه للمعتق عنه قبل العتق؛ 
لأنه سبب الإجزاء عن الكفارة وثبوت الولاء. وذلك كثير فى الأسباب والشروط 
والموانم؛ ی ا ع ن ا ع اعا او ك لر 
ال ا 


۲ - الوقفة السابعة: 
أما عدم إبجاب a‏ الزكاة في أصول المستغلات والصناعات) فف 
ا ال ت اكل او حه ب ف اون 


.۲١ النماء‎ )١( 

.٠١ النماء‎ )۲( 

.٠۳/۳ الذخيرة‎ )۲( 

.]١١/١ انظر [المغني ۲/١٠1ء البدائع‎ )٤( 

(ه) التنمية الاقتصادية هي الغاية الأساسية لمختلف السياسات الاقتصادية» وذلك لمواجهة 
تزايد الحاجات الفردية والجماعية (ارتفاع مستوى المعيشة) من ناحية» ولمواجهة ‏ 


۲۰ 


هذه الاستثمارات زكاة (ضريبة)ء بل جعلها في مداخيلها بالشروط المذكورة في 
كت آلفة 2 لن متحفات الغركن والطلف دة اشا وة الال :قاذ 
توت إلى خارة فلس من ارا تداس لر ا ا ى اى 
عع الال ليها كس القرد ار الاه فان التكلضى مها سمل هه 
تعرضها لأي e‏ 

وكذلك هذه الأصول تتعرض للاستهلاك سواء استعملت أم تركت؛ مما 
يدل على آنها ليست بمال نام؛ ولذا لم يتوفر فيها شرط إيجاب الزكا<. 


ولو خذنا بتعریف الفقهاء للتجارة حين قالوا: بأنها «ما يعد للبيع والشراء 
بقصد الربح» - وهو تعریف بطابق التعريف الحديث عند الاقتصاديين > 
لوجدنا أن غالبية الطيبات في وقتنا الراهن تندرج تحت هذا التعريف الشامل. 
زان مق نة بحل ارا ا كاو ما ا ت ا 


E CN ES ag O O 
إ9 فرطو انا د انرك اة الق ااقتادى ممكمو غه ن‎ 
التفن ن الخركات الموسية أ الدورية: ويلا الاقتصاتيون غالبا رة خج الكت‎ 
ال العا كل خافن غلل محل لاك القوي اا كان ارقا ع خخ هذا لات‎ 
أكبر من ارتفاع عدد السكانء فمعنى ذلك أن مجمل الناتج الفردي قد ارتفع؛ وبالتالي‎ 
التنمة قد تخفقت: ما إذا خضل الکن فليس هتاك تنمة: زالقاموس الاقتضادى :د‎ 

.]٠٠١ علية‎ 

(0 انظى المؤسرغة لفق 0 

)١(‏ يقصد بالاجل القصير في التحليل الاتتصادي الجزثي: فترة زمنية تكون من القصر 
بحيث لا تتمكن المنشاة خلالها من تغيير كمية عامل أو أكثر من عوامل الإنتاج 
المستخدمة فيه مثل الأرض والمباني. وتنقسم عوامل الإنتاج في المنشأة في هذا 
الأجل إلى عوامل ثابته ومتغيرة. ويقصد بالاجل الطويل في هذا التحليل: فترة زمنية 
كو فن الطرل نحت شن اة لاما من حفر كت فة رامل الاج 
ا ا ا وغ ا ی دعومل لاطا فل غا ال 
متغيرة. [انظر أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية للسحيباني .]٠١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.]٠٤١ انظر [التطبيق المعاصر للزكاة د. شوقي شحاته ۸۸ء فقه الزكاة المعاصر‎ )٤( 

.٠٠۸ فقه الزكاة المعاصر‎ )١( 


وبما أن التاجر يحسب في تكلفة الإنتاج كل عوامل الإنتاج بما في ذلك 
استهلاك آلات الإنتاج» فتكون آلات الإنتاج قد دخلت بالفعل في الوعاء الزكوي؛ 
لأن الزكاة في قيمة المعد للبيع» واستهلاك الآلات محسوب في قيمة السلعة - 
والله أعلم -. 
۴۳ - الوقفة التامئة: 

أما عن اعتراضه على أثر النية في تحويل السلعة التجارية إلى عرض 
RT‏ 

فقد أجاب عنه الإمام القرافي - رحمه الله - فقال: 

الفرق من وجهين: 

الأول: أن الأصل في العروض: القنيةء فيرجع إلى أصلها بالنيةء ولا يخرج 
عنه» كما لا يرجع المقيم مسافراً؛ لأن الأصل الإقامة حتى ينضاف إليها فعل 
الخروج» ويصير مقيما بها لسلامتها عن معارضهة الأصل. 

الثاني: آن حقيقه القنية: الإمساك وقد وجد» وحقيقة البيع: الربح ولم 
يوجد» وقال أشهب: لا تبطل التجارة بالنية؛ فإن الفعل السابق - وهو الشراء 
للتجارة - أقوى من النيةء فإنه مقصد وهي وسيلة» والمقاصد مقدمة على 
ا ٠‏ 


.۲۷ النماء للدكتور نعيم‎ )١( 


hı 


نتائج البحث 

ا التا تالا اة من ال كان و لضو الكت الاد اة 
بسبب العينء وليست بعضا منها: كالأجرة» والكسب. 

۲ - النماء ينقسم إلى قسمين: نماء حقيقيء» ونماء تقديري» وهو التمكن من الإنماء. 

٣‏ - مستند الفقهاء في اعتبار النماء التقديري قاعدة «إقامة السبب الظاهر مقام 
المعنى الخفي - عند تعذر الوقوف عليه -». 

٤‏ - القول باعتبار النماء في الزكاة سنة قديمة» وليس من ابتداع الفقهاء - كما 
زعم بعضهم -. 

ه - أجمع الفقهاء على آنه لا زكاة في مال غير نام. 

- الحكمة في إيجاب الزكاة في الأموال النامية: التسهيل على المزكي» ومواساة 
الفقير بشيء لا يؤدي إلى فقر المزكي. 

۷ - الأموال ثلاتة أقسام: مال نام بنفسه: كالزروع والمواشىء ومال مرصد للنماء: 
كالدراهم والدنانير» ومال غير نام: كعروض القنية. . 

۸ - المال النامي بنفسه ینقسم إلى قسمین: قسم يتکامل نماؤه بوجوده: کالزروع 
والثمار» وقسم لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده: كالمواشي وآموال 
اة 

٩‏ - الفرق بين المال النامى بنفسه والمرصد للنماء: أن الأول النماء فيه تايع للملك 
لعل کن الثاني. 

۰ - ما یتکامل نماؤه بوجوده تجب زکاته عند کمال وجوده» ولا یحتاج إلى مرور 

الحول» بعكس الآخر. 
اتان مو كا ا ع على اا 
لاء شرع الست ماله لجرت ركا وش ال كا غد 


الا غل أو الا لش سما ا غر عة 


TEE 


ا ل ا ت ا 

-٥‏ لم يصب من نسب إلى الإمام مالك أنه لا يعتبر النماء في الزكاة؛ لأن 
توک ا ع ك 

١‏ - لم يصب من نسب إلى الإمام الشيرازي أو النووي آنهما لا يشترطان النماء 
لىجوب الزكاة. 

۷-- لا اعتبار بكلام ابن حزم أو الظاهريه بنقي اعتبار النماء؛ لأنهم من نفاة 
القياس» والعلماء لا يعتبرون خلافهم. 

۸ - تخلف بعض المسائل الجزئية لا يعتبر قادحاً في كلية القواعد الشرعية 


الاستقرائة. 
٩‏ - لا يتكلم الفقهاء في مسالة شرعية إلا عن دليل نقلي أو عقلي صح عندهم 


۲٠‏ - خطاب الزكاة - عند جمهور الفقهاء - من خطاب الوضعء لا يتوقف على 
شروط خطاب التكليف. 

١‏ - إيجاب الحنفية للزكاة في الحلي المستعمل بسبب أنه مال نام تقديرا. 

۲ - لم یوجب الجمهور الزكاة في الفواكه والخضرء ولم يوجب أحد الزكاة في كل 
آنواع الحيوان عدا بهيمة الأنعام؛ لعدم ورود نص فيهاء مع وجودها في زمن 
النبي بَية؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف. 

۳ - إذا تعارضت قاعدتان إحداهما قطعية والأخرى ظنية عمل بمقتضى القاعدة 
القطعية. 

٤‏ - الأمر بالزكاة فى القرآن الكريم ورد بألفاظ مجملة تكفلت السنة ببيانهاء أو 
ا کس ا المطهرة. 

٠‏ - تخصيص ما اتفق على تخصيصه أولى» وحمل العموم الذي سلم من 
ااتخصيص على عمومه أظهر. 

٠‏ - إيجاب الزكاة على التاجر الخاسر نتيجة طبيعية للقاعدة الأصولية القائة: إذا 
وجد السبب والشرط وانعدم المانع نتج الحكم. 


TT 


۷ - من قواعد الشرع إعطاء المعدوم حكم الموجودء والموجود حكم المعدوم؛ 
عند ثبوت حکم شرعي انعدم سببه آو شرطه. 

۸ - سبق الإسلام إلى تشجيع الاستثمار التنموي بعدم إيجاب الزكاة في أصول 
المستغلات والصناعات. 

۹ - المشتغلون بالصناعة والعقارات وغيرهما يعدون منتجاتهم للتجارة؛ لذا 
تجب عليهم زكاة التجارة - بشروطها -. 

٠‏ - الأصل في العروض القنيةء فترجع إلى أصلها بالنية. 


التوصات 
١‏ - الإجماع حجة شرعيةء لا يجوز للعلماء الخروج عنه عند ثبوتهء لذا ينبغي 
للمجامع الفقهية إخراج موسوعة للمسائل المجمع عليها؛ ليلتزم بها 
الباحثون. 
۲ - لا يجوز لكل أحد أن يتجراً على الكلام في المسائل الشرعيةء إلا آهل الذكر؛ 
لذا ينبغي إصدار ضوابط وقيود للباحثينء يلتزمونها في بحوثهم الشرعية. 
۳ - لا يجوز لأحد آن يحكم على كلام الفقهاء إلا بعد آن يعرف مصطلحاتهم 
وضوابطهم» لذا صار واجبا على المراكز العلمية الشرعية إصدار كتب بهذه 
المصضطلحات والضوابط مع تبيين الكثب المعتمدة فى كل مذهب. 
وبهذا القدر نكتفي»ء والحمد لله على توفيقه 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» حبیبنا محمد م٤‏ 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


0 


المراجع 


أولاً - القرآن الكريم وعلومه: 


ا 


القرآن الكريم: 
طباعة الفجر الإسلامى واليمامة للطباعة والنشرء دمشق - ط۲ - ١٤١٤١اه‏ 
ومعه: 


- كلمات القرآن - للشيخ حسنين محمد مخلوف. 


- - أسباب النزول - للإمام على بن أحمد الواحدي» المتوفى ١۸٤ه.‏ 


۴ 


- التبيان في آداب حملة القرآن - للإمام يحيى بن شرف النووي» المتوفى 
۷٦‏ ھ. 

- المعجم المفهرس لكلمات القرآن الكريم - للشيخ علي زاده الحسيني. 
- المعجم المفهرس لمواضيم آيات القرآن الكريم - للأستان مروان العطية. 
الجامع لأحكام القرآن: 

مفردات الفاظ القرآن: 


تحفیق صفوان الداودي» دار القلمء الدار الشامية ss‏ 0 مشق› بدروت› ط۱ - 
A۲‏ 


ثانياً - الحديث الشريف وعلومه: 
| - التلخيص الحبير في تخريج آحادیث الرافعي الكبدر: 


للحافظ أحمد بن على العسقلانىء» المتوفى ١١٠۸ه.‏ 


۲7٢ 


۲ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 
للحافظ يوسف بن عبدالرحمن المزي» المتوفى ١٤۷ه.‏ 
تحقيق د. بشار معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۲ - ١١٤٠١ه.‏ 
۴ - الجامع الصحيح المسند: 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى ١‏ ١۲ه.‏ 
ضبط د. مصطفی البغاء دار ابن كثيرء اليمامة - دمشق»› ط٤‏ - ١١١٤١ه.‏ 
؛ - الجامع الصحيح: 
للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» المتوفى ١١‏ ٣ه.‏ 
ضبط محمد فؤاد عبدالباقي» دار ابن حزم» بیروت طا - ١١٤۱هھ.‏ 
- الجامع الصحيح: 
للإمام محمد بن عیسی الترمذي» المتوفی ۲۷۹ه. 
تحقيق أحمد شاكر وآخرين» مصطفى الحلبيء القاهرة ط١‏ - ١٠١١٠ه.‏ 


- سنن يي داود: 


0 


للإمام سليمان بن الأشعث السجستانيء المتوفى ١۲۷ه.‏ 

تحقیق عزت الدعاس» وعادل السید» دار الحدیث» حمص ط۱ - ۲۸۸١ھ‏ 
۷ - سنن الدارقطني: 

للإمام علي بن عمر الدارقطني› المتوفی ١۸١ه.‏ 

ومعه التعليق المغني علي الدارقطني. 

للشیخ محمد شمس الحق العظیم آبادي» المتوفی ۲۹١٠ه.‏ 


A ۸1‏ 
۸ - السنن الكبرى: 
للإمام البيهقي. 


YTV 


ومعه الجوهر النقي. 
للعلامة علاء الدين بن علي الماردينيء المتوفى ١٤۷ه.‏ 
مطبعة مجلس المعارف العثمانيةء الهند ط١‏ - ١١٤١١ه.‏ 
٩‏ - شرح موطاً الإمام مالك: 
للشيخ محمد بن عبدالباقي الزرقانيء المتوفى ١١٠١١ه.‏ 
ومعه الموطاً برواية - يحي الليثي - 
مصطفی الحلبي . القاهرة. طا ۳۸۱ھ 
٠١‏ - لسان الميزان: 
للحافظ العسقلانى 
دار إحياء التراث افر بیروت» ط۱ - ١١٤۱ھ‏ 
-١‏ المجتبى: 
للإمام حمد بن شعيب بن علي النسائيء» المتوقى ١٣‏ ٠ه‏ 
وزهر الربا على المجتبى. 
ا اجن ن ای کر ا د اه 
دار المعرفه - بيروت»› ط٤‏ . ۸ه 
١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
للحافظ نور الدين الهيثمي. 


تحقيق عبدالله الدرویشء» دار الفكرء بيروت ١٤١١٤٠١ه.‏ 


۴۳ - المسند: 
: تحفیق خمد شاکر. 


دار المعأرف للطباعهة ڊمصر› ط٣‏ - ۸٦۱۳ھ‏ 
ود تكملهة د تحقیق حسن قطب. 


Y۸ 


٤‏ - المصنف: 

للإمام عبدارزاق بن همام الصنعانيء المتوفی ١١١ه.‏ 

خد ن ااي ور ج ما ا - ۳۹۰ھ 
١‏ - المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داأود: 

للشيخ محمرد خطاب السبكى. . 

إشراف د. بدالعظيم کا ار النصر - القاهرة ط۲ - ١١١٤١ه.‏ 
١١‏ - الموطاً: 

للإمام مالك بن انس الأصبحيء» المتوفی ١۷١ه.‏ 


رمان كد الت اكان اا او او > 
القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 
۷ - نصب الراية لأحاديث الهداية: 
للحافظ عبداله بن يوسف الزيلعيء المتوفى ۲١۷ه.‏ 
ومعه: 
- فقه آهل اعراق. 
للشيخ محمد زاهد الکوئري» المتوفی ١۷١١ه.‏ 
- بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 
للعلامة قسم بن قطلوبغا الحنفيء المتوفی ۸۷۹ه. 
- دراسة حديثية مقارنه. 
للشيخ محمد عوامة. 
تصحيح محمد عوامةء دار القبلةء ومؤسسة الريانء والمكتبة المكية ط١‏ - ۸١١٤١ه.‏ 
۸ - النهاية فى غريب الحديث والأثر: 
للعلامة المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» المتوفى ٠١ ١‏ ه. 


ن قى طاهر الزاوي» محمود الطناحىء دار الكتاب المصري» ودار الكتاب 
البتاني. 


۲۹ 


فالتا - الفقه وأصوله: 


۱ 


- الإحكام في أصول الأحكام: 


للإمام على بن أبى على الآمدي» المتوفى ١١٠ه.‏ 


تحقيق عبدالرزاق عفيفي» مؤسسة النورء الرياض ط١‏ - ١۸١٠ه.‏ 


- الاعتناء في الفرق والاستثناء: 


للشيخ محمد بن آبى بكر البكري» المتوفى ١۸۷ه.‏ 
تحقيق عبدالموجود» ومعوض,› دار الكت العلمية - بیروت»ط ١‏ - ١١١٤١ه.‏ 


- أصول السرخسي «تمهند الفصول في الأصول»: 


للإمام محمد بن أحمد السرخسیء» المتوفی ۹۰٤ه.‏ 


تحقیق أبو الوفا الأفغانى» دار المعرفة دروت A۲۳‏ 


س الإقفصاح عن معاني الصحاح: 


للوزير يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبليء المتوفى ٠١‏ ١ه.‏ 
ا ا 


- الأموال: 


تحقيق د. محمد عمارة - دار الشروق - بيروتء ط١‏ ۰۹٤ھ‏ 


- الأموال: 


للإمام حمید بن زنجویه - المتوفی ١١٠ه.‏ 


تحقيق د. شاكر فياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء 
الرياض - طا - ٠٤١١‏ ه. 


- الانتصار في المسائل الكبار: 


تحقيق د. سليمان العمير وآخرين» مكتثبة العبیکان - الرباض› ط۱ - ١١١٤٠١ه.‏ 


۳٠ 


۸ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 
للقاضي علي بن سليمان المرداوي الحنبليء المعروف بالمنقح» المتوفى ۸۸۸١‏ 
تحقيق الفقى - دار إحياء التراث العربى - بيروت»› ط۲ - ١١١٤١ه.‏ 
٩‏ - إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: ۰ 
للعلامة يوسف بن فرغلي» المعروف بسبط ابن الجوزي» المتوفى ٤١٠ه.‏ 
تحيق ناصر الخليفيء» دار السلام - القاهرة ط١‏ - ۸١١٤١ه.‏ 
١‏ - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل: 
للعلامة عبدالرحيم بن عبدالله الزريرانيء المتوفی ١١٤۷ه.‏ 
تحقيق عمر السبيل» جامعة آم القرى - مكة المكرمة ١٤١٤١ه.‏ 
١‏ - تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرح: 
للإمام عبيدالله بن عمر الدبوسىء» المتوفى ١١٠٤ه.‏ 
تحقيق عبدالرحيم اقغاي ك لاا ۴ف 
١‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول: 
للإمام سليمان بن خلف الباجيء» المتوفى ٤١٤ه.‏ 
تحقیق عبدالمجید تركي» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط١‏ - ۷١١٤٠ه.‏ 
۴۳ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 
للعلامة ابن نجيم. 
ومعه منحة الخالق على البحر الرائق. 
للعلامة ابن عابدين. 
- تكملة البحر الرائق. 
للشيخ محمد بن حسين الطوري» المتوفی بعد ۸١٠١١ه.‏ 
دار الكتاب الإسلامي - القاهرة» ط٣.‏ 
٤‏ - البحر المحيط في أصول الفقه: 
للإمام محمد بن بهادر الزرکشي» المتوفی ٤۷۹ه.‏ 
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تحقيق العانى وزملائهء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت»ء ط١‏ 
TT‏ 
١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
للإمام علاء الدين بن سعيد الكاسانيء المتوفى ۹۸۷١ه.‏ 
دار الكتاب العربي - بیروت» ط ۲ء ٤‏ ۱۲۳۹هھ. 
١‏ - البناية شرح الهداية: 
للإماح العيني. 
ومعه حاشيه للرامفوري. 
للشيخ محمد الرامفوري. 
دار الفكر - بيروت - ط۲ - ١١٤اه.‏ 
۷ - تحفة الحبيب على شرح الخطيب: 
الشيخ ليان بن شيب النجرمي المترقى .١٠اه‏ 
ومعه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. 
للعلامة محمد الشربيني الخطيبء» المتوفى ۷۷١ه.‏ 
دار المعرفة - بیروت ۳۹۸١ه.‏ 
۸ - التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير: 
للعلامة محمد بن محمد ين محمد الحلبيء المعروف بابن آمير الحاج»ء 
المتوفی ۸۷۹ه. 
ومعه: نهاية السول في شرح منهاج الأصول. 
للعلامة عبدالرحيم بن حسين القرشي الإسنويء» المتوفى ١۷۷ه.‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - القاهرة» طا - ١١١٠ه.‏ 
۹ - التلقىن: 


Y۲ 


— ۰ 


- ۲۹ 


- ۲ 


۴ 


— £ 


— ٥ 


تحقيق محمد الغاني» دار الفكر - بيروت - ١١١٤١ه.‏ 

التلوبح إلى كشف حقائق التنقيح: 

للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانيء المتوفى A۲‏ 

ومعه: التوضيح شرح التنقيح. 

التمهيد في أصول الفقه: 

للإمام محفوظ بن أحمد الكلوذانيء المتوفى ١٠١١ه.‏ 

تحقيق د. أبو عمشة» د. علي» جامعة أم القرى - مكةء طا - ١١١٤٠ه.‏ 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 

للإمام الحسين بن مسعود البغوي» المتوفى ١١١°ه.‏ 

تحقيق عبدالموجود» ومعوض» دار الكتب العلميةء ببروت طا - ۸١١٤١ه.‏ 
تيسير التحرير: 

للعلامة محمد أمين بن محمد الحسيني البخاري» المتوفى نحو ۷۲١ه.‏ 
مصطفی الحلبي - القاهرة - ١١أ٠١٠ه.‏ 

جامع الأمهات: 

للإمام جمال الدين بن عمر بن الحاجب» المتوفى 1٤١‏ ه. 

تحقيق الأخضر الخضريء» اليمامة للطباعة والنشر - دمشق» ط۱ - ۹٩۹١١٤٠١ه.‏ 
حاشبة نسمات الأسحار: 

للعلامة ابن عابدين. 

ومعها شرح إفاضة الأنوار على متن المنار. للعلامة محمد علاء الدين 
الحصنيء المتوفی ۳١١۲.١ه.‏ 

دار الكتب العربية - القاهرة. 


۲٦‏ - الحاوي الكبدر شرح مختصر المزني: 


للإمام علي بن الحسن الماورديء» المتوفى ١٠٤ه.‏ 


YT 


— ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


ومعه: 
- مختصر المزني. 

امام إشفاعيل بن يخي المزني» المتوقى ٠۶‏ ٣ه‏ 
- الزاهر في غريب اگفاظ الشافعي. 

لإمام محمد بن أحمد الأزهريء المتوفى ١۷٠د‏ 
تحقيق معوض› وعبدالموجود» دار الكتب العلميه - بیروت» ط۱ - ۳٣١٤١ه.‏ 
الدرة المضيئة فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفة: 
لإمام الحرمين عبدالملك بن يوسف الجوينيء» المتوفى ۷۸٤ه.‏ 
تحقيق د. عبدالعظيم الديب» إدارة إحياء التراث الإسلامى - قطرء طا - 
٤١١‏ ه. ۰ 
الذخيرة: 
للإمام أحمد بن إدريس القرافي» المتوفى ٤۸٠ه.‏ 
تحقيق محمد أبو خبزةء دار المغرب الإسلامي - بیروت» ط۱ - ٤۹٩۱۹م.‏ 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: 
للشيخ محمد بن عبدالرحمن العثمانيء المتوفى بعد ١۷۸ه.‏ 


تحفیق علي الشربجيء وقاسم النوري» مسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ ج 
٤ھ‏ 


رد المحتار على الدر المختار - المعروف باسم حاشية ابن عابدين: 
للعلامة ابن عابدين. 
ومعه: 
- الدر المختار شرح تنوير الأبصار. 
للعلامة محمد علاء الدين بن علي الحصكفيء المتوفی ۳١١١ه.‏ 
- تكملة رد المختار. 


YE 


للسي محمد علاء الدين ابن عابدينء المتوفى ١٠١١٠١٠ه.‏ 
- تقریرأات الرافعي. 
للشيخ عبدالقادر بن مصطفى الرافعيء المتوفی ۳۲۲۳١١ه.‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ط۲ - ۷١١٤١ه.‏ 
١‏ - الرسالة: 
للإمام محمد بن إدريس الشاقعي› المتوفى ۲٠١٤‏ ه. 


نحفیی أحمد شاکر = بدوںن بیانات. 
۲ - شرح تنقيح الفصول: 


للإمام. القرافى. 
تحقيق طه سعد» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرةء دار الفكر لدروت»› ط۱ - 
۲ھ 


۴۴۳ شرح حدود اين عرفة: 
للشيخ محمد الأنصاري الرصاعء المتوفی ٤۹١۸ه.‏ 


تحفيق بو الأجفان والمعموري» دار الخرب الإسلامى _ بدروت› ط۱ - 
۲م 


مكتية محمد صبيح - القاهرة. 
- الشرح الصغير: 

للعلامة أحمد بن محمد الدرديرء المتوفى ١١٠١ه.‏ 

ومعه حاشية الصاوي. 

للعلامة أحمد بن محمد الصاوي» المتوفی ١١٤۲١ه.‏ 

تحقيق د. مصطفى وصفي› دار المعارف» القاهرة - ۹۲١١ه.‏ 
١‏ - الشرح الكدير: 

للعلامة الدردير 


۳0 


ومعه حاشية الدسوقي. 
للشيخ محمد بن أحمد الدسوقيء المتوفى ١١١٠١٠ه.‏ 
عیسی الحلبي - القاهرة. 
- شرح اللمع: 
للإمام إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوفى ١١٤ه.‏ 
تحقيق عبدالمجيد ترکي» دار الغرب الإسلامي - بيروت» طا - ۸١١٤٠١ه.‏ 
۷ - شرح مختصر روضة الناظر: 
للعلامة سليمان بن عبدالقوي الطوفيء المتوقى ١‏ ١۷ه.‏ 
تحقيق د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالةء بيروت ط١‏ - ١١١٤٠١ه‏ 
۸ - شرح مختصر المنار: 
للعلامة قاسم بن قطلو بغاء المتوفی ۸۷۹ه. 
تحقيق زهير الناصرء دار ابن كثيرء دار القلم الطيب - بيروتء طا - 
۳ه 
۹ - شرح مختصر المنتهى: 
للقاضي عضد الدين الإيجي» المتوفى ١١۷ه.‏ 
ومعه حاشية سعد الدين التفتازانيء المتوفی ۹۱١۷ه.‏ 
- حاشية الشريف الجرجانيء» المتوفی ١١۸ه.‏ 
المطبعة الأميرية الكبرى - بولاق» طا - ١٠١١٠ه.‏ 
٠‏ - شفاء العليل: 
لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزاليء المتوفى A0‏ 
تحقیق د. حمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد - بغداد ۹۰٠١ه.‏ 
١‏ - طريقة الخلاف في الفقه: 


۳٢ 


ل 


- £۴ 


- £۳ 
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- £ 
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د. محمد عبر الير» مكتبة دار التراثء القاهرة. 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام آبي حنيفة: 

للعلامة عمر بن إسحاق الغزنوي» المتوفى ٣۷۷ه.‏ 

تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري» مكتبة الإمام أبي حذيفة - بيروت - ط۲ 
٤١۹‏ ۱ه. 

الفتاوى التتارخانية: 

للعلامة عالم بن العلاء الأنصاري» المتوفى ١۷۸ه.‏ 

تحقيق سجاد حسين» دار القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي - ط۲ - 
٦٤ھ‏ 

فتح الغفار بشرح المنار: 

للعلامة ابن نجيم المصري. 

ومعه حواشي البحراوي. 

للشيخ عبدالرحمن البحراوي» المتوفى ۲۲١١٠ه.‏ 

مصطفی الحلبي - القاهرة ١١٠٠١٠ه.‏ 

فتح القدير بشرح العاجز الفقير: 

للإمام محمد بن عبدالواحد السيواسي - المعروف بابن الهمام - المتوفى ١٠۸ه.‏ 
ومعه: شرح العناية على الهداية. 

للعلامة محمد بن محمود البابرتي» المتوفى ١۷۸ه.‏ 

مصطفى البابي الحلبيء القاهرة ط۱ - ۳۸۹١ه.‏ 


الفروق: 

ومعه إدرار الشروق على آنوار الفروق. 

للعلامة أبى القاسم بن عبدالله الأنصار ي“ المعروف بابن الشاطء المتوفى 
AVYY‏ 


TY 


تهذيب الفروق والقواعد السنية. 

الشيخ محمد علي بن حسين المالكيء المتوفى ۷١١٠ه.‏ 

دار المعرفة - ببروت. 
۷ - الفصول في الأصول: 

للإمام أحمد بن علي الرازي» المتوفى ١۷٠ه.‏ 

تحقيق د. عجيل النشمي» وزارة الأوقاف الكويتيةه ط۲ - ١٤٠١١٠ه.‏ 
۸ - الفروع: 

للإمام ابن مفلح المقدسي. 

ومعه تصحيح الفروع. 

للقاضي المرداوي. 

تحقيق عبداللطيف السبكي - دار مصر للطباعة - القاهرة - ۷۹١١ه.‏ 
4 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: 

للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» المتوفى ١٠١٠ه.‏ 

انر الت 
١‏ - القواعد النورانية: 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرانيء» المتوفى ۷۲۸ه. 

تحقيق محمد الفقيء إدارة ترجمان السنة - باکستانء ط۲ - ١١٤٠ه.‏ 
١ه‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع: 

للعلامة منصور البهوتي. 

تحقيق هلال مصيلحي» مكتبة النصر - الرياض. 
۲ - كشف الأسرار شرح المنار: 

للإمام عبدالله بن أحمد النسفيء المتوقى ١٠۷ه.‏ 

معه شرح الأنوار على المنار. 


۳۸ 
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للشيخ أحمد المعروف بملا جيون الصديقيء المتوفى ١١٠١١ه.‏ 
دار الكتب العلمية - بيبروتء ط١‏ - ١١١٤٠١ه.‏ 
۳ - المبدع في شرح المقنع: 
للعلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح» المتوفیى ٤۸۸ه.‏ 
المكتب الإسلامي - دمشق ٤۱۲۹هھ.‏ 
٤‏ - المبسوط: 
للإمام السرخسي. 
دار المعرفة - بیروت» ط۲ - ۲۹۸١ه.‏ 
٠‏ - المجموع المذهب في قواعد المذهب: 
للحافظ خليل بن كيكلدي العلائيء المتوفى 1١‏ ۷ه. 
تحقيق د. محمد عبدالغفار الشريف» وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء 
الكويت ط١‏ - ٤١١٤١ه.‏ 
١‏ - المجموع شرح المهذب: 


للإمام النووي. 

ومعه: تكملة المجموع. 

للإمام علي بن عبدالكافي السبكيء» المتوفى ١٠١٥۷ه.‏ 
- فتح العزيز 

للإمام عبدالكريم بن محمد الرافعيء المتوفى ۲۲٠ه.‏ 
- التلخيص الحبير 


للإمام ابن حجر العسقلاني 
دار الفكر - بيروت. 
۷ - المحلى: 
للإمام علي بن محمد - المعروف بابن حزم الظاهري - المتوفى ١١٠٤ه.‏ 


۹ 
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مكتبة الجمهورية العربيةء القاهرة ۸۷١١ه.‏ 
E‏ 

مراتب الإجماع: 

للإمام ابن حزم الظاهري. 

ومعه نقد مراتب الإجماع. 

للإمام ابن تيمية. 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

تحقيق زهير الشاويشء» المكتب الإسلامي - بيروت. 
المستصفى من علم الأصول: 

لحجة الإسلام الغزالي. 

ومعه فواتح الرحموت للأنصاري. 

المطبعة الأميرية - القاهرة - ط١‏ - ۲۲۲١ه.‏ 

المغني شرح مختصر الخرقي: 

للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامةء المتوفى ١۲١ه.‏ 
ومعه الشرح الكبير. 

الفلا عالرجن ون خمد ن قامة المتوفن: 0۸١‏ ف 
دار الكتاب العربي - بیروت ۱۲۹۲هھ. 

الممتع في شرح المقنع: 

للعلامة المنجي بن عثمان التنوخي› المتوفی ١۹٠ه.‏ 
تحقیق د. عبدالملك بن دھیش› دار خضر - مکةء ط۱ - ۸١٤۱ھ‏ 
مذار السببل في شرح الدليل: 

للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويانء المتوفى ١١٠٠١٠ه.‏ 
تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» ط٥‏ - ١١١٤١ه.‏ 


0 


۳ - المنثور في قواعد الفقه: 
للعلامة محمد بن بهادر الزركشي› المتوفی ٤‏ ۷۹ه. 
تحقيق د. تيسير فائق»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت طا - 
HI‏ 
٤‏ - المهذب في فقه الإمام الشافعي: 
للإمام إبراهيم بن علي الشيرازيء المتوفى ١۷٤د‏ 
ومعه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب. 


٥‏ - الموافقات: 


للعلامة إبراهيم بن موسى الشاطبيء المتوفی ۷۹۰ه. 
تحقيق محمد درازء دار المعرفة - بيروت. 

١‏ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 
للعلامة محمد بن محمد الرعينيء المتوفی ٥٤‏ ۹^ه. 
ومعه التاج والإكليل. 
للعلامة محمد بن بوسق المواق» المتوفى ۸۹۷ه 
دار القفکر» بیروت» ط٣‏ - ۲١١٤١ه.‏ 

۷ - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: 
للمستشار سعدي أبو جيب. 
دار الفكر» دمشق - ط۲ - ٤١٤١ه.‏ 

۸ - موسوعة الفقه الإسلامي: 
لمجموعة من العلماء والباحشن. 


وزارة الأوقاف ڪ الكويت» ط۳ - A0‏ 


E, 


٩‏ - موسوعة القواعد الغقهبة: 
للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو. 
بدون بیانات. 
١‏ - موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: 
للدكتور رفيق العجم. 
مكتبة لبتان - بیروت. ط۱ - ۱۹۸۸م. 
-١‏ نزهة الخاطر العاطر: 
للشيخ عبدالقادر بن مصطفى الدوميء المتوفى ١١٤١٠ه.‏ 
ومعه روضة الناظر وجنة المناظر. 
للإمام ابن قدامة المقدسي. 
دار الكتب العلمية. 
١‏ - نفائس الأصول في شرح المحصول: 
للإمام القرافي. 
تحقيق عبدالموجود ومعوض» مكتبة نزار الياز - مكة ط١‏ - ١١٤١ه.‏ 
۳ - الوسيط في المذهب: 
للإمام الغزالي. 
تحقيق د. علي القره داغي» وزارة الأوقاف - قطرء ط١‏ - ١١٤١ه.‏ 
رابعاً - المعاجم اللغوية والفنية: 
١‏ - الصحاح في اللغة والعلوم: 
إعداد ندیم مرعشلي› وأسامة مرعشلي. 
دار الحضارة - بیروت» ط۱ - ٤۱۹۷م.‏ 
- القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين: 
للدكتور محمد حامد عثمان. 


€ 
fn 
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دار الحديث - القاهرة» طا - ١١٤١ه.‏ 
2 س المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية: 
للدكتور محمد عمأرة. 
نار اروق ك ن ك غ ك ٤١‏ 
- الكليات: 
للعلامة أیوب بن موسی الکفوي» المتوفی ٤۹١٠٠ه.‏ 
تحقیق د. درويش والمصري» وزارة الثقافه - دمشق ٤۱۹۷م.‏ 
- لسان اللسان - تهذيب لسان العرب -: 
المكتب الثقافي لتحقيق الكتب»ء بإشراف الأستان عبدالله علي مهنا 
دار الكتب العلمية. بیروت ط۱ - ۳١٤۱ھ‏ 
ج ي 
للعلامة أحمد بن محمد الفيوميء المتوفى ١۷۷ه.‏ 
بدون بیانات. 
- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 
للدكتور نزيه حماد. 
الدار العالمية للكتاب الإسلامي - الریاضء "۳ - ١١٤١ھ‏ 
- المعجم الوسيط: 
لمجموعة من العلماءء بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
المكتية العلمية - طهران. 
- المغرب في ترتيب المعرب: 
للإمام ناصر بن عبدالسيد المطرزي» المتوفى ١٠٠ه.‏ 


تحفيق محمود فاخوري» مختار» مكتبه أسامة ين زيد - حلب» ط۱ = 
۳۹۹٣ھ‏ 


YEY 


خامسا - مراجع أخرى: 
١‏ - أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادىة: 


“€ 


محمد بن إبراهيم السحيبانى. شركة العبيكان - الرياض ط١‏ - ١١١٤٠ه.‏ 


- التطبيق المعاصر للزكاة: 


E 
دار الشروق»› جدة»› ط۱ - ۳۹۷ھ.‎ 


- ديوان الإسلام: 


للشيخ محمد بن عبدالرحمن الغزىء» المتوفى ۷١١١ه.‏ 
تحقيق سيد كسروي» دار الكتب العلمية - بیروت» ط۲ - ١١١٤٠١ه.‏ 


- فقه الزكاة المعاصر: 


دار القلمء الكويتء ط٣‏ - ۲٤اه‏ 


es‏ القاموس الاقتصادي: 


للدكتور محمد بشير علبة. 


- محاسئة الإسلام وشرائح الإسلام: 


a U ET 


س مفهوم الئماء في الزكاة: 


آلة طابعة - بحث مقدم إلى الندوة التاسعة لقضايا الزكاةء بيت الزكاة - 
الكويت - ١١٤١ه.‏ 


۸ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 
للعلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح» المتوفى ٤۸۸ه.‏ 
تحقيق د. عبدالرحمن العثمين»ء مكتبة الرشد - الرياض»› ط١‏ - ١٠١٤١ه.‏ 
٩‏ - النماء: مفهومه وموقعه من أحكام الزكاة: 
للأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين. 
آلة طابعة - بحث مقدم إلى الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرةء بيت 
الزكاة - الكويت - ١١٠٤١ه.‏ 


إجهاض جنين الاغتصاب 
٤‏ ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 
دراسه 1 فقهيه مقارنه 


د. سعد الدين مسعد هلالي" 
تقديم: 
الحمد لله الذي أكمل لنا الدينء وأتم علينا النعمةء فقال جل شأانه الوم 
ر ص کر e r‏ ګر وم ےر 
أ كملت لک دینک ا نعمی وَرَضِيت ا الاسم دا 0. 
وهن غظمة وکال هذا الذين أن حه أله قافا على طرفن نتحقق ,هدا 


ميزان الحياة. أما الطرف الأول: فهو إقامة المصالح»ء وأما الطرف الثاني: فهو 
درء المفأاسد. 


ص 
م ارو ےر صر سے سر + سے و سے کہ رر م ر رو ر ر سد ر سے 


القرک ونھی عن a‏ والتڪر والبغى ب لىلڪم 
EE‏ 


(#) الأستاذ الزائر بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت. 
)١(‏ سورة المائدة الآية .١‏ 
(۲) سورة النحل الآية .٠٠‏ 


۷ 


هذا وقضية «إجهاض جنين الاغتصاب» من آهم القضايا التي تشغل 
الرأي العام في كل زمان ومكان يتجاهل فيه بعض البشر صفتهم الآدمية 
والإنسانيةء فيتحولون إلى ذئاب بشرية لهتك أعراض العفيفات بالإكراهء وكثيراً 
ما يثمر هذا الإجرام الوحشي عن جنين بغير الطريق الشرعي» إن كتب له البقاء 
عاش ساخطاً ناقماً كارهاً للمجتمع العاجز عن حماية نسائه. 

وتزداد أهمية تلك القضيه في هذا العصر الذي انتشرت فيه الجرائم 
المنظمة الجماعيةء والتي أساءت لتاريخ الإنسانية بعد أن عرفت نور الإسلام. 

وتستمد تلك القضية أهميتها وخطرها من قضيتي الدماء والأعراض» وهما 
من الكليات الضرورية الخمس: (الدين» والنفس» والعقل» والعرضء» والمال.) فإذا 
كان حفظ الدماء من الكليات الواجب حفظها لبقاء النفس البشرية فإن حفظ 
الأعراض من الانتهاك والاعتداء لا يقل أهميةء حيث يجب على كل مسلم 
ومسلمة أن يدفع عن عرضه بكل وسائل الدفع» ولو كلفه ذلك بذل حياتهء ليلقى 
الله شهيداأء أو كان الثمن هو حياة مغتصبه الذي أهدر حرمة نفسه وعصمتها 
بالظلم والاعتداء. 

وقد رأيت عرض تلك القضية الساخنة والشائكة في ستة مباحث وخاتمةء 
أما المباحث فهي: فقه عنوان البحثء أهمية الموضوع» تحرير محل النزاعء 
موضوع بحث القضية في الفقه الإسلامي» عرض القضية في فقه الجناياتء 
عرض القضية في فقه الصيال. وأما الخاتمة فتتضمن رأينا الشخصي في 
فة 


ولا يفوتني أن آتقدم بخالص الشكر لجامعة الكويت وأسرة مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بها للحرص لئ معالجة القضادا العصربة التى 
تهم حاضر العالم الإسلامى. 

لله تفلي اسان التر فة و الا وان تل هدا الكل خالا لاحي 
الكريم» فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 


۲۸ 


المبحث الأول 
فقه عنوان البحث 


من المناسب قبل الغوص فی مسائل البحث أن ذقگ مع عنوانه «حکم 
إجهاض جئين الاغتصاب» حیيث يجمع ہیں أريعة مصطلحات› ھی : الحكمء 
والإجهاضء» والجنينء والاغتصاب. 


)١(‏ الحكه: 

الحكم ق اللغة: القضاء والعلم والتفقهء وأصله: المنعء یقال: حکم له› وحکم 

J » 

ق ا ا ا 
قا کا ا ن ع ا ای آي لر 
agg E OEE TE O‏ 

E AR EO E OS CN ES EE 

والحكم الشرعي نوعان: تكليفي ووضعي. أما التكليفي فيتناول الاقتضاء 
الذي هو الطلب للفعل أو للترك الجازم منهما (الفريضة والتحريم)» أو غير 
لا ا لدت و ك رل ادر( ا ا 
ق ا ا اعون سرن و الفرن رال رای کا 


يسوون بين الكراهة. 


وأما الحكم الوضعي: فيشمل جعل الشارع الشيء سبباء أو شرطاء أو 
(١(‏ لسان العرب»ء والمصباح المنيرء والمعجم الوجيز ماأدة «حکم». 


E 


مانعاًء أو صحيحاء أو فاسداً. (أو باطلاًّ على ما ذهب إليه الحنفية من التفرقة 
بين الفاسد والباطل» باعتبار لحوق الخلل بالاصل آو بالوصف)('. 


زل اک ف عر ا الى الك ,اله مان اه 
ومتعلقه في موضوع البحث من حيث بيان كونه حراماً أو مكروهاً أو مباحا 
ا ا 


(۲) الإجهاض: 


تلقائياًء يقال: أجهض الحامل» أي: أخرج جنينها لغير تمام» وأجهضت الحاملء 


وفي المعجم الوسيط: أن مجمع اللغة العربية أقر إطلاق كلمة إجهاض على 
خروج الجنين قبل الشهر الرابع» وكلمة إسقاط على إلقائه ما بين الشهر الرابع 
ا 


وفي المعجم الوجيز: الإجهاض عند الأطباء: هو خروج الجنين من الرحم 
چ ٤‏ 
جنينها بين الشهر الرابع والسابم( 


ء)١١١/١( التقرير والتحبير‎ »)۷١/١( نهاية السول للأسنوي‎ »)٥٤/١( مسلم الثبوت‎ )١( 
أصول الفقه للشيخ‎ »)٤١/١( المستصفى بهامش مسلم الثبوت (١/١٠)ء التوضيح‎ 
.)۲۲ ›» ۲۱ محمد آبو زهرة (ص/‎ 

(۲) لسان العرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط - مادة «جهض». والأصل في 
الإجهاض أن يكون للناقةء ويقال للمرآة: أسقطت» ويجوز إطلاق الإجهاض على إسقاط 
المرأة ا 

() المقجم الوسيط ك مادة «جهشى»: 

.)١٠١ المعجم الوجيز - مادة «جهض» (ص/ ٤١٠)ء ومادة «سقط» (ص/‎ )٤( 


0۰ 


والإجهاض فى اضطلاح الفقاء ليس له خد هغين غين أن استغمالهم لهذا 
اللفظ لا يخرج عن كونه معبرا عن خروج الجنين من رحم المرأة ناقص 
الخال وكا ما يرون هن الإخهاكى يمزانفاتهة كالاسقاط. والقاء 
والطرح» والإملاص. كما سيظهر ذلك - بإذن الل تعالى - في مسائل البحث. 
والإجهاض في عرف الناس اليوم يراد به: خروج الجنين من رحم المرأة 
قبل أوانه» بما يودي بحياته غالباء ومنه: العمدء ومنه: الخطاً.. الأمر الذي يمكن 
القول معه: بآن الإجهاض هو الاسم الظريف لقتل الجنينء» وهو المراد هنا. 


(۳) الجنين: 

الجنين في اللغة: الولد ما دام في بطن أمه» وجمعه: أجنة أو أجننء 
والجنين: كل مستور» وسمي الحمل جنينا: لأنه استجن في البطنء أي استتر 
واختفى» ولذلك سمي كل من القبر والمقبور: جنیناً» وهو فعیل بمعنی مفعولء 
a‏ 


والجنين في اصطلاح الفقهاء هو: الولد ما دام في الرحم» أى هو الحمل 
OE‏ 


ویعرفه بعضهم بانه: ما هو نفس من وجه دون وجه» ما وجه کونه نفساً 
فمن جهة النظر إلى آنه أهل لوجوب الحق له» وأما وجه كونه ليس نفسا فمن 


)0( ي لرائق )۲4۹/۸( NF‏ لبجیر E‏ ن التنويه - هنا هنا - إلى الفرق 
TT‏ لل مها E E O e a‏ 
)۲( لسان العربء والمصباح المثيرء > والمعجم الوجيز مادق ۵ «جن). 
خاشت ( 64۷ اتون أن شرك بن تلف لکن ترج :بذاك الوط التماتى 
حیث قال: یعلم بانه جنین بأن تخرج منه ید أو رجل - سبل السلام (۲۲۸/۲۳) - ط 
وع ق و ای اتا 


جهة النظر إلى آنه ليس أهلاً لوجوب الحق عليه . 

SOS E GEE a 

وهذا التعريف الأخير يطلق الجنين على ما طرح» وهو ما يسمى بالسقط 
أى الأملاص أو المولودء والمراد هنا: الولد ما دام في رحم أمه. 

والجنين يمر بأطوار ورد النص عليها في قوله تعالى: 2 لقا 
e o a‏ خلقنا 
المظر لسا ف أنسانه سما 2 ا الت 


(٤(‏ الاغتصاب: 
الغضب قى اللفة: أذ الشىء هرا وظلما والأغتضاب: مظه بقال؛ فغصه 
منه» وغصبه علیهء بمعنی وأحد»› وبقال: غصب فلاناً ھل الشىء»؛ آي : آكرهه 


علیه»› فهو e‏ 


والغصب في اصطلاح الفقهاء يرد على المال ولم يوردوه على الشرف 
والعرض 

اا ع و ت ا ع ا کے کل ل 
المجاهرة والمغالبة بفعل في المال(. 


5 ا ا مال فیا عتا ا را 


)١(‏ وهذا تعريف الحنفية - البحر الرائق (۳۸۹/۸)» بدائع الصنائع »)٠١/۷(‏ حاشية 
ابن عابدين المرجع السابق ص٥١٠‏ 

(۲) التشريع الجنائي الإسلامي .)٠٠۹/۲(‏ 

.)٠٤ » ٠۳۰ ١۱۲( سورة المؤمنون - الآیات‎ )۲( 

)٤(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والمعجم الوجيز - مادة «غصب». 

() تبيين الحقائق .)۲۲٠/٠١(‏ 


YoY 


UN aE NAS A 
ر‎ E N A EE 


والمراد بالاغتصاب هنا: الإكراه على الزناء أو الزنا بغير مطاوعة الطرف 
الآخر» واستعمال اصطلاح الاغتصاب فى الإكراه على الزنا لا يتعارض مع 
أصل اللغة» بل ذكره بعض الفقهاء في بيان شروط إقامة حد الزناء فيقول ابن 
بي زيد القيرواني في رسالته «والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتلء". 


E N O E a, 
Ee N EES E a O O o lk 5 
را ي ا ا و ا و ی ل ا ا‎ 
لا يكون إلا بعد انتشار الآلةء وذلك دليل الاختيار والطواعية» بخلاف المرأة ثم‎ 
نک ا ع ا ورا ان تور ا ف عل ع ر ت‎ 
EES EK ES SOY N 


والفشهور غك العالكة وف زج شتف ال اف 0ن الأكراة على الرّذ 
ANE‏ 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي »)٤٤١/۲(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 
( 0۸1/۲( 

E EC NCTE Eo aN E o) 

)١(‏ الشرح الكبير مع المغني )۳۷٤١/١(‏ - ط دار الكتاب العربي. 

.)٥٠/٤( كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي ذيد القيرواني‎ )٤( 

(*) تبيين الحقائق »)۱۸٤/١(‏ مجمع الأنهر (١/۹1١٥)ء‏ حاشية ابن عابدين »)۸١/١(‏ 

كفاية الطالب الرباني (٤/۱١)ء‏ الشرح الصغیر (۲۰۹/۱» ۷۰۹)» المهذب (۱۹۳/۲ء 

1۷( المغني (۲۱۷/۸). 

.)٤۳١/۲( »٥۹۹٦/۱( مجمع الأنهر‎ »)۱۸۹ /٥( »)۱۸٤/۲( تبيین الحقائق‎ )( 

(۷) الشرح الصغیر (۲۱۹۹/۱» ۹٠۷)ء‏ المهذب .)١١۷/۲(‏ 


or 


والمراد هنا: اغتصاب المرأة» بمعنى إكراهها على الزنا وهى غير مطاوعة. 
خلاصة موضوع اليحث: 

مما سبق يتضح أن عنوان البحث ينصرف إلى بيان متعلق الحكم 
التخلص منه»ء إذا كان ثمرة لاغتصاب تلك الأم» بمعنى أن يقع عليها الاغتصاب 
والإكراهء لا أن يقع ذلك منهاء وسواء أكان الفاعل مكرهاً آم كان مختاراً ظالماً. 

وعلى ذلك فيخرج من موضوع بحثنا: حكم إجهاض جنين الزنا الذي هو 
ثمرة لفاحشة اختيارية من الطرفينء كما يخرج حكم إجهاض جنين اغتصاب 
انر لرل ما كان ها الا فتصات حكن فل الفراة ار كان ا اا 
بالغير» لأن الجامع بين المسالتين (جنين الزناء وجنين اغتصاب المرآة للرجل) 
هو مطاوعة المرآة واختيارها للفعل الذي من ثمرته ونتيجته الطبيعية - غالباً - 
ا ارفا لفل ا ا ره 
الفاعل مكرهاً أم كان مختاراء لأن المرأة غير مطاوعة للفعلء فهي لا تريد الفعل 
NR N ERNE.‏ ا 


المنحت التائى 
آهمية موضوع البحث 
لا شك أن قضية إجهاض جنين الاغتصاب تشغل الرأي العام فى هذه 
من العالم الذي يودع القرن العشرين من الميلاد. 


ذلك آنه ق سطا اناس اسلوب وخشے همح على انان فلن امئين 
فأتوا على الأخضر واليابس» وأهلكوا الحرث والنسل» واغتصبوا النساء 
العفيفات الشريفات» وإن التاريخ ليشهد - بكل أسى وحزن - ما ارتكبه أهل 


Yo 


اقرب اغ مر الغا غل اقل الوه واليريت الا ب 
1؛ءحء» واغتصبوا النساء المسلمات العفيفاتء اغتصاباً جماعياء حتى احترن 


كما أن قضية إجهاض جنين الاغتصاب تشغل الرآي العام في كل زمان 
ومكان ينسى فيه بعض البشر صفتهم الآدمية والإنسانيةء فيتحولون إلى ذئاب 
بشرية لهتك أعراض العفيفات بالإكراه» وغالباً ما يثمر هذا الإجرام الوحشيء 
- بحكم الطبيعة المخلوقة - عن جنين بغير الطريق الشرعي» لا يعرف له أب 
وإنما الا ن ا هر اا ع ا د 


وق ا ر اا ا ا رر م ي 
نحفظها (الدينء والنفس»› والعقل»ء والعرض› والمال). 


أما قضية النفس أو الدماء فينص القرآن الكريم عليها فى آيات كثيرة» منها 


5 رک ۵ ر 7 ص رر و 4 مد عل 
قوله جل شانه: ولا فتلا التفس الق حرم اله إلا بالحى ي وقوله 


0 لژو 


م ا در رر ي د ر و وو 
سبحانه: إو تفلو أولدي حنية لمق م تررفهم ويا إن قله 
ڪان خًِا كرا @4 7 ) وقوله تعالی: ودا الموٍرده سيت @ بای 


)١(‏ کان آول تفكك الاتحاد الیوغسلاقی فی مایو ۱۹۸۹م وق ١۹۹م‏ انعق متفر لتدن 
لمناقشة مستقبل يوغسلافياء وقي مايو ۲م كانت حرب الضرت والكروات :غلى 
آهل البوسنة والهرسك» بلغت ذروتها حيث اشتد الوطيس وعمت الفوضى وانتشر 
الاغتصاب فى عامى ١۹٤٤۱۹۹ىح»‏ وانتهت الحرب رسميا باتفاقية دایتون ١۹۹٠م‏ إلا 
أن الراع لا رال مستيرا من يل الفا على الشب الستلم فى اوزنا 
وتكررت المأساة اليوم في حرب البلقان والتي بدآت في أوائل سنة ۱۹۹۹م باعتداء 
الصرب الملاعنة على مسلمي ألبان كوسوقا فيما يعرف بحرب التطهير العرقيةء 
ومارسوا عليهم جرائم القتل الجماعي واغتصاب المسلمات حتى كتابة هذه الأسطر في 
شهر مايو من العام» ولا حول ولا قوة إلا بالك. 

() سورة الإسراء - الآية .)۳١(‏ 

(۳) سورة الإسراء - الآية .)١١(‏ 


o00 


E 
“4© دض فت‎ 

كما تنص السنة الصحيحة على تلك القضية في أحاديث كثيرةء منها ما 
رواه الشيخان عن عبدالله بن مسعودء أن النبي ل الا فی 
الناس يوم القيامة في الدماء» ففيه دليل على عظم شأن دم الإنسانء فإنه لا 
يقدم في القضاء إلا الأهم. 


ان واا ا 2 قل ارا س قاد 5 ن 
هن يا رسول اث؟ قال: الشرك باش والسحرء وقتل النفس التى حرم اله إلا 
بالحقء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 


فوجب على كل مسلم ومسلمة آن يدقع عن نفسه ونفس من تلزمه نفقته 
وان ودی ذلك بحباة المعتدى. 


ا فة الفركن ل على افتنا ورا الكتاب والسنة: ما الكتات 
فمنه قوله جل شانه: «والدن رمو لصتت TE E ٠‏ 
EG EES‏ ووک هُہ مَس 046 . فقد 
رتبت هذه الأية ثلاثة أحكام على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قالء 
وفي هذا تشديد عند الخوض في الأعراض» ومنه قوله تعالى: إت ألَذنَ 
ع ا الْقَلْحَةَ فى لیے ءامنوا هه عا E‏ فی آلدتا 


ر 


E ES‏ وله e‏ وا سر لک ا ©4 > فقي هده الآىة تأديب لمن 


.)١ »۸( سورة التكوير - الآيتان‎ )١( 

() بلوغ المرام مع سبل السلام )۱۱۸٤/١(‏ رقم »)٠٠۸۷(‏ الترغيب والترهيب /١(‏ 
١؛)؛‏ صحيح البخاري مع فتح الباري »)۱۹٤/١١(‏ صحيح مسلم - كتاب القسامة 
e‏ 

OE E e 

.)٤( سورة النور - الآية‎ )٤( 

(°) سورة النور - الآية .)٠۹(‏ 


۲0٦ 


سمع شيئاً من الكلام السيء والقبيح في الأعراض أن لا يشيعه ولا يذيعهء 
صوناً للأعراض» فإذا كانت الكلمة القبيحة محرمة في هذا الشأن فإن الفعل 
القبيح أشد حرمة. 

وأما دليل السنة فمنه: ما رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرء أن النبي 
بيه قال “: «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق لوالديهء والديوث 
الذي يقر في أهله الخبث» وروى أبو داود الطيالسي في مسنده» عن عمار بن 
ياسرء أن النبي قال : «لا يدخل الجنة ديوث»» وأخرج أبو داود وصححه 
الترمذي عن سعيد بن زيدء آن النبي کي قال : «من قتل دون دينه فهو شهید. 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون 
اف فو شيف 


فوجب على كل مسلم ومسلمة أن يدفع عن عرضه وعرض آهله» وإن 
ودی بحباته أو حباة غاصبهة. 


المبحث الثالث 
تحرير محل النزاع 
لا خلاف بين الفقهاء في عدم تحريم إهدار الحيوان المنوي في ذاته» وقد 
يحرم للغیر کما لو ترتب عليه ضرر آو إضرارء أو کان خروجه بغیر حق. 
ول على غنم لخر إقدان الحتوان التري فى .ات اكات والستة. اما 
SISE as‏ شغ 


(۱) مسند الإمام أحمد (1۹/۲ ۰ .)۱١۸‏ 

)۲( وتكملهة الحديث «و لا مدمن خمر» سنن بي داود الطيالسي کک دار المعرفه ڪ (ص/ 
)/٩۹‏ رقم .)٠٤١(‏ 

(۲) سبل السلام »)١١١١/٤(‏ سنن أبي داود - كتاب السنة - حديث رقم .)٤٠٤١(‏ 

.)١۲۳( سورة البقرة - الآية‎ )٤( 


To% 


ا کک وق ارت عه افار كف غا ا بت نالرات 
اختلفت في سبب نزولها على ثلاثة أقوال» منها: أنها نزلت في حل العزل عن 
وة :روئ انلك فن أبن فيش وان عمو بواين 'المسيد ٠‏ ومةه قر 
تعالی: ار نلف بن تاو هین @ فته فی در تكن 3@). قال ابن 
کو اى ا جر اا ي ا 


5 ماو اوها فو ان د ا ا 
اليهود كانت إذا حاضت المراة فيهم لم يؤاكلوهاء فقال التبى ك4 «اضتعوا كل 


کا ع ا دا ر کن زول 
الله بيا يأمرني فاتزرء فيباشرني وأنا حائض» قال الصنعاني: أي يلصق بشرته 
یری فا فون اوران 
کما آخرج الإمام أحمد والنسائی والطحاوي وأبو داود» واللفظ له» برجال 


ثقات» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - لن رجلاً قال: يا رسول 


(۱) تفسیر ابن کثیر »)۳١۱/۱(‏ سبل السلام )٠٠٠١/۲(‏ - والقول الثاني: «آنها نزلت 
في حل إتيان المرأة من ورائها في قبلها - والقول الثالث: آنها نزلت في حل إتيان دبر 
(۲) سورة المرسلات - الآيتان (۲۰» .)١١‏ 

( 0 سی این کی/ 6۹٩‏ 

(6) بلوغ المرام مع سبل السلام )۱۷١/۱(‏ رقم .)٠١١(‏ 

.)٠١۲( رقم‎ )۱۷۰ /١( بلوغ المرام مع سبل السلام‎ )٥( 

(1) وقال: والاستمتاع فيما بين السرة والركية في غير الفرج أجازه البعض» وكرهه 
البعض»ء وحرمه البعض» والأول أولى للدليل. فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم 
إجماعاء ولا یجب عليه شيء > وقيل: تجب عله الصدقة بدینار ا لحديث 
خلف: انعقد د الإجماع على تحریم چ في الفري لحائض, وأما تمتا بما قوق 
e‏ 

(۷) بلوغ المرام مع سبل السلام )٠٠۳٣/۲(‏ رقم .)۸٦۳(‏ 


0۸ 


الله» إن لى جارية وأآنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد ما يريد الرجالء 
وإن اليهود تحدث: أن العزل الموءودة الصغرى؟ قال: «كذبت البهودء لو آراد الله 


وأخرج الشيخان عن جابر بن عبداله - رضي الله عنهما - قال : كنا نعزل 
على عهد رسول اللہ بی والقرآن ینزلء ولو کان شیئاً ینهی عنه لنهانا عنه القرآن. 


ولمسلم: فبلغ ذلك النبي ايء فلم ينهنا عنه. 


الولادة مراعاة لحياة الأمء إذا كان في ذلك السبيل لحياتها يقيناً أو في غالب 
القن حكن ل مبب اقرع قى هلاك الال كا نل اك ق ا 
ا ص ٤ er (Jll f2‏ 

3لا نضا ولد بولدِها ولا مولود ل پول وٍءچ» قال ابن کثیر: لا يحل للأم 
أن تدفع عنها الولد لتضر آباه بتربيته» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لهاء قاله مجاهد» وقتادةء والضحاك»› والزهري»› والسدى› والثوري» واین 
زید› وقرف 

وقد انعقد مؤتمر الرباط عن الإسلام وتنظيم الأسرة سنة ١۱۹۷م»‏ وجاء في 
تقريره النهائي: «وفي آمر الإجهاضء الذي هو إفراغ الحمل من الرحم بقصد 
التخلص منه» استعرض المؤتمر آراء فقهاء المسلمين فتبين أنه حرام بعد الشهر 
الرابع إلا لضرورة ملحةء صيانة لحياة الأم» أما ما قبل ذلك فرغم وجود آراء فقهية 
EE GE a‏ 


.)1١٤( رقم‎ )۱١۳۷/۲( بلوغ المرام مع سبل السلام‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية )۲۷۹/۱١(‏ اصطلاح «حامل» وذكرت هذا الإجماع «إن 
مات الولد في بطنها وهي حية». 

.)۲۳۲( سورة البقرة من الآية‎ )٣( 

.)۳۸۲/۱( تفسیر ابن کشر‎ )٤( 

() أعمال مؤتمر الرباط عن الإسلام وتنظيم الأسرة - طبع سنه ٤۹۷١م.‏ 


10۹ 


وما ذكره ابن عابدين في حاشيته من عدم جواز الإجهاض مراعاة لحياة 
الأم ليس على إطلاقهء وإنما في حال الوهم وليس غالب الظنء وهو معنى قوله: 
یکا ل اوی کل ا ده ف ایر دل 
لأن موت الأم به موهومء فلا يجون قتل آدمي لأمر قۇقۇ وعلى ذلك فإذا 
كانت حياة الأم في خطر يقيناً أو في غالب الظن والإجهاض هو السبيل الوحيد 
والمتاح لإنقاذ حياتها لزم المصير إليهء وفي هذا ارتكاب لأخف الضررين. 

ومن هذا المنطلق (أخف الضررين) اتفق الفقهاء على إخراج الجنين الحي 
من بطن الحامل إذا ماتت ولو بشق بطنهاء كما صرح بذلك الحنفية والشافعية 
وي ا ا ل ا ا الا و ي غ ا 
ا وخا ق ر اا ا ن مرف یالرل 
I OT ET‏ 

ولا شك أن كلام المالكية والحنابلة لا يعني ترك الجنين الحي في بطن 
الميتة إذا تيقن خروجه حيا أو كان هو غالب الظن. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الجنين يمر بمراحل أو آطوار» أخطرها مرحلة 
a N E‏ 

ونفخ روح يكون بعد مائة وعشرين يوماً من العلوق, > كما ثبت في 
الحديث الصحيح الذي رواه عبدالك بن مسعود” أن النبي بل قال: مإن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح». 


.)٠۰۲/١( حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين »)۲١١/١(‏ جواهر الإكليل »)١١۷/١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 
٩۹‏ ))» المهدب )۱١۸/١(‏ المغذني .)٥٥/۲(‏ 

© كرجه الشبخان := اللو :والفرجان رقم 0۹0(7 خخ لار ١١‏ 
صحیح مسلم بشرح النووي .)۱۹۱/۱١(‏ 
وفي رواية البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري من حديث ابن مسعود «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملکاً فیژمر بأربع کلمات» ویقال له: اکتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعید. 
ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع = 


1۰ 


0 0 ae eC 


یر 
عا ھےْ أ ” هھ e‏ 2 ر ص کا سرس ر رر 2 8 ک 
٣‏ دم یں ا وغار ص ولشر د ر 
یمر و ص ٍ از ت م مل 
ر ر أ ك # گ زس ر کب 0 کک ل 2 a a‏ ر ص 3 
ًت ا ۳5 + اش 


= فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل آهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة» المرجعين السابقين. 
< وفي رواية المسلم عن حنيقة بن سيد مرفوعا يدل الملك على النطفة بعد ها تقر 5ة 
في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبانء فيقول 
ا ا فاو اا و و 0 ت ا ف 
یزاد فیها ولا بنقص «صحیح مسلم بشرح النووی .)۱۹۳/۱١(‏ 

- وفي روايهة أخرن الممله حابشا - عن اين مسعود موقۇغا إذا مر بالنطفه ثنتان 

وأربعون ليلة بعث الل إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب» 
أجله؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملكء E‏ يا رب» رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص «صحيح 
مسم بشرح النووي (۱۹۳/۱۱ء .)٠۹٤‏ 
# وفي الجمع بين هذه الروايات يقول الإمام النووي: قال العلماء: إن للملك ملازمة لحال 
الو E I O a ak a a J‏ 
صارت إليه بأمر الهء وهى أعلم سبحانه... وإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورتهء 
وأما رواية «فإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الث إليها ملكا فصورها.»» فقال 
القاضي عياض وغیره: لیس على ظاهره» بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه 
يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في 
العادةء وإنما يقع في الأربعين الثالثةء وهي مدة المضغة كما في آية الحج» ثم يكون للملك 
تصویر آخرء وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثهء حين يكمل له أربعة أشهرء وانتفق 
الفقهاء على أن نقح آلروح لا يکن إلا بعد ربعة أشهر. 
ثم يقول النووي: والجواب عن الأحاديث التي تقضي الكتب بعد الأربعين الأولى: أن قوله: 
ثم يبعث إليه الملك فيؤذن باريع كلمات - في حديث ابن مسعود في البخاري - معطوف 
على قوله يجمع في بطن امه ومتعلق به» لا بما قبله وهو قوله: ثم یکون مضغة مثله» 
وک ا کو كن ع ف كن حك مه جيك راد ن النطرف 
a ATE O E aS a e a i‏ 
a a a o‏ 

O O) 


EÊ 


م د رم ا ن e e‏ ‌ رو 
وو ڪم ٿن بو وينڪم ن برد pre‏ 
من بعد ڪلم E RET e‏ 


ٌ ر 2 » 
ر نے مر و لزت r‏ 


وریت وأنبتت من ڪل ردچ هيچ ¢9. 

هذا وقد اختلف الفقهاء فى حكم الإجهاض فى غير ما ذكر من محل 
اتفاق› سواء آکان الجنين من نکاح» آو من شبهة› أو من سفاح» آو من اغتصاب. 

وبهذا يظهر أن الخلاف في حكم إجهاض الجنين يختلف باختلاف حالين. 

الأولى: إجهاض الجنين قبل تخلقه» لسبب أو لغير سبب. 

الثانية: إجهاض الجنين بعد تخلقه» لسبب آخر غير حياة الأم كمراعاة 
مشاعر الاح والأسرة» آو شوه الجنينء أو إصابته بمرض وراٹی مهلكء وذلك 
قياشا على سبب حياة الأء. 

ولأن موضوع بحثنا يختص بسبب الاغتصاب فسوف نركز الحديث عليه 
ونبين مدى إمكان التوسع في تفسير حياة الأم التي يجوز بسببها إجهاض الجنين 
لتشمل الحياة الحقيقية أى المادية (التى هي بقاء الأم على قيد الحياة) كما تشمل 
الحياة الحكمية أو المعنوية (التى هي مراعاة مشاعرها التى لم تفرط فيها). 


المبحث الرانح 
فی الفقه الإسلامى 
تعرض الفقه الإسلامي لحياة الجنين في آبواب عدة»› أهمها: الجنائزء 

والرضاع» وعشرة الخستاعء والحدود»› و القصاص» والجنايات. 
ق الاد ما الحا عن رع اال وةل و ها دا 

حلا اة 
واا ا و ف اع ن ا ار إا هر جا 

هل يجوز إسقاطها ليعود اللبن وتتمكن من القيام بالرضاع؟. 
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وف رة القعاخ سانا الحفف عن علا اوخن الخاضة والح 
ل ب ا ا ا ا و 
- وفي الحدود والقصاص: بمناسبة الحديث عن إقامة حد الجلد أو الرجم أى إقامة 
القصاص على المرآة الحامل» ومتى يجب تأخبر إقامة الحدود والقصاص عليها. 
- وقي الجنايات: بمناسبة الحديث عن الاعتداء على الجنين أو على المرأة الحاملء 
ولق اشر عة الرفا عل هة الاعتا 
# ولم يتناول الفقه الإسلامي قضية إجهاض جنين الاغتصاب في باب 
لووف غ اا ا ر ا E‏ 
في هذا الموضوع. 
وفي هذا إشعار بحرمة الجنين» وتجسيد وتعظيم للاعتداء على البريء 
وقد أخرج مسلم في ية عن مرا ين لصي لن اراش وة 
أتت النبي ية وهي حبلى من الزناء فقالت: يا نبي الله» أصبت حداً فأقمه عليء 
فدعا رسول الل ية وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها» ففعل › 
فامر بها فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت» ثم صلى عليها. 
# هذا وقد عالج الفقه الإسلامي قضية الإجهاض مطلقاًء أي في 
الاغتصاب وغيره» من الوالدين آو من غيرهماء بإذنهما آو بدون إذنهماء وذلك 
بإسهاب كبير في باب الجنايات» حيث خصص فصلا كبيراً منه لبيان أحكام 
ل الوك ن دحم الاه قل اله حرا لكف ولشر ولات 
المقررة لذلك» ومن خلال بيان تلك الأحكام يمكن لنا استخلاص حكم مسالة 
إجهاض جنين الاغتصاب. 
# كما يمكن لأهل الفقه أن يتلمسوا شيئاً من محاور تلك القضية قي باب 
NS E E a‏ 
مزيد من التيسير على الناس» وذلك بالأخذ بمبداً دفع الصائل وأثره. ۰ 


.)١١١١( رقم‎ )۱١۸٠١ /٤( بلوغ المرام مع سبل السلام‎ )١( 
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وبهذا يظهر أهمية دراسة تلك القضية فى بابى الجنايات والصيالء 
للوصول إلى الحكم الشرعي لمسالة فيما تطمئن إليه النفس. 


الميحث الخامس 
قضية إجهاض جنين الاغتصاب 
فى فقه الجنانات 


تمهيد وتقسيم: 

لم يفرد الفقهاء لقضية إجهاض جنين الاغتصاب فصلا أو مسالة خاصةء 
ا ا ا E a Ss a‏ 
توعا من الجناية على النفس» ولم يفرقوا في الجنين بين كونه من نكاح آو من 
مجمعون على اعتبار إجهاض جنين السفاح كإجهاض جنين النكاح. 

ولعل حجتهم في ذلك: آن الجنين نسمة بريئة لا يحمل وزر من تسبب 
E N r oa !‏ 
CE ws Ca‏ : ووا درړر وارره ورد خری ‏ : 

كما أن الإسلام يرعى كل مولود ويمنحه حق الحياة وحق النسب» فينسب 
لأبيه إن كان معروفاًء وينسب للإسلام إن لم يعرف له أهلء قال تعالى: 

E A E N O E 
۾ ادعوهم لابایهم هو قرط عند الله فإن ل تعلموا ءابَاءّهم فخوتڪم‎ 
ر سے سے و‎ Id َة‎ 
ف لن ومولیکم ې‎ 
صل‎ 


ص ا چ سے کے سے و Jor r‏ 


جنيناً ثقيلاً في بطن أمه» قال تعالى: ووصَيتا الإاسلن بولديه إحستا حلت 


.)٠۸( سورة فاطر - الآية‎ )١( 
.)١( سورة الأحزاب - الآية‎ )( 
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E ES‏ سنه کرا چ0 قال ابن کثیر: حملته کرهاً أی: قاست بسببه 
في حمله مشتة وتعباً من وحام وغثان وثقل وكرب» إلى غير ذلك مما تنال 
الحوامل من التعب والمشةةء ووضعته كرهاًء أي بمشقة - أيضاً - من الطلق 
شه أقرل: وكان ا الكرية طن الأمهات تخل مفقة الحتل: 


كما رتب الإسلام مزايا للحامل من أجل حملها لا من أجل ذاتهاء ا 
ا E‏ ج ل 


أحكام العدة في قوله تعالى: ووأوَتٌ S1‏ جهن e‏ سَمْنَ لن ڇ0. 
وأحكام الإنفاق في قوله تعالی: وان أوَّتِ حمل انفقو ع حى 
و کل کی ا ق ا 
کان اا انی ھا کے فع خا دال أن الرجعية تجب نفقتهاء سواء 
أكانت حاملاً أو حائلا وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات» وإنما نص 
على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيةء لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج 
إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة 


ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل؟ أم للحمل وحده؟ على 
قولین(. 


.)٠١( سورة الأحقاف - الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق - الآية .)٤(‏ 

٤ ا‎ (٤( 

وقد اج الفقهاء على وچوب النفقة والسکني للحامل ١‏ المطلقة طلاقاً رجعياً او 
يتغذى بغذاء أمه» وبناء على ذلك لا تسقط نفقة الحامل الناشزء وإلى هذا ذهب المالكية 
وهو وجه عند كل من الشافعية والحنابلة. 
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و 


e 2‏ 
أقول: والاية الكريمة: پډوإن کن اؤلت حمل انفقو عله حى تصعن 
E‏ أغ ن ان كرون لرا ملف لر عن مط دات وو آي لسن اها 
زوج» ولذلك رأينا في حديث مسلم عن عمران بن الحصين في قصة الجهنية 
بعد اعترافها بالزناء أن النبي بيا استداعى وليها وقال له: «أحسن إليها قإذا 
وضعت فاتني بها». 


الحباة وحق ى الرعابة. 


وقد كان الأمر في الجاهلية - قبل الإسلام - على غير هذا المعنى» حيث 
لم يكن للجنين حرمة حتى ولو كان من نكاح»ء يدل لذلك ما أخرجه الشيخان عن 
أبي هريرةء قال: اقتتلت امرآتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء 
فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله می فقضی رسول الله یاڈ: 


= المذهب الثاني: يرى أن النفقة للحامل وليس للحمل» لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر 
كفايته» ولانها تجب على الموسر والمعسر» ولو كانت له لما وجبت على المعسر» وبناء 
غلى تلك مقط لقف للجامل وها والى هدا دهن الكفة وه المد ك 
الشافعية والرواية الثانية عند الحنايلة. 
أما الحامل من الزنا فعند الجمهور لا يجوز نكاحها إلا بالوضع والعدة» ويرى أبو 
حنيفة ومحمد أن الزاني يجوز له التزوج بمن حملت منه سفاحاً إن كانت خليةء كما 
يحل له وطؤها بعد الزواج ولها النفقةء أما إن تزوجها غير الزاني فلا يجوز وطؤها 
اثفاقا ولا تستحق: النفقة من الىخة لان التفقة ون وجبت مع الغقد السختح لكن إذا 
لم يكن مانع من الدخول من جهتهاء وهنا يوجد مانع. 
أما الحامل المتوفي عنها زوجها فيرى بعض الحنفية ورواية عند الحنابلة أن لها النفقة 
في جميع المال ويرى جمهور الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والرواية الثانية عند 
الحنابلة سقوط نفقتها بموت الزوج لانتقال المال إلى الورثة. 
أنظر في الفقه الحنفي: حاشية ابن عابدين )10١١/۲(‏ وما بعدهاء شرح فتح القدير 
»)۳۸١/۲(‏ وفي الفقه المالكي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)٠١/۲(‏ جواهر 
الإكليل »)٤٠٤/١(‏ وفي الفقه الشافعي: حاشية الجمل »)٠٠٤/٤(‏ نهاية المحتاج (۷/ 
»)١‏ وفي الفقه الحنبلي: المغني )1٠1/۷(‏ وما بعدهاء كشاف القناع .)٠١/١(‏ 

.)1( سورة الطلاق - الآية‎ )١( 

(۲) بلوغ المرام مع سبل السلام )۱١۸٠/٤(‏ رقم .)١١١١(‏ 


۲1٦ 


«أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها 
ولدها ومن معهم «فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله» كيف يغرم من لا 
شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك یطل؟ فقال رسول الله ا: «إنما 
هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي س 


ومعنى يطل (بضم الياء وفتح الطاء وتشديد اللامء» مضارع مجهول من 
غ نو وال و یی و و ا لے ف اکن نن ناد 
فهمنا أن هذا لم يكن معروفاً فى الجاهليةء بل كان الجنين هدرأًء لأنه لم يشرب» 
ولم ياكل» ولم يتكلم. 

هذا وسوف نعرض قضية إجهاض الجنين في فقه الجنايات في ستة 
مطالب على الوجه التالى: 

المطلب الأول: الاسم الفقهي للجناية على الجنين. 

المطلب الثاني: صور الجناية على الجنين. 


المطلب الثالث: تكييف الجناية على الجنين. 


)١(‏ الغرة: بضم الغين وتشديد الراء - تطلق في اللغة على الخيار - وعلى كل من العبد أو 
الأمة» لأنهما من أنفس الأموال» وقال أبو سعيد: الغرة عند العرب أنفس شيء يملك 
وأفضله ج لسان العرب (ص/ ٤‏ ۳۲۲) وفي اصطلاح الفقهاء: یری آکئر أهل العلم من 
أصحاب المذاهب الألمختلفه أن الغرة هي: اسم للعبد أو الأمة أو ما يعدل کل منهما - 
وهو نصف عشر للدية الكاملة - وذهب كل من عروة وطاووس ومجاهد إلى أن الغرة 
هي: العبد أو الأمة أو الفرس أو البغل. 
وذهب كل من ابن سيرين والشعبي إلى أن الغرة هي: العبد أو الأمة أو مائة من الشياة 
(۸/ ۳۲)»ء نهاية المحتاج »))۳۷١۹/۷(‏ المغني (۷/ »)۷۹٩‏ سبل السلام (۲۲۸/۲۳). 

)( بلوغ المرام م سبل السلام (۲/ (11۹٤‏ رقم »)۰۹۴٤(‏ صحيح البخاري مح فتح 
الباري »)۲٠۲/۱۲(‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)١۷۷/١١(‏ والسجع: الكلام 
المقفى غير الموزون. والجمع: أسجاع وسجوع - المعجم الوجيز (ص/۲١).‏ 

(۲) سجل السلام .)٠٠١۹١/۲۳(‏ 
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المطلب الرايع: شروط الجناية على الجنين. 
المطلب الخامس: العقوبات المقررة للجنابة لی الجنين. 
المطلب السادس: مدی اختلاف الحكم في الجناية على الجنين إذْا كان 


المطلب الأول 
الاسم الفقهي للجناية على الجذين 


اختلفت عبارة الفقهاء في التعبير والترجمة عن تلك الجنايةء وفقاً لجهة 
النظر والاعتبار» حيث نظر بعضهم إلى محل الجناية وهو الجنين» ونظر 
بعضهم إلى المستحق بها وهو الغرة. 

ففي الفقه الحنفي ترجموا لهذه الجناية بقولهم: باب الجناية على ما هو 
نفس من وجه دون وجه» وهو الجنين. 

ويعللون ذلك بان الجنين ما دام مختبئاً في بطن أمه فليس له ذمة صالحة 
أو كاملةء ولا يعتبر أهلاً لوجوب الحق عليهء لكونه في حكم جزء من الأم» لكنه 
لما كان منفرداً بالحياة فهو نفس وله ذمةء وباعتبار هذا الوجه يكون أهلاً 
لوجوب الحق من إرث ونسب ووصية ووقف وغير ذلك» قالوا: ولذلك اعتبر 
الجنين نفسا من وجه إذا نظرنا إلى آنه أهل لوجوب الحق له» ولم يعتبر كذلك 
E N N E a‏ 

آما فقهاء المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية فيعبرون عن هذه الجناية 
بالجناية على الجنين. 
)١(‏ البحر الرائق (۸/ ۳۸۹)» بدائع الصنائع (۷/ »)۳٠١‏ حاشية ابن عابدين .)١١۷/١(‏ 
)١(‏ شرح الخرشي (۳۳/۸)» القوانين الفقهية لابن جزي (ص/۲۲۸)» شرح الزرقاني 


(۳۳/۸)» أسنى المطالب (٤/۸۹)»ء‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي (۷/ ۳۷۹)ء 
المهذب (۱۹۷/۲)» المغني (۷/ ۷۹۹). 
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وبعض الشافعية يترجمون لهذه الجناية بالمستحق لهاء فيقول: فصل في 
ا 
دون وجه وهو الجنين» وبين تعبير الجمهور بقولهم: «الجناية على الجنين» لأن 
الجميع نظر إلى محل الجنايةء وإنما قال الحنفية: «الجناية على ما هو نفس من 
وجه دون وجه» من باب تسمية الشيء بحاله وصفته»ء كما أن الجمهور الذين 
ترجموا لهذه الجناية بالجناية على الجنين يعترفون بالفرق بين الجناية عليه 
والجناية على النفس» لأن حياة الجنين غير يقينية. 

أما تعبير بعض الشافعية عن هذه الجناية بالغرة فمن باب تسمية الجناية 
بموجبهاء وهو تعبير أخص من التعبيرين السابقين» لأنه يقطع بالمستحق وهو 
الغرة» بخلاف التعبيرين السابقين اد بحتملان وحجوب القصاص أو الدىة لا الغرة. 

والجميع يقصد: الاعتداء على حياة الجنين الذي يفصله عن أمه ميتاً أو 
حياء أو يقضي على حیاته وهو في بطن مه دون انفصال. 

وفي هذا العصر شاع التعبير عن هذه الجناية بالإجهاضء» وإن كان مجمع 
على خروج الجنين قبل الشهر الرابم» وكلمة «إسقاط» على إلقائه ما بين الشهر 
الرابع والسابع» والعبرة E:‏ بالمعنى الشائع الذي نتعارف عليه الناس لتوصيیف 
الحكم الشرعى له. 


المطلب التائى 
صور الجناية على الجدين 
تقع هذه الجناية بموت الجنين بسبب الاعتداء» ولا يشترط فى هذا الاعتداء 
صورة خاصةء فيتصور أن يكون عملا ماديا: كاللكم» والضرب» وشق البطنء 


وتناول عقار خاص» كما يتصور أن يكون عملا معنويا: كشهر السلاح في وجه 
الحامل؛ لإفزاعهاء وتجويع الحامل» أو شم رائحة ضارة بالحمل» كما يتصور أن 


۲14 


يكون الاعتداء بالقول: كتخويف الحامل بالقتلء والصياح عليها فجاة. 


وقد ذكر بعض فقهاء المالكية أن من يشتم حاملاً شتماً مؤلماً أدى إلى 
إجهاضها كان مسؤولاً عن تلك النتيجة. 


ويذكر ابن قدامة من الوقائع المشهورة في هذا الباب: آن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - بعث إلى امرأة كان يدخل عليهاء فقالت: يا ويلهاء ما لها 
ولعمر» فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فالقت ولداًء فصاح 
صيحتين ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبي ب فأشار بعضهم أن ليس 
عليك شيءء» إنما أنت وال ومؤدب» وصمت علي فأقبل عليه عمرء فقال: ما تقول 
يا با الحسن؟ فقال: إن قالوا برأيهم فقد أخطاً رأيهم» وإن كانوا قالوا في هواك 
فلم ينصحوا لك» إن ديته عليك لأنك أفزعتها فالقتهء فقال عمر: اقسمت عليك أن 
ر س ا ع و 


المطلب التالت 
تكييف الجناية على الجنين 


أجمع الفقهاء على أن الجناية على النفس قد تكون عمداً كما قد تكون 
خطأًء وزاد الجمهور شبه العمدء وخالفهم المالكية والظاهرية حيث لم يعترفوا 


)١(‏ أنظر في فقه المذاهب: حاشية ابن عابدين »)١١١ ۳۷۷ /١(‏ شرح الزرقاني وحاشية 
الشيباني (۸/١١)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)٤0۰۷١/١(‏ نهاية المحتاج (۷/ 
۰ ۳۸۰))» اسثی المطالب وحاشية الرملي (٤/۸))ء‏ المغني والشرح الكبير /١(‏ 
۷))» منتهی الإرادات .)٤١١/۲(‏ 

(۲) شرح الزرقاني وحاشية الشيباني .)۳١/۸(‏ 

() المغني والشرح الکبیر .)١٥۸/١(‏ 

»)۳۷۹/١( حاشية ابن عابدين‎ »)٠۷/١( انظر في فقه المذاهب: تبيين الحقائق‎ )٤( 
نهاية المحتاج (۷/ ١٠٠٠)»ء المغني (1۳۷/۷)» الإقناع‎ »)۱۲١/١( روضة الطالبين‎ 
.)۲/٤( 


V۰ 


بشبه العمد» وقالوا: إنه لا واسطة بين العمد والخطاً كما أنه لا واسطة بين 
النفي والإثبات. 

وقد ثار الخلاف بين الفقهاء فى جريان هذا التقسيم فى الجناية على 
الجنين لتكون عمداً أو خطأً أو شبه عمدء أو عدم جريان هذا التقسيم فلا تكون 
الجناية عليه عمداً بحال؟ على مذهبين: 

*# المذهب الأول: يرى أن الجناية على الجنين لا تكون عمداً محضاً بحالء 
وإنما هي شبه عمد أو خطا. 

وتهذا قال الحففة ,.والختابة وهن المشهون عند الشافة واكتيرا 
تالس والقزل: 
١‏ - أما دليل السنة فمنه حديث جابر بن عبداشء أن النبى َء جعل فى الجنين 

غرة على عاقلة الضارب'. 

قالوا: فلو اعتبر الرسول ياء العمد فى هذه الجناية لما جعل الغرة على 
العاقلة. 

ويمكن الجواب عن ذلك بآنه يحتمل أن تكون القصة التي رواها جابر - 
رضى الله عنه - فى قضية خطاأً أو شبه عمد» وإن كان هذا مجرد احتمال. 
۲ - وأما دليل المعقول: فهو أن حياة الجذين فى بطن أمه محتملة وليست متحققةء 

وشرظ المد الفخخن تحن حاة المقترل فل الاعكاء عة كا الفة 

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه بعد تقدم الأجهزة الطبية يمكن التحقق من 


ء)۲٤١/١( القوانين الفقهية (ص/٠٠۲)» مواهب الجليل‎ »)٥/۸( شرح الخرشي‎ )١( 
.)٤/۱۲( المحلى‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين »)1٠۹/١(‏ البحر الرائق (۳۸۹/۸)» نهاية المحتاج »)٣١۳/۷(‏ 
أسنى المطالب »)٠٤ /٤(‏ المغني .)۷٠٤/۷١‏ 

() سنن أبي داود - كتاب الديات - باب دية الجنين - .)٥٤١/٤(‏ 
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حياة الجنين» كما أن العمد المحض يمكن تصوره فى الجناية على الجنين 
عندما تذهب الام لإجراء عملية إجهاض غا أو يفعل بها ذلك فا 

# المذهب الثاني: يرى أن الجناية على الجنين قد تكون عمداً كما قد 
تكون خطاء وذلك كالجناية على النقفس سواء. 

وإلى هذا ذهب المالكيةء وهو القول الثانى عند الشافعية» ويه قال 
الظاهردة. 

وحجنهم: أ العمد يتحفق بقصد الاعتداءء وقد توافر هذا القصد»› وحباة 
الجنين متحققةء لأن الأصل حياته ما لم يثبت غير ذلك. 

والراجح: هى ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من إمكان تحقق العمد قي 
الجناية على الجنينء لقوة حجتهم» ولأنها جريمة العصر فيما يعرف بالإجهاض. 
ثمرة الخلاف: 

تظهر أهمية التفرقة بين العمد وغيره - في الجناية على الجنين - في 
نوع العقوية» وذلك في حال انفصال الجنين حياء حيث يرى بعض القائلين 
بعمدية الجناية القصاص من الجانى» بينما العقاب على غير العمد هى الدية. 

أما في حال انفصال الجنين ميتاً فلا فرق بين العمد وغير العمد في نوع 
العقوبةء لأنها في كل الأحوال غرةء وإنما يظهر الفرق في صفة العقوبة» حيث 
تغلظ الغرة فى حالتى العمد وشبه العمدء ولا تغلظ فى حالة الخطأًء كما تكون 
عالت شه ال ا 


(١)‏ القوانين الفقهية (ص/۲۸۸)» شرح الزرقاني وحأاشة الشيباني )۲/۸( بداب المجتهد 
(AY)‏ شرح الخرشي (۸/ )ی المحلى )1۲ (TAT/‏ 
)۲( التشريع الجنائي الإسلامي - للأستاذ عبدالقادر عودة )۸/۲( 


Y۲ 


المطلب الرابع 
شروط الجناية على الجذين 


ترط الفقهاء لتحقق جناية الاعتداء على الجنين شرطين» الأول: تخلق 
الجنينء والثاني: سقوطه من بطن أمه» وفي هذين الشرطين تفصيل آوجزه فيما 
يلي: 


الشرط الأول: تخلق الجنان: 


اتفق الفقهاء على هذا الشرط لتحقق الجناية على الجنين» ومع ذلك فقد 
كرا في ت هة اق عل ار او 


# القول الأول: يرى ثبوت جناية إجهاض الجنين عن كل ما ألقته المرأة 
مما يعلم أنه حملء سواء أكان تام الخلقةء أو كان مضغةء أو علقةء أو دماء لآن 
كل تلك المراحل في خلق الإنسان, تعالی: وهر الَرۍ نتاک م 


ب e3‏ 2 رو 


تفي وجدو فستفر ومستودمً 4ء ومعنى فمستقر» أي في الأرحام» 
و«مستودع» أي في الأصلابء وبهذا قال ابن مسعود واأبن عباس ومجاهد 
وعطاء والنخعي» وغيرهم کو وعلى ذلك فالنطفة إن استقرت في الرحم . 
تحصنت» وحرم الاعتداء عليها. 


فى الد الملقى أن يكن ,خافدا تنك إا ص عه الماد لحار ا وت انا 
إذا صب عليه الماء الحار يذوب فلا جناية إجهاض( 


/۳( المراجع الفقهية السابقة في مطلب تكييف الجناية على الجنين - سبل السلام‎ )١( 
7۷ 

(۲) سورة الأنعام - الآية (۹۸). 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)۲۱٤/۲(‏ 

)٤(‏ شرح الزرقاني - بداية المجتهد - المرجعين السابقين. 
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# القول الثاني: يرى عدم ثبوت جناية الإجهاض عن طرح الدم» إنما تثبت 
هذه الجناية عن طرح العلقة والمضغةء لأنه قبل ذلك في حكم الدم. 


وإلى هذا ذهب أشهب من أصحاب الإمام مالك. 


# القول الثالث: يرى عدم ثبوت جناية الإجهاض عن طرح الدم أو 
المضغة التي لا يرى فيها آثر التخليق» إنما تثبت هذه الجناية عن طرح ما 
استبان بعض خلقه»ء لأنه مبتدا خلق الإنسان» فكان في حكم من تصورء يقول 
ابن عابدين: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوماً» وإلى هذا ذهب 
الحنفية والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة. 

# القول الرابع: يرى عدم ثبوت جناية الإجهاض عن طرح الدم أو 
المضغة التي فيها أثر التخلق دون كمال صورته»ء إنما تثبت هذه الجناية بطرح 
ما فيه صورة الآدمي وجرى فيه الروح» ليتصف بانه قتلته الجناية» ولأن 
الأصل براءة الذمة. ٠‏ 

وإلى هذا ذهب الحنابلة في المشهور عندهم. 

والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار الجناية في الإجهاض 
بالاعتداء علی ما استبان بعض خلقه کظفر وشعر مما جری فيه الروح» ولا یکون 
ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوماً من العلوق» كما ثبت ذلك في حديث ابن مسعود 
في الصحيحين: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل افش الملك فينفخ فيه الروح». 


الشرط الثاني: سقوط الجنين من بطن أمه: 
اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط لثبوت جناية الإجهاضء على 
مذهبین: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)۳۷۹/١(‏ ويقول النووي: اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا 


VE 


# المذهب الأول: يرى أن جناية الإجهاض لا تثبت إلا بانفصال الجنين 
فا از اقتال ات اال کے ا ف یر وا غا اا 
أعطاها دواء فازال ما فى بطنها من انتفاخ الحمل» أى أسكن حركة كانت تشعر 
بها في بطنهاء لا يعتبر مرتكبا لجناية الإجهاض. 


وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند 
ی د و ا تو اا ۷ کے 
وصية ولا ميراث» ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت»ء وبالإلقاء 
ر اه ن ارت الع هوخلا ي بالك 


٭ المذهب الثاني: يرى آن جناية الإجهاض تثبت بموت الجنين ولو لم 
يخرج من بطن آمه» فلو علم موت الجنين وإن لم ينفصل منه شيء 
وإلى هذا ذهب بعض الشافعيةء وابن حزم الظاهري» وبه قال لفرت 
وحجتهم: أن العلم بموت الجنين فى حكم انفصاله ميتأء مراعاة للظاهر. 


والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني» خاصة بعد تقدم علوم 
الطب» ومعرفة حياة وموت الجنين بيقين» المهم آن توجد علاقة السببية بين 
فعل الجاني وموت الجنين»ء ثم إن موت الجنين بالاعتداء عليه دون سقوطه من 
بطن أمه لا يعني بقاءه في بطن آمه آبداء بل لا بد من إخراجه إذا تيقن موته 
مراعاة لخا الام فالمتذهبان قران 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (١/١۹٥)ء »))۳۷۷/١(‏ البحر الرائق (۲/۲١۲)»ء‏ تبيين الحقائق 
۲۷/١)‏ حاشية الدسوقي (٤/۲۱۸)ء»‏ شرح الخرشي »)۲۷٤/١(‏ التاج والإكليل مع 
مواهب الجليل »)٠١۷/١(‏ بداية المجتهد »)٤0۷/۲(‏ أسنى المطالب وحاشية الرملي 
)۸4/٤(‏ نهاية المحتاج (۷/١١۳)ء‏ المغني .)۸٠١١/۷(‏ 

(۲) أسنى المطالب وحاشية الرملي /٤(‏ ١۸)»ء‏ المحلى »))۲۷۸/١١(‏ المغني .)۸٠١١/۷(‏ 


Vo 


المطلب الخامس 
العقوبات المقررة للجناية على الجذين 

# سق فى تنكف الخخانة عل الجفن أا ١‏ كن غمدا مخضا فن 
الجمهور» ويرى المالكية والظاهرية وبعض الشافعية أنها قد تكون عمداً كما قد 
تكون خطاء ثم اختلفوا إذا ثبت العمد فهل يوجب القصاص؟ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن القصاص يجب كالجناية على النفس» وهو مذهب 
الظاهرية. 

القول التائي: ان القصاص > دجب وإتما تجب الديه (الغرة)ء کما هو 
مذهب الجمهور. 

القول الثالث: آن القصاص يجب إذا كان الفعل فى الغالب مؤدياً إلى 
الإجهاضء» وإلا فالواجب الدية (الغرة) وهو مذهب المالكية. 

# وإذا لم يثبت القصاص فما هى العقوبة الشرعية المقررة للجناية على 
جڏين؟ 

إن العقاب الشرعی يختلف باختلاف أثر فعل الجانی» كما يختلف باختلاف 
هنا ببيان اختلاف العقوبة باختلاف أثر فعل الجانى لاختصاصه بالجنين 
بخلاف اختلاف الصفة فإنه عام فى الجناية على النفس أو الجناية على 
الجنين. 

# وآثر فعل الجاني على الجنين لا يخرج عن أربعة أحوال هي: أن 
ينفصل الجنين عن أمه ميتاء أو أن ينفصل حياً ثم يموت بسبب الجنايةء أو 
ينفصل حياً ثم يعيش أو يموت بسبب آخر غير الجنايةء أو لا ينفصل الجنين 
عن أمه أو ينفصل بعد وفاتها. 

# الحالة الأولى: انفصال الجنين عن أمه ميتاً: 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الواجب في هذه الحال: الغرة والكفارة 


۷ 


كعقوبتين أصليتين» كما أن هناك عقوبات أخرى تبعية أهمها عدم الميرانه'. 

ويرى عبدالملك بن مروان: عدم وجوب الغرة» وإنما قضى فيه إذا أملص 
بغرن ارا ذا گان م فارنن فاذا کان عطها قشت قدا کان 
العظم قد كسي لحماً فثمانين»› فن تم > خلقه وکسي شعرهہ فمائة دیتار. وقال 
قتاده: إذا کان علقة فثلث غرة»ء واذا كان مضغة فثلثى غرة. 


وأجاب عن ذلك ابن قدامه» فقال: قول عبدالملك تحکم بتقدیر لم یرد به 
الشرغخء وكذلك قتاد6: وقول رسول اله کل آحق بالاتباع من قولهم( ٤‏ 


- والدليل على أصل وجوب الغرة: حديث بي هريرة في الصحيحننء قال: اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله ي فقضى أن دية جنينها غرة - عبد أو وليدة - 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها - وورثها ولدها ومن معه. 


)١(‏ المراجع الفقهية السابقة في مطلب تكييف الجناية على الجنين» ومطلب شروط الجناية 
على الجنين - والقول بالغرة: هو ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعةء أما القول 
بالكفارة: فهو مذهب الشافعية والحنابلة - قياساً على وجويها في جناية الخطا - 
وذفت الام مالك ران ترسف وة من لحف إلى اتان الكنارة وع 
وجوبها؛ للاحتياط وخروجا من الخلاف» وقال أبو حنيفة: تجب إذا انفصل حياً ثم ماتء 
أما لو سقط ميتاً فلا كفارة. 
هڏاء و اختلف الفقهاء فيمن تلزمه الغرةء ذهب الحنفية والشافعية في الأاصحٍِ لی ن 
الغرة تجب على عاقلة الجاني في سنةء لآن الجناية على الجنين لا تكون عمداً بحال. 
وذهب المالكية والوجه الثاني عند الشافعية إلى أنها تجب في مال الجاني مطلقاًء أي 
سواء أكانت الجناية عمداً أو خطاء إلا أن تبلغ ثلث ديته فاكثر في الخطا فعلى العاقلة 
كما لو ضرب مجوسي حرة حبلى فالقت جنيناً مات بالجنايةء فإن الغرة الولجبة اكثر 
من ثلث دية الجاني» وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فقالوا: تجب الغرة على العاقلة إذا 
مات الجنين مع أمه وكانت عليها غير عمدية. أما إن كانت الجناية على الأم عمداً 
فالغرة في مال الجاني دون العاقلة - انظر في فقه المذاهب: حاشية ابن عابدين /٩(‏ 
۷) تبيين الحقائق (1/ »)٠٤١‏ حاشية الدسوقي »)۲۸/٤(‏ مواهب الجليل (1/ 
«(oV‏ أسنى المطالب (٤ /٤(‏ نهاية المحتاج )1/۷( المغني (۸۰1/۷)- 

)( المغني )4۲/۷( 

(۲) سبق تخريج الحديث في تحرير الاسم الفقهي للجناية على الجنين في المبحث الخامس. 


VY 


كما يدل للغرة ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه استشار الناس 
في إملاص المرأةء فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي َي قضى فيه بغرة 
عبد أو أمةء فقال: لتأتين بمن يشهد معك» فشهد له محمد بن مسلمة. 

أخرجه أبو داودء وقال: قال: أبو عبيد: إملاص المرآة إنما سمي إملاصاً 
لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة» وكذلك كل ما زلق من اليد وغيرها فقد 
O‏ 

واتفق الفقهاء على تعدد الغرة بتعدد موتى الأجنة» كما تستوي الغرة في 
الجنين الذكر وفي الجنين الانثى. 

والدليل على وجوب الكفارة عموم الآية الكريمة: بإومَن فل مُوْمدًا حًا 
رد بتر مۇيکتر وده شمه لإ آلو إل أن يكرا إلى 


کک 


ر 


قوله تعالی: من لم يد فصيام سَهرنِ ميعن وة من 
رة 
الکو ولأنه نفس مضمونة بالدية بخوجب فيه الرقبة كالكبير. 


وذهب الشافعية والحنابلة - القائلون بوجوب الكفارة مع الغرة - إلى تعدد 
الكفارة بتعدد موتى ا 

# الحالة الثانية: انفصال الجنين عن أمه حياً ثم يموت بسبب الجنابة. 

إذا استهل الجنين صارخاً ثم مات بسبب الجناية فقد ذهب بعض المالكية 
وابن حزم الظاهري إلى وجوب القصاص إذا كانت الجناية عمداً. 


(٤ 

(۲) فإن القت المرأة بسبب الجناية جنينين أو أكثر تعدد الواجب بتعددهم» لأنه ضمان 
آدمي» فتعدد الواجب بتعدد الضمان كالديات - انظر في فقه المذاهبءحاشية ابن 
عابدين »)۳۷١/١(‏ تبيين الحقائق »)٠٤١/١(‏ حاشية الدسوقي »)۲٦۸/٤(‏ أسنى 
المطالب ٤(‏ / ۸۹)» المغنى .)۸٠۲/۷(‏ 

(۳) سورة النساء - الآية .)١۲(‏ 

.)۸١١/۷( المغنى‎ »)٠٠١/١( حاشية الجمل‎ )٤( 


YA 


وعند الجمهور تجب الدية كاملة ولا يكتفى بالغرة» وفى هذه الحال تختلف 
الدية باختلاف نوع الجنين لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر. 

# الحالة الثالثة: انقصال الجنين عن أمه حياً ثم يموت بسبب غير 
الجنابة. 


مثال ذلك آن يعتدي شخص على حامل فيسقط جنينها حياً ثم ياتي 
مخض أخر فة فق هذه الختورة ونخوها ل نكون الشخضن الأرل قاتلا 
وإن استحق التعزير لاعتدائه» وأما الشخص الثانى فهو القاتل من كل الوجوه 
وال دى لقا :الل 

# الحالة الرابعة: انفصال الجنين بعد وفاة الأم أو عدم انفصاله. 


إذا ماتت الأم بعدوان» وفي بطنها جنينهاء أو انفصل عنها ميتا بعد موتهاء 
فقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى عدم ثبوت الجناية على الجنين» لأن الغرة 
اها تحت الاعقام غل الخن وهو ا ققق إلا بانفصالة .عن امه حال 
حياتهاء لاحتمال أن يكون موت الجنين بسبب موت الأم لا بسبب الجنايةء ولا 
يجب العقاب مع الشك. 


وذهب بعض الشافعية وابن حزم الظاهري والزهري إلى ثبوت الجناية 
بتحقق موت الجنين ولو لم يسقط من بطن آمه» كما سبق بيانه في شروط 
الجناية على الجنين. 

المطلب السادس 
مدى اختلاف الحكم في الجناية على الجنين من أبويه 

تثبت الجناية على الجنين بالاعتداء عليه من أي شخصء» ولو كان آباء أو 
ا و 

فکما نھی الله - تعالى - الناس أن يعتدي بعضهم على بعض» أو يعتدي 


احدهم على نفسه» نهى الأبوين أن يعتديا على ولدهماء قال تعالى: ولا 


۷۹ 


اک 0 الس 1 ر م 


ا ال اى O O CO‏ 
نلوا e)‏ وقال سبحانه: ڊول تنلا وڪم ين لمي 
وقال: ومن أَخياهًا TZ‏ اا الاس e‏ قوذت ال 
SYS a‏ 


i o E E O E E E E a 
ولا ترث من الغرة شيئاء لأن القاتل لا يرث المقتولء وتكون الغرة لساثر ورثته‎ 


ويرى الحنفية: أن المرأة إذا أجهضت نفسها متعمدة دون إذن الزوج»ء فإن 
عاقلتها تضمن الغرة ولا ترث فيهاء وأما إن إذن الزوج» أو لم تتعمدء فقيل: لا 
غرة لعدم التعدي» ولأنه هو الوارث والغرة حقه» وقد أذن بإتلاف حقهء 
والصحيح: أن الغرة واجبة على عاقلتها أيضاً لأن الآدمي لا يملك أحد إهدار 
آدميته» ولو أمرت الأم غيرها أن تجهضها ففعلت لا تضمن المأمورة إذا كان 
ا 


كما تجب الكفارة إذا كان الجانى أحد الأبوين أيضاء عند الشافعية 
اة لان اتتا على الحتح آنا خطا ونا شبة عبد وها اكذااة 
وذهب أبو حنيفة إلى التفريق بين انفصال الجنين ميتاً فلا كفارة؛ لعدم تحقق 
القتل» وبين انفقصال الجنين حياً ثم يموت فتجب الكفارة. 


.)٠١١( سورة الأنعام - الآية‎ )١ 
.)١۹( سورة النساء - الآية‎ )٣ 
.)٠١١( الآية‎ - 


سورة المأئدة - الآة (۳۲(. 

حاشية اين عابدين /٥(‏ ۲۷۷)» بداية المجتهد (۲/ 6۰۷ أسنى المطالب وحاشية 
الرملي ( ۸٩/٤‏ والمغني والشرح الكبير (59۷/۹)»› منتھی الإرادات (6/۲). 

)ا( حاشية ابن عابدين (°/ ۲۷۷( تبيين الحقائى (1/ (٤١‏ 


9 
)( 
)۲( سورة الأنعام 
(٤(‏ 
)°( 


TA°* 


وذهب الإمام مالك وأيو بوسف ومحمد من الحنفية ا استحباب الكفارة 
٤‏ = : ۱ 
في الجناية على الجنين وعدم وجوبها'. 


وفي بيان مدى مسؤولية الأبوين عن إجهاض الجنينء أنقل ما ذكره الإمام 
الدسوقي المالكي في حاشيته» من أن المرآة إذا شمت رائحة طعام من الجيران 
مثلاء وغلب على ظنها أنها إن لم تأكل منه أجهضت فعليها الطلب» فإن لم تطلب 
وله تاوا تكفا حن اف فا رة اقا وك 


ويرخص للام اختيار إسقاط جنينها إذا ثبت أن بقاءه في بطنها خطر على 
جناية» لأن الإجهاض تم بحق» وليس على وجه الاعتداء. 


ولذلك ورد في التقرىر النهائي لمؤتمر الرباط عن الإسلام وتنظيم الأسرة 
استعرض آراء فقهاء المسلمين» وقد تبين أنه حرام بعد الشهر الرابع إلا 
أضرورة ملحة؛ صانة لحباة الأح». 


ا م ی ق ا ا کی د 
موثوق به أن بقاءه بعد تحقيق حياته هكذا (أي بعد مائة وعشرين يوماً من 
اللرة) دى لامكا إلى موت الأ قان الكرية الإسلدمة تو اغدها اة 
سوى إسقاطه - وقد استقرت حياتهاء ولها حظ مستقل في الحياةء ولها حقوق 
وعليها حقوق› وهي بعل هذا عماد لأسرةء ولىس من المعقول آن تضحي في 
E TT‏ 


(۲) حاشية الدسوقي .)۲٦۸/٤(‏ 
(۳) الفتاوى الإسلامية للشيخ/ محمود شلتوت (ص/٤١٤).‏ 


A1۱ 


مما سبق يتضح أن جناية الأبوين على الجنين كجناية غيرهماء والفرق من 
وجھیں: 

الأول: آنه يزاد فى العقاب: الحرمان من الميراث» إذا كان الجانى أحد 
الأبوين أو أحد من يرث الجنين. 
خظرا مقا غل خاتیا 


المبحت السادس 
قضية إجهاض جنين الاغتصاب في فقه الصيال 


تمهيد وتقسيم: 
جنين الاغتصاب أثر من أثار فعل المغتصب الصائلء وثمرة من ثمراته. 
والاغتصاب بمعنى: هتك العرض والإتيان بالفاحشة ظلماً وقهراً جريمة 
مغلظة» تجمع بين ارتكاب فاحشة الزنا التي هي كبيرة من الكبائر» وبين إيقاع 
الظلم والقهر بالمغتصبة البريئة الشريفة» وهو نوع من س لذي اعتبره 


م س ی سے ا 


ادن ویتآی دی و الَا e‏ ا 
ينلک ماڪ ا ر o‏ 

والشريعة الإسلامية وإن كانت هي الحنفية السمحاء إلا أنها شريعة العزة 
والكرامة تأبى الخنوع والضعف أمام جبروت وغطرسة آهل الظلم والبغي 
والاغتصاب» فجعلت صدهم وردهم ودفعهم ڪا من الجهاد في سبیل الله 
لتنقية المجتمع من آثامهم» فإنهم كالسرطانء إن لم يتم دفعهم أولاً بأول 


YAY 


فالنتيجةء لا شك» ليست فى صالح المجتمع؛ لازدياد خطرهم»ء وتفاحل شرهم. 
في باب الصيال» وسوف نوجز الحديث - بإذن الله تعالى - عن فقه الصيال 
فى المطالب الستة التالية: 


المطلب الأول: تعريف الصيال وحكمه التكليفي. 
المطلب الثاني: مشروعية دفع الصائل. 

المطلب الثالث: صفة مشروعية دقع الصائل. 
المطلب الرابع: حدود مشروعية دقع الصائل 
المطلب الخامس: أثر مشروعية دفع الصائل. 


المطلب السادس: صاحب الحق فى دقع الصائل. 


المطلب الأول 
تعريف الصدال وحكمه التكليفي 
أولاً تعريف الصيال: 
ه الصيال في اللغة: مصدر صال يصولء» إذا قدم بجراءة وقوةء وهو: الاستطالة 
والوثوب والإستعلاء على الغير. 

٠‏ والصائل: الظالم» والصؤل: الشديد الصول» والصولة: السطوة في الحرب وغيرها. 
ه وصؤل البعير: إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم. 

٠‏ ويقال: صال عليه صولاً وصولاناً: سطا عليه ليقهره» ويقال: صاوله مصاولة 


وصيالا: غالبهء ونافسه فى الصول» وتصاولا: تنافسا فى الصول» ويقال: هو ذو 
a‏ 


.)۳۷٤/ص( المعجم الوجيز‎ »)٤0۹/۷( تاج العروس‎ »)٤/٤( القاموس المحيط‎ )١( 


YAT 


٠‏ والصيال في الاصطلاح الشرعيء هو: الاستطالة والوثوب على الغير بغير 
O‏ 

فالصيال: هو فعل الصائل في محل معين الذي هو المصول ھ ولا 
ا كن اهال ما ى كار ا حا ا عاف :ان الغا ا 
صغیرا أو غير آدمي. وقد أوجز ابن قدامة تعريف الصيال بقوله: كل من عرض 
اسان در اك ا د 

الاك وى فة فكل ترف ان كات عفان الال هو ک 
قاصد من مسلم وذمي» وعبد وحر» وصبي ومجنون» وبهيمه» والمصول عليه 
هو: كل معصوم من النفس والطرف ومنفعتهء والبضع ومقدماتهء والمال. 


ثم قال النووي: وحكى الإمام أبى القاسم الرافعي قولاً قديماً: أنه لا يجوز 
النفم عن لمال إذا لم تحضصل الفم إلا بقل أي قم طرف والمشهؤر :الأول 
وبه قطع الجماهير". 

EE a a E a N E 
ن ع ق ا‎ E ف ع ا ا‎ 
للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جورهء فلا يجوز دفاعه عن آخذ المال ويجب‎ 
ل ا اسن ا ا‎ 


ثانياً: حكم الصبال التكليفى: 


أجمع أهل العلم فى الفقه الإسلامى على تحريم الصيال فى ذاته» لأنه 


)١(‏ مغني المحتاج (٤/٤۹٠)ء‏ حاشية الباجوري على ابن القاسم »)٠١١/۲(‏ حاشية 
الجمل على شرح المنهاج »)٠٠٠/١(‏ حاشية الشروانى والعبادي )۱۸١/۹(‏ - 
وتدرس أحكام الصيال في الفقه الحنفي في كتاب الإكراه - تبيين الحقائق (١/۹١۱۸)ء‏ 
مجمع الأنهر »)٤۲۸/۲(‏ وفي كتاب قطع الطريق: تبيين الحقائق (۳/ »)٠٠١‏ مجمع 
الأنهر .)1١۹/۱(‏ 

(۲) المغني والشرح الکبیر .)١٤۷١/۱۰(‏ 

(۲) روضة الطالبين .)۱۸١/١١(‏ 

.)١١١١/٤( سبل السلام‎ )٤( 


YA 


اعتداء على الغير بغير حق» وقد يكون كبيرة إن ورد عليها. 


ويل لى اتخري القا ولتو الكات اة بوالإيماع والمعقول: 
ج 
اما الكتاب: فمنه قوله تعالى: ولا سدوا إت اله لا يث 


ألمب 4€ وأما السنة فمنها: قول النبى يل «كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه»' وقوله: «الظلم ظلمات يوم القيامة فهذا 
آنواعه»ء سواء آکان في النفس آو المال أو العرضص في حق مؤمن أو کافر أو 
فاسق» والإخبار عنه بأنه ظلمات يوحم القيامة فیه ثلاثة أقوال» قیل: هو غل 
ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه»ء لا يهتدي يوم القيامة سبيلاء حيث يسعى 
e E‏ 
ر ص سر ب ر ن ر ر ر رم 
الشدائد. وبه فسر قوله تعالی: قل من يكر من ظلمَتِ ال وار ي( 


آي من شدائدهما. 
وقيل: إنه كناية عن النكال والعقويات(“. 


أن الحقل تقض ذلك ونا لاء :و الاغر أشن و الاموال حت ٠‏ اتكرن فتن 


يضيع ها اتر وا 


.)٠١۹١( سورة البقرة - الآية‎ )١( 


(° /٤( 


(۳) آخرجه الشیخان - بلوغ المرام مع سبل السلام )۱٥۹۸/٤(‏ رقم .)١۳۹٤(‏ 

.)١۳( سورة الأنعام - الآية‎ )٤( 

(*) سبل السلام .)٠١۹۸/٤(‏ 

(1) انظر في تحريم الصيال: حاشية ابن عابدين »)١٠/١(‏ مجمع الأنهر (١/۹١٠٦)ء‏ 


كفاية الطالب الرباني »)٠١٤١/٤(‏ مواهب الجليل »)۳۲۳/١(‏ روضة الطالبين /٠١(‏ 
1/)» مغني المحتاج »)٠۹٤/٤(‏ المغني والشرح الكبير »)٠٠١/٠١(‏ سبل السلام 
.)۲۹/٤(‏ 


المطلب الثاني 
مشروعية دفع الصائل 


ه أجمع المسلمون على مشروعية دفع الصائل عن العرض» كما ذهب آكثر أهل 
العلم إلى مشروعية دفع الصائل عن النفس والمالء استدلالاً بما سيأتي من أدلة 
الكتاب والسنة والمأثور والمعقول. 

وذهب قليل من العلماء إلى عدم مشروعية الدفاع عن النفس أو المال إن 
كان الصائل مسلماً معصوماًء ووجوب الدفاع عنهما إن كان كافراء وقد نقل 

الصنعاني عن القرطبي آنه وصف هذا القول بالشذوذ. 

يقول الصنعاني في باب قتال الصائل: قال القرطبي: ذهب سعد بن آبي 
وقاص وعبدالله بن عمر ومحمد بن سلمة» وغيرهم» إلى آنه يجب الكف عن 
المقاتلةء فمنهم من قال: إنه يجب عليه آن يلزم بيته» وقالت طائفة: يجب عليه 
الاتحول من بلد الفتنة أصلاً ومنهم من قال: يترك المقاتلةء وشذ من أوجبه حتى 

و اه ودف عن ف 


ه ودليل من ذهب إلى عدم مشروعية قتال الصائل المسلم عن النفس والمال: السنه 
لفان الول 
(۱) أما دليل السنة: فما روي عن عبدالله بن خباب - رضي الله عنه - قال: سمعت 


أبي يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «تكون فتن» فكن فيها عبدالله المقتول 
ولا تكن القاتل»ء وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر بلفظ «ما يمنع 


)١(‏ سبل السلام »)٠۳١۹/١(‏ وفي وجه ضعيف للشافعية: يسن الاستسلام للصائل 
المسلم - روضة الطالبين »)۱۸۸/٠١(‏ مغني المحتاج »)٠١١ /٤(‏ حاشية الجمل (°/ 
1( 

© سيل لادم (0۲۸/۶: 


A1 


أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم: القاتل في النار والمقتول 
فى الجنة0). 

وآخرج أحمد وآبو داود وابن حبان من حديث أبي موسیء» أن رسول الث کار 
قال في الفتنة: «كسروا فيها قسيكم وأوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة, 
فن دخل على أحدکم بیته فلیکن کخیر ابني آد. 

وأآخرج البخاري ومسلم عن الأحنف بن قيسء قال: خرجت بسلاحي ليالي 
الفتنةء فاستقبلنى أبو بكرة» فقال: أين تريد؟ قلت: اريد نصرة ابن عم رسول 
الله بيا قال: قال رسول الله بي: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما قكلاهما من 
أهل النارء قيل: فهذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قثل صاحبهء. 
وأخرج أبو داود والحاكم وصححه»ء من حديث أبي ذر» عندما ذكر له الرسول كلا 
شاف الفتن» قال آبو ذر: آفلا آخذ سيفي وآضعه على عاتقي؟ قال: «شارکت 
القوم إذن «قلت: فما تأمرني؟ قال: «تلزم بيتك» قلت: فإن دخل على بيتي؟ قال: «فان 
خشيت آن يبهرك شعاع السيف فالق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه.. 


عنه - وكانوا أربعمائة - وقال لهم: من ألقى سلاحه فهو حرء واشتهر ذلك فى 
ا ی کک ف 


وأما دليل المعقول فهو أن في استقبال القتل شهادةء بخلاف استقبال الموت 
نترك الأكل خت لمو ف المخيهة واا خن لك فى لی فق الان 
أولى» بخلاف العرض إذ لا سبيل فى الدفاع عنه. 


سبل السلام .)١۳۲۸/٤(‏ 

سبل السلام .)١۳۲۸/٤(‏ 

صحيح البخاري مع فتح الباري »)۳١/١١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (؛/ 
(YY‏ 

سنن آبي داود »)٠١۹/٤(‏ المستدرك .)٤١٤/٤(‏ 

سبل السلام »)٠١١١ /٤(‏ المغني والشرح الكبير .)۳٤١/١١(‏ 

القضطن إذا وج ها د به الضرورة فيل رمه الأكل مك٠‏ وان كرا ان 
قدامة في المغني والشرح الکبیر .)۳١۸/٠١(‏ 


TAY 


# مناقشة هذا الدليل: 


يمكن الجواب عن دليل من ذهب إلى عدم مشروعية قتال الصائل المسلم 


(١)‏ حدذدیث عبدالله بن خباب قال عنه الصنعانى: قد أخرج من طرق كثيرة» وفيها 


0 


كلها راو لم يسم وهو رجل من عبدالقيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. 
وسبب الحديث: أنه قال ذلك الرجل: إن الخوارج دخلوا قريةء قخرج عبدالله أبن 
خباب» صاحب رسول الله بو ذعرا یجر رداءه» فقال: والله أرعبتموني» مرتین 
قالوا: آنت عبدالله بن خباب؟ قال: نعم» قالوا: هل سمعت من أبيك شيئاً تحدثنا 
القائمء والقائم فیها خدر من الماشيء والماشي فيها حدر من الساعيء فان 
رسول الله 6 قال : نعم»› فقدموه على ضفه النهر فضريوا عئقه»› ويقروا آم 
ولده عما فی بطنها. 

وأما رواية الإمام أحمد عن ابن عمرء ففيها علي بن زيد بن جدعان»ء وفيه مقالء 
امت آ2 كرو عدا ال ا ادن قاف 


إن صح حديث عبدالله بن خباب» فهو وارد في الفتن الدينية القائمة على 
لن ها ف لارو الاخة كم عل الر الاي ولي 
وارداً في غير المتأول من أهل الصيال. 

يقول الصنعاني في شرحه للحديث: والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور 
الفتن» والتحذير من الدخول فيهاء وقيل: إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث 
تكون المقاظة لطلب الملك. اه. 

وليس معنى ذلك عدم مشروعية الدفاع عن النفس في الفتنء يقول الصنعاني: 


سبل السلام - المرجع السابق. 


YAA 


0) 


(1) 
7 
(۳) 


ر اد لع ا ت فة < اى و الق و 
النهي للتنزيهء لا للتحريم. | ه 

قلت: ومحل نهي التنزيه إن اعتقد في عدم الدفاع عن النفس إخمادا لنار الفتنة 
اهو ا اا ا ول اا هى ج ا 
والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغينء و هذه الأحاديث على 
م کوت ع ا ف رو و و 


ا E‏ 
الفتن» ولا تعني عدم مشروعية الدفاع عن النفس والمالء لأن النهي فيها عن 
- كما سبق في اليند الثاني. 


وأما فعل عثمان - رضي الله عنه - من منع عبیده أن يدافعوا عنه»ء فلعله رآی 
بحكمته أن في وضع السيوف تهدئة للوضع وإخماداً للفتنةء وإلا فإن قتال 
الباغي مشروع بنص القرآن الكريم» قال تعالى: ون طايفتانِ مِنَ ألْمَوَميِينً 
اتاو ا صلخو بنا إن بمَتَ ادما عل الارى فقيلوا أل بى 


ر و 


فی ل م E e‏ ا ا ل kl‏ أ اله 
حب أَلممَسِطينَ ©4“ 


وآما القول: بآن في القتل شهادة فهو لا يمنع مشروعية الدفاع عن النفس 
والمال» بل إن دفع الظالم فيه رد للمنكر» وفي الحديث «من قتل دون نفسه فهو 
وی قل تون مال قرز کت وسن فل تون کرت فی ن 
اا غ روع لام غر خرن 


سورة الحجرات - الآية (۹). 
أخرجه ابو دأود والترمذي وصححه عن اف هريره - سبل السلام )¢/ (T°‏ 


1۸۹ 


دليل مشروعية دفع الصائل: 
استدل جمهور الفقهاء على مشروعية دفع الصائل بالكتاب والسنة 
والمأثور والمعقول(. 
(۱) ما دلیل الکتاب: فآيات كثيرة» منها قوله سبحانه: َم عد که اعدو 
َيه مل ما ادى عک ي . 
ووجه الدلالة: آن الله تعالی أذن لمن یعتدی عليه فی نفسه آو أهله أو مالهء 
أن يرذ هذا الأعتاة فة وتسم حقم الإعتاء اعا فن ان تة 


ررر 


ر ص کہ رور 0 عا 
ك e‏ مثلها فمن e‏ ر 
قول ابن كثير عن الآية إنه تعالى شرع العدل وهو ا 
E Eh‏ 
ر ر ۾ ج ٍ م ہے ور جد 
وقال تعالی: ولا تلقو ادیک إل الک ي). 
ووجه الدلالة: أن في ترك الصائل والاستسلام له هلاكء تهى الله تعالى عنه. 
() وآما دليل السنة فأحاديث كثيرةء أذكر منها ما يلى: 
١‏ - ما أخرجه الشيخان عن عبدالله بن عمروء أن النبي َيه قال: «من قتل دون 


/٤( كفاية الطالب الرباني‎ »)10۹/١( مجمع الأنهر‎ »)٠١٠/١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
/٤( مغني المحتاج‎ »)۱۸١/١١( روضة الطالبين‎ »)۳۲۳/١( مواهب الجليل‎ »))1 
.)١۳۲۹/٤( سبل السلام‎ »)۳٤١/۱۰( المغني والشرح الکبیر‎ )٤ 


(۲) سورة البقرة - من الآية .)٠١۹٤(‏ 
(۳) سورة الشوری O‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر .)۱۱۹/٤(‏ 

.)٠١۹٠١( سورة البقرة - من الآية‎ )١( 


۳۹۰ 


0 


8 


3 


۳ 


(۳) 


( 


بن زید مرفوعاً. وأخرج آبو داود وصححه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاًء 
بلفظ «من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» وفي الصحيحين ذكر 
المال فقط:). 

ووجه الدلالة واضح في مشروعية الدفاع عن المال والنفس والعرض» سواء 
أكان المال قليلاً أو كثيرأء وسواء أكان العدوان على النفس أو ما دونها. 

۲ - ما رواه مسلم عن آبي هريرةء أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال: يا 
ول ته ا ا کا وک و ا د ل ا ا ال ان 
قاتلني؟ قال: «فاقتله» قال: آرأیت ان قتلني؟ قال: «فأنت شهید» قال: أرأیت إن 
:قال یق اا 

ور الالال شامن حبك من الى ك سال ن أن فرظ ف ماله بذون 
حق» وأمره بالقتل والقتال من أجله» فإن قتل كان من الشهداء الأبرار. 

٣‏ - ما اخرجه البخارى» عن آنس بن مالكء أن النبى بهي قال: «انصر اخاك 
ظالماً أو مظلوماً. «قالوا: عرفنا كيف ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالماً؟ قال: 
«أن ترده عن الظلم» وفي رواية «تاخذ فوق يديه ". 

وق فر ل له لل ن و اق واا 
لاله انه مد فار مخ من ذلك 


ل لماو فا وزع د كو مح اهل السات الحا قى وا الي 
۱ - روي عن ابن عمر آنه رأی لصاء فأصلت عليه السيف» قال: فلو تركناه 
لقتله. 


قرام شل ان رك 40۷(0 ارج الا ن حت 
OT O O a‏ 
TC O I I PE‏ 


.)۳٤١ »۳٤٤/۱۰( المغني والشرح الکبیر‎ )٤( 


o) 


۲ - وجاء رجل إلى الحسن فقال: لص دخل بيتى ومعه حديدة أأقتله؟ قال: 
نعم» بأي قتلة قدرت أن تقتله. 
آن يجبن. 
٦‏ - وروي نحو ذلك عن آنس والشعبي والنخعي. 
تف ةلك 

ا وا دل المقرل فهو أن الصا بقر اغال غوران أجرام فاي الین 
E E EE‏ 
التي تبيح الميتة. 
ال الطرئ: إنكان الك ولحت على من ر عله فمن أغان المخق أضاب 
ومن أعان المبطل ا 


المطلب الخالث 
صفة مشرو عدة دفع الصائل 
تمهيد ونقسىم: 


ذكرت فى المطلب السابق إجماع الفقهاء على مشروعية دفع الصائل فى 
عدوانه على العرض» وما ذهب إليه آكثر آهل العلم من القول بتلك المشروعية 


BE ONT 


إذا ورد عدوان الصائل على النفس أو المال أيضاًء وشذ من قال بعدم مشروعية 
دفع الصائل عليهما إذا كان الصائل مسلماً. 


وإذا ثبتت مشروعدة دفع الصائل» ذ في النفس والعرض والمالء بما سبق 


ذدکره من أدلة» فما صفة تلك المشروعدة من ا أو الندب أو الإباحة؟ 


من العرض والنفس والمال. وأبين ذلك في الفروع الثلاثة التاليةء بإذن الله تعالى. 


الفرع الأول 
صفة مشروعية دفع الصائل على العرض 


أجمع الفقهاء على وجوب دقع الصائل على على البضعء سواء آکا ن البضع هو 


بصع المصول علیهء أو بصع أهلهء أو بصع عدر أهلهء وسواء کان الاعتداء 
Eas O r a E‏ 


ويدل على وجوب دفع الصائل على البضع الكتاب والسنة والمعقول. 


ر س م Bi‏ 
أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى: پوالزین هھ روج > ا د ©4 
سه e.‏ 2 7و2 و هه 2 ٤‏ 2 ر صر رک e‏ 
وقوله جل شأنه: طقل للمؤميت يغخضوا من أبَصَرهب وعفظوا 


cdr‏ وقوله: إوقل EE‏ من ارهن ويحفظن 
م 2ے () 


فروجهن 


الحقائق »)۱۸١/١(‏ مجمع الأنهر )٤۲۹/۲(‏ كفاية الطالب الرباني »)٨١/٤(‏ مواهب 
الجليل (TYT/1)‏ روضة الطالبين )۸۸/۱۰ مغني المحتاج /٤(‏ ۷( المغني 
والشرح الكبير »)۳٤۸/١١(‏ كشاف القناع .)٠١١/١(‏ 

سورة المؤمنون - من الآية .)١(‏ 

سورة النور - من الآية )*( 

سورة النور - من الآية .)١(‏ 


AY 


وة ا ا ر ارال اسا غل الوا عن اکا 
كما يدل على وجوب دفع الصائل عن البضع: ما سبق من آيات في مشروعية 
دفع الصائل مطلقا. 
«من فقتل دون هله فهو شهید»› ومنهأ «أتصر أخاك ظالماً أو IS‏ 
)( وأما دليل المعقول: فهو آن دفع الصائل على العرض فيه حفظ لحق الله 
- تعالی - وحق نفسه»ء كما ان المصول عليه من أجل الزنا إن ترك دفع 
الصائل کان کالممکن له من الفعلء والتمكين للفاحشة حرام. 
شروط وجوب دفع الصائل على العرض: 
لم يذكر جمهور الفقهاء شروطا لوجوب دفع الصائل عن العرض» مما 
مراعاة لشرط الاستطاعه البدهى. 
يخاف الدافعم على نفسه»ء أو عضو من أعضائه» أو على منفعة من منافع 
ا 


الفرع الثائي 
صفة مشروعدة دقع الصائل على الئفس 


اهلف الها فى فة مشروغة تالكالل على النفس وبمك إحمال 
O OR E‏ 


)١(‏ روضة الطالبين )۱۸۸/٠١(‏ - وانظر - أيضا - المراجع الشافعية السابقة. 
(۲) المصادر السابقة فى فقه المذاهب. 


وهو مذهب الحنفية والمذهب عند المالكية وأحد القولين عند الشافعيةء ويه 


3 الحتابلة» غير 2 هذا e‏ أي غير وقت الفتنةء أما زمن الفتنة 


(1) 


وحجتهم من الكتاب والسنة والمعقول: 

آما دليل الكتاب: فآيات كثيرة. منها قوله تعالی: ډوک ا إل 
الگ 4 وقوله جل شانه: وروشم حى لا کوت تھ“ 
والاستلام للصائل إلقاء بالنفس للتهكلةء لذا كان الدفاع عنها و ا ك 
الأستشسلام الصائل تمكين له من نش الفتنة, فكان رده و احا دزا للفحة: 
كما يدل على وجوب دفع الصائل على النفس من الكتاب ما سبق من آيات في 
مشروعية دفع الصائل مطلقا. 

وأما دليل السنة فما سبق من أحاديث في مشروعية دفع الصائل مطلقاً 
وسا اقل دون به تهر تدده ابا ,انر اخات كالما ى فطلي : 
GE‏ من ار تة إلى أخد من الاه رة 
ف فق وجه ذه ٠٠‏ فل هذا على رخؤت الداع ن القن ولي كانت 
تفس الغير المعصومة. 


ERENT‏ ما أخرجه الإمام أحمد من حديث سهل بن حنيف 


رفغا «من آذل عنلده مؤمن فلم ينصره» وهو قادر على أن ینصره»ء آذله الله - 
غ وکل - على رؤوس الخلائق يوم القيامة». 


سورة البقرة - الآية .)٠١١(‏ 

سورة الأنفال - الآية .)۳١۹(‏ 

مسند الإمام أحمد )۲١١/١(‏ - وقال ابن حجر الهيثمي: في إسناده جهالة - مجمع 
الزوائد (۲۹۲/۷). 

متو الام اح ( ١‏ 24۷ وقال انى رزاة المد طبرا وه ا لي 
وهو حسن الحديث» وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات - مجمع الزوائد .)٠١۷/۷(‏ 


40٥ 


۳ - وأما دليل المعقول: فمن ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: آنه كما يحرم على المصول عليه قتل نفسه»ء يحرم عليه إباحة قتلها 
وفي ترك الصائل إباحة لقتل النفس. 

الوجه الثاني: أن في دقع الصائل إحياء للنفس» وإحياؤها واجب» كالمضطر لأكل 
الميتةه ونحوها. 

الوجه الثالث: أن في دفع الصائل عن نفس الغير المعصومة حفظأ لحق العبد وحق 
اا ا ا ا ی فة دون ر 

المذهب الثاني: يرى التفصيل في صفة مشروعية دفع الصائل على النفسء فيفرق 
في الصائل بین أن يكون مسلماً معصوماء وبين أن کون غير معصوم أو کان 
افیا ای کان او ادا 

وهو القول الأظهر عند الشافعيةء وقد فصلوا قولهم في حالين: 

الأولى: أن يكون الصائل مسلماً معصوماًء أي غير مهدر الدم» وفي هذه الحال لا 
يجب دفعه» وإن كان مباحاء لكن يباح - أيضاً - الاستسلام له» وذهب بعضهم 
إلى أن هذا الاستسلام سنةء قال النووي: وهو - أي الاستسلام - ظاهر 
الأحادية'. 
وق هه اال ل فر را كر الكل الوه جا اى ر 

مكلف کالمجنون أو الصغير. 
EELS SR E‏ 

E O O O O NT 

كالبهيمة. ويستثنى عند أصحاب هذا القول من إباحة الاستسلام في هذه الحال 

ثلاث صور يجب فيها الدفع» هي: 

١‏ - لو كان المصول عليه عالماً توحد في عصرهء» أو خليفة تفرد بحيث يترتب على 
ا كر عه لح فن و ا 


.)۱۸۸/٠١( روضة الطالبين‎ )١( 


TA 


۲ - لى أراد الصائل قطع عضو المصول عليه لانتفاء علة الشهادة التي تكون 
اا ع ل ا ع ارف 
قال الأذرعي: : ويجب الدفع عن العضو عند ظن السلامه. 
۲ - لو كان دفع الصائل ممكناً بغير قتله وجب عليه دفعه» وإلا فلاء قاله القاضي 
وسل اا ع اال ده م ااه ت الال عل 
النفس لا وجوبه» بما سبق من بعض آدلة من ذهب إلى عدم مشروعية دقع 
الال عل و حت ا داه الان حح كاه د ل 
النار» وبأن عثمان رضي الله عنه - آمر عبیده آن لا يدافعوا عنه مع إمكانهء 
وقال لهم: من ألفى سلاحه فهو حر. 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الحديث وارد في التواجه حمية وليس دفاعاً 
عن نفس أو عرض أو مال» كما أن فعل عثمان - رضي الله عنه - کان بتأویلء 
إذ كان يظن أنه باستسلامه سيخمد الفتنة إذ كان يستبعد أن يقتل وهو ذو 
النورين والطاعن في السن. 
لقانة أن كرون الضال كافرا معضرما آي غين مضو أو نكرل الخناض اها 
غير معصوم: كالزاني المحصن» والمرتد» ومن تحتم قتله في قطع الطريقء 
ونحوهم» أو أن يكون الصائل بهيمة ونحوها. 
ففي هذه الحال يجب دفع الصائل» لأن الكافر غير المعصوم لا حرمة له 
وكلك السك ي اجو و 4اا الى ان ا ت بالصيال. 
ولان الاشكلام إللكاني ذل فى الدينء والله يقول: إولن عجعل الله 
گفرت عل رمي سيلا ©4 . 
والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور» أصحاب المذهب الأول» القائلون بوجوب دقع 
الصائل على النفس» حماية للنفوس» ولعدم تمكين أصحاب الشرور والفتنء 
شريطة أن يكون ذلك في الاستطاعة. 


.)٠٤١( سورة النساء - الآية‎ )١( 


۹۷ 


الذرع التالتث 
صفة مشروعية دفع الصائل على الال 
اختلف الفقهاء في صفة مشروعية دقع الصائل على المال» ويمكن إجمال 

أقوالهم في المذاهب الثلاثة الآتية: 

المذهب الأول: يرى وجوب دفع الصائل على المال وإِن کان قلیلاًء أو كان مال غيره 
وهو مذهب الحنفية والمالكيةء واشترط المالكية للوجوب أن يترتب على أخذ 
المال هلاك أو شدة أذىء» فإن لم يترتب ذلك فلا يجب الدفع وإن كان مباحاء 
وحجتهم من الكتاب والسنة والمعقول. 

| - ما دلیل الکتاب: فمنه قوله تعالی: فمن اَعَد يک ادوا عَيَدِ بيعل ما 
ادى عَلک 4" . فهذه الآية تدل على وجوب رد العدوان ولو کان على المالء 
قا اا ا E‏ 

۲ - وأما دليل السنة فأحاديث كثيرةء منها: قوله ميه: «من قتل دون ماله فهو 
ك E‏ ا 

۲ - وأما دليل المعقول: فهو أن المال من الكليات الخمس الضرورية التي يجب 
أا علا كى ول كال عل رة ا وة ار في الف غ غ 
ضرورياته واجبة» مع ظن السلامةء لأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس 
وآنفسهم» لأن قطاع الطريق إذا انقردوا بأخذ مال إنسان»ء ولم يعنه غيرهء 
فإنهم يأخذون أموال الكل واحداً واحدا. 

المذهب التاني: يرى إباحة دفع الصائل على المال وليس وجوبه في ا 
N O‏ 
الشاقفعبه والمشهور عند الحتايلة. 


)١(‏ المراجع الفقهية السابقة في دقع الصائل على العرض 
(۲) سورة البقرة - الآية .)۱١۹٤(‏ 
() سورة الشورى - الآية .)٤١(‏ 


۹۸ 


)١(‏ إذا كان المصول عليه ذا روح» كالحيوان» فإذا رأى صائلاً يتلف حيوان نفسه 


آو حیوان غیره» وجب عليه دفعه ما لم يخش على نفسه آو عرضه»ء وذلك من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إذا تعلق بالمال المصول عليه حق الغير» كرهن وإجارةء فيجب الدفاع عنه. قال 
الإمام أبى حامد الغزالي: وكذا إن كان المال المصول عليه ملكاً لمحجور عليه 
أو كان وقفاء أو وديعةء فيجب على من هو في يده المال الدفاع عنه ورد 
الصائل» ما لم يخش على نفسه أو عرضه. 


کما استٹنی الشافعيه صورتين في الصبال عل المالء لا يجوز فيهما دفع 


الصائلء وهما: 


0 


اال افر الى ا رو ن ااا اي الاد 2 ف 
مضطر إلى طعام نفسه»ء هنا لا يجوز للمصول عليه صاحب الطعام غير 
افر اله ن نم الال اكم إل ا ايا 

ل اف ل عة فل م ا ل ل ف عا عه 
من إتلاف مال فلان سيوقع عليه من أكرهه هلاكاً فى نفسه أو عرضه» فى 
ال ۷اصا ال ا ن هذا الصائل مراعاة لحياته 
غر 0 و و ا ا ا ول 
من الصائل e‏ الإكراه والمصول عليه أن يدقع المكره الذي وقع 
OT‏ 

وحجة أصحاب هذا المذهب في أصل عدم وجوب دقع الصائل على المال: 


اال س ا ن م اة م ا ولك ات الان 
والعرض. 


كما أن ترك القتال على المال أفضل من القتال عليه» لأن في القتال قوات 


۹۹ 


دكن الراب عن هذا اليل بان ذل لمال انق الطالم نها نين فى 
حال العجز عن دفعه»ء أما إذا تمكن فيجب عليه دفعه لعدم تمكين الظالم من 
ظلمه. 

وآما القول: بان ترك القتال على المال أفضل من القتال عليه فإنه يؤدي 
ا اتتخل الكو والسطى 

المذهب القالث: يرى التفصيل بين مال النقس ومال الغير فى الدفاع عنهء 
أما مال النفس فيجب الدفاع عنه» اما مال الغير فلا يجبء ا ا 
يفض إلى الجناية على نفس الصائل أو شيء من أعضائه.» وهو وجه عند 
الحنابلة. ۰ 

ولعل حجتهم هو التفريق بين مال النفس ومال الغير. 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن معونة الغير في الحفاظ على ماله واجبة ما لم 
يقع ضرر اشد» وهو من باب رد المنكر. 

والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائلون بوجوب دفع 
الصائل على المال وذلك درءاً لشره. 


المطلب الرابع 
حدود مشروعية دقع الصائل 
أتكلم فى هذا المطلب عن الضابط العام لحدود مشروعية دفع الصائلء 
ق ا E‏ ا کل تا خود 
المشروعية» وهل يشترط لمشروعية دفع الصائل العجز عن الهرب منه؟. 
أو لاً: الضابط العام لحدود مشروعية دفع الصائل: 
إن دفع الصائل شرع من أجل ضرورة وقف خطره» ومن هنا كان من 
وعلى ذلك فقد ذكر الفقهاء أن الواجب فى دقع الصائل أن يكون بالآخف 


o» 


والأهون كلما كان ممكنا والمعتبر في ذلك هو غلبة الظن عند المصول عليه. 


يقول الكمال بن المهام: «سئل أبو جعفر الهنداوي عمن وجد رجلاً مع 
امرآة آيحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب 
سا دون السلا ا قق ون عله اه لا ت جر إلا الق كل له فة وا 
فا ل فيا ا 

ويقول الإمام النووي: «يجب على المصول عليه رعاية التدرج والدفع 
بالأهون فالأهون» فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم 
يکن له الضرب» وكذا لی اندفع شره بان وقع في ماء أو نارء او انکسرت رجله»› 
لم یضربهء» وکذا لی حال بینهما جدار آو خندق أو نهر عظيم» فإن حال نهر 
صغير وغلب على ظنه أنه إن عبر النهر صال عليه؟ قال ابن الصباغ: فله رميه 


آما إذا لم يندفع الصائل إلا بالضرب فله الضرب» ويراعي فيه الترتيب» 
فإن آمكن باليد لم يضرب بسوطء وإن أمكن بسوط لم يجز بالعصاء ولو أمكن 
بقطع عضو لم يجن إهلاكه» ومتى غلب على ظنه أن الذي أقبل عليه بالسيف 
يقصده فله دفعه بما يمكنه وإن لم يضربه المقبل. 

ولو كان الصائل يندفع بالسوط والعصاء ولم يجد المصول عليه إلا سيفاً 
أو سكين فالصحيح أن له الضرب به»ء لأنه لا يمكنه الدقع إلا به» ولا يمكن 
ن 
الدفع بأطراف السيف من غير جرح يضمن إن جرح. 

ولو عض شخص يده» أو عضوا آخرء فليخلصه بأيسر الممكنء فإن أمكن 
رفع لحييه» وتخليص ما عضه فعل» وإلا ضرب شدقه ليدعه» فان لم يمکنه 
وسل يده فسقطت اسنانه فلا ضمان. 


)١(‏ شرح فتح القدير »)۳٤١/١(‏ وانظر - أيضاً - مجمع الأنهر »)1٠۹/١(‏ حاشية ابن 
عابدین .)٠۰۱/۰(‏ 


وسواء أكان العاض ظالماً أو مظلوماًء لأن العض لا يجوز بحال» ومتى 
أمكنه التخلص بضرب فمه لا يجوز العدول إلى غيره» فإن لم يمكنه إلا بعضو 
آخر» بأن يبعج بطنه» أو يفقاً عينه» أو يعصر خصييه» فله ذلك على الصحيح 
وقیل: لیس له قصد عضو آخر. 

وإذا وجد رجلا يزني بامرأته» أو غيرهاء لزمه منعه ودفعه» فان هلك في 
الت ا ق ق ن د ا 
الزاني محصناًء فإن كان فلا قصاص على الصحيع. 

وقول ن ف ن يكن رل الخوان بقن القت لع ج الف كبا لى 
و که ي اف فان ان الضال ال واا ي 
أكثر منه» فإن علم أنه يخرج بالعصا لم يكن له ضربه بالحديدء لأن الحديد آلة 
للقتل» بخلاف العصاء وإن ذهب مولياً لم يكن له قتله ولا اتباعه كأهل البغي. 


وإذا وجد رجلا يزني بامرأة فقتله فلا قصاص عليه ولا ديةء وإذا كانت 
المرآة مطاوعة فلا ضمان عليه فيهاء وإن كانت مكرهة فعليه الضمان. 


وليس لصاحب الدار رمي الناظر - أي إلى بيته من ثقب أو شق الباب - 
ا ور ر ی ا و ا ا 0 
ENS GS CEN SN NNO O‏ 
غيرهاء فإن لم يندقع المطلع برميه بالشيء اليسير جاز رميه بآكثر منه» حتى 
ياتى ذلك على نفسه» وسواء أكان الناظر في الطريق أى ملك نفسه أى غير 
ذزك. 


)١(‏ روضة الطالبين »)٠١١ - ۱۸۷/٠١(‏ وانظر أيضاً في الفقه الشافعي في هذا المعنى: 
مغنى المحتاج »)٠١۹١/٤(‏ نهاية المحتاج (۸/٠۲)و‏ حاشية الباجوري علي ابن قاسم 
(۲/). 

(۲) المغني والشرح الکبیر »)١١ » ۲١۸ - ۲٤٣/۱۰(‏ وانظر أيضاً في الفقه الحنبلي: 
كشاف القناع .)٠١٤ /١(‏ 


وروي عں این عمر والحسن: جواز مبادرة اللص بالقتل› إذا دخل البيت»› 
دون ندر ج. 


لآ ف وجل لك غ ف لووف 


ثانىا: هل بشترط إنذار الصائل قبل قتاله؟ 

يقول الإمام النووي في مسالة النظر من ثقب الباب: «هل يجوز رميه قبل 
إنذاره؟ وجهان: 
ويزجره ويأمره بالإنصراف» فإن أصر رماه؛ جرياً على قياس الدقع بالأهونء 

وأصحهما: وبه قال الماسرجي والقاضي أبو الطيب وجزم به الغزالي: 
يجوز رميه قبل الإنذار» ولا حرج. 

واستدل صاحب «التقريب» بجواز الرمى - هنا - قىل الإنذار على أنه: لا 

قال الإمام الرافعى: مجال التردد فى كلامه هو موعظة قد تفيد وقد لا تفيدء 
اتاو کن و ا ما فحت طا و فا اجس 

وينبغي أن يقال: ما لا يوثق بكونه دافعا ويخاف من الابتداء به مبادرة 
الضائل لا جب التداة هة فعا اه 

ولو دخل دار رجل بغیر إذنه» فله آمره بالخروج ودفعه كما يدفعه عن 
ا و 

سر جی . 


.)٤١/١١( المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.)٠١۹٤ ء۱٩۹۲‎ ۰۱۹۱/۱۰( روضة الطالبین‎ )۲( 


۳۳ 


ثالثاً: استثناءات الضابط العام لحدود مشروعية دقع الصائل: 
ذكرت أن الضابط والأصل في دفع الصائل أن يكون بأسهل ما يمكن دفعه 

ي الفقهاء في ذلك» والمتآمل في تلك النصوص بلحظ أنهم 

قد استثنوا صوراً لا تخضم لهذا الضابط العام في دفع الصائلء أهمها ما يلي: 

)١(‏ إذا لم يجد المصول عليه سوى الوسيلة الأشد» كما لو كان الصائل يندفع 
NNE NIE‏ 

ارعن الق كه لي ال ا ا ف دن الال ا 
لديه» دون مراعاة التدرج. 

(۳) إذا ظن المصول عليه أن الصائل لا يندفع إلا بالآشدء فله ذلك» ويصدق بيمينه 
تخسر افا ا علي داك 

6 ع الال خد اة كالبرة والزاك المل ف ف ا 
تون راغا ال او اا و کیو ا 
لعلمه بأنه مستباح الدم. ٠‏ 


رابعاً: هل بشترط لمشروعبة دفع الصائل العجز عن الهرب منه؟ 

حيث أن الغاية من دفع الصائل هى تفويت شره وخطره» بحيث لا يصيب 
المصول عليه» لذلك فقد اختلف الفقهاء في مشروعية دفع الصائل إذا كان في 
إمكان المصول عليه الهرب منهء وذلك على مذهبين. 

المذهب الأول: يرى أنه لو كان بإمكان المصول عليه أن يهرب أو بلتجىء 
إلى حصن أو جماعة آو حاكم» وجب عليه ذلك ولم يجز له دفع الصائل» وإلى 
فا دف حون ا د ا وا وهو ا ع 
ENE‏ 


ء)٣۲۳/١( جواهر الإکلیل (۲۹۷/۲)» مواهب الجليل‎ »)۲۰١۱/۰( حاشية ابن عابدین‎ )١( 
ء)٠١/۸( نهاية المحتاج‎ »)۱۸۷/٠١( روضة الطالبين‎ »)۱۹۷/٤( مغني المحتاج‎ 
واشترط بعض‎ »)۳٤۸ »۲٤۷/۱۰( المغني والشرح الکبیر‎ »)٠١٤/١( كشاف القناع‎ 
الشافعية أن يتيقن المصول عليه من النجاة بالهرب لمنع دفع الصائل - المراجع‎ 
الشافعية السابقة.‎ 


وححنهم: أن المصول عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون» وليس له أن 
يعدل إلى الأشد مع إمكان الأسهل» ولأنه أمكنه الدفاع عن نفسه دون إضرار 
عدره فلزمه ذلك. 
وله دفع الصائل»ء وهو الوحه الثانى عند کل من الشافعبة والحنابلة. 

وحجتهم: أن إقامته في ذلك الموضع جائزةء فلا يكلف بالهرب. 

والراجح: هو القول بعدم وجوب الهرب؛ لأن الإسلام دين الشجاعةء إلا 


أثر مشروعىة دقع الصائل 

إا قا سا متترو عة اتفه الضانل كوف الول لا كا وة 
الآخذ بالأخف - كما هو مذهب الجمهور - ضمن المصول عليه بالقصاص أو 
ا كاو وى الان هارا اة اول عله ا 
شيا من ممتلكاته. 

أا کان الم مقروعا وقام الفضرل عا الراك ا خا ت 
فی دقع الصائلء قمات أو تلف» فهل له ضمان من قصاص أو دة أو كفارة أو 
EN GL OO‏ 


[ واهر اركل:( 7 000۷ اة الاجوري على ,ان فاته 1 8 زو 
الطالبين »)۱۸۷/٠١(‏ مغني المحتاج (٤/٤۱۹)ء‏ المغني والشرح الكبير »٠٤۷/١١(‏ 
۸)ء کشاف القناع »)٠١٤/٦(‏ سبل السلام .)۱۲۳۹٣/۳(‏ 


۳.0 


رجل يعدو ومعه سیف مجرد ملطخ بالدم» فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكلء 
وأقبل جماعة من الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنينء إن هذا قتل صاحبنا مع 
امرآته» فقال عمر: ما يقول هؤلاءء قال: ضرب الآخر فخذى امرآته بالسيف» فإن 
E E O E EON TD OTE‏ 


قاتل يعلى بن آمية رجلاًء فعض أحدهما صاحبه»ء فانتزع يده من فمه»ء فنزع 
له (۲( 
(( . 

الفذهى الثاني .نزن أن الضائل لا ضهان إن كن مكلفاء انه أضاع جى 

نفسه»ء أما إذا كان الصائل غير مكلف فإن المصول عليه يضمن على الوجه 


أولاً: إن كان الصائل آدمياً غير مكلف كالمجنون والصبيء فإن المصول 


والواجب على الصائل بقتلهما: الديةء لإ القصاص› لوجود المبيح»› وهو دفع 
الشر عن نقسه. 
ثانياً: إن كان الصائل بهيمة مملوكة لغير المصول عليه فقتلها ضمن 


.)١٠۱/٠۰( المغني والشرح الکبیر‎ )١( 
.)١١١١( رقم‎ )۱۲۳٣۹/۲( سبل السلام مع بلوغ المرام‎ )۲( 


E 


E 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن المكلف لا يملك إباحة نفسه كالمجنون‎ 
كما أن المصول عليه أتلف البهيمة الصائلة بحق شرعى فلم يكن لها‎ 
والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم ضمان الصائل مطلقاء ما‎ 


المطلب السادس 
صاحب الحق ي دفع الصائل 


دفع الصائل بعد زوال حال الاعتداء لا يكون لغير الحاكم» أما في حال 
افو الال کن ن خاي 


الآأول: المصول علبه: 
وهو اك وة الال ما كان ت ي ا عه ا 


EE‏ ر و اک ا 


E a E 
حذرقه والشاقعى: يبصمن› لتقد تعزیره بشرط السلامةء فیفواته يضمن . مجمع الآأنهر‎ 

E E O 
2 07 (  للا‎  تماوفم‎ 05( حع الانار 0/0 0 د ال‎ ©( 


eY 


e 


الثاني: كل آحد سوى المصول علبه: 
يقول الكمال بن الهمام: وهذا لأنه من باب إزالة المنكر باليدء والشارع ولى 
كل أحد ذلك» حیث قال: «من رآی منکم منکراً فلیغیره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» بخلاف الحدود فإنها 
تثبت توليتها إلا للولاةء وبخلاف التعزيز الذي يجب حقاً للعبد بالقذف 
ونحوه» فإنه لتوقفه عن الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه.. 


ويقول داماد آفندي: ولو کان مع امرآته رجل وهو يزني بهاء أو مع 
محرمة» وهما مطاوعتان» قتلهما جميعا مطلقاء وعلى هذا المكابر بالظلم وقطاع 


ولو وجده ينال من جاریته ما دون الفرج فله دفعهء وإن أتیى على نفسهء 
وللأجنبى دفعه - كذلك - حسبة. 


E E E A LT A 


(٥) 


)۱( المغني والشرح الكبير .)٤١/١١(‏ 

(Y)‏ رواه مسلم قي صحیحه - کتاب الإيمان - رقم (۷۸)/ (1۹/۱) عن آبي سعيد 
الخدري. 

.)"٤١/١( فتح القدير‎ )٣( 

.)١٦٠۹/١( مجمع الأنهر‎ )٤( 

(°) الكدس: الحصيدء والتمر» والدراهم - كدسا + وضع بعضها فوق بعض» وتكدست 
الأشياء: تراكمت - تاج العروس »)۲۳١ /٤(‏ المعجم الوجیز (ص/ .)٥۲١۹‏ 


۳۹۸ 


وان کان حیواناء بان راه يشدخ رأس حماره» وجب على الأجنبي دفعه 
عل الا ضعو ف القري لخرهة الخواة :. 

ا ا س ا ا هال بر هالا که ل 
اة ف ي ا افر الفرل عله و ف الا واو فرش 
اللصوص لقافلة جاز لغير آهل القافلة الدفع عنهم» لأن النبي بلي قال: «أنصر 
ا غا ا مو وقي حت ان فن ورن عى اند 
ر ر التكارن لهت ارال الناسن واش ن فطاع ارق انا ارتوا 
ME SN ESE ES‏ 
E‏ 


صفة مشروعبة دفع الصائل من الأجنبي: 
e‏ 


يقول الإمام النووي فى إجابة هذا السؤال: «فيه ثلاث طرق: 
اآصحها: آنها کالدفع عن نفسه»ء فیجب حیث يجب» ولا يجب حيث لا يجب. 
التاني: القطع بالوجوبب» لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره. 

لأن شه السلاح يحرك الفتن» وليس ذلك من شأن أحاد الناس» وإنما هو 


فإن أوجبناء فذلك إذا لم يخف على نفسه»ء ثم قال الإمام الرافعى: الخلاف فى 


.)۱۸۷ »۱۸٦/٠٠۰( روضة الطالبين‎ )١( 

() صحيح البخاري مع فتح الباري »)۲۳/٠۲(‏ وسبق نص الحديث عن أنس؛ في 
مشروعية دقع الصائل. 

(۲) سنن أب داود - الإمارة .)۱۸١ /۳( »)۳١(‏ 

.)۳٤۸/۱١( المغني والشرح الکبیر‎ )٤( 


أن آحاد الناس هل لهم شهر السلاح حسبة ولا يختص بالصيال» بل من أقدم 
على محرم من شرب خمر آو غيره» هل لأحاد الناس منعه بما يجرح ويآتي على 
التفس؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم» نهيا عن المنكر» ومنعاً من المعصية. 

والثاني: لاء خوفاً من الفتن. 

ونسب الثاني إلى الأصوليينء والأول إلى الفقهاء» وهو الموجود للأصحاب 
في كتب المذهب» حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم: من علم خمرا 
في بيت رجلء أو و وعلم شربه» آو ضربه»ء فله آن يهجم على صاحب 
البيت ويريق الخمر» ويفصل الطنبورء ويمنع آهل الدار الشرب والضربء فإن لم 
ينتهوا: فله قتالهم» وإن أتى القتال عليهم» وهو مثاب على ذلك. 

وفي تعليق الشيخ إبراهيم المروزي: أن من رآه مكباً على معصية من زنى 
E A A E N e a‏ 
ا 


)١(‏ الطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطربء ذات عنق وأوتار - المعجم الوجيز (ص/ 
e‏ 


OA E SL 


a 


خاتمة البحث ونتائجه 


بعد أن استعرضنا أحكام إجهاض الجنين قي فقه الجنايات» وأحكام دفع 
الصائل المغتصب في فقه الصيالء لنا أن نتساءل عن حكم إجهاض جنين 
ا ال هو 

أما في فقه الجنايات فقد اتفق الفقهاء على احتساب الإجهاض جناية 
وعدواناء رتب الشارع عليه عقوبة شرعية خاصة (غرة عبد أو وليدةء أو ما 
يعادلهماء مع الكفارة على الصحيح والحرمان من الميراث) سواء أكان الجاني 
ANSE TNT‏ 

واستثنى الفقه الإسلامي» على سبيل الترخصء» لمصلحة الأم أن تتجه إلى 
الإجهاض إذا تسبب بقاء الجنين خطراً على حياتها. 

ولم يفرق الفقه الجنائي الإسلامي بين جنين النكاح وجنين السفاح» فجعل 
الجناية عليهما واحدة في الإثم والجزاءء على أساس براءته» فإنه لم يجن جنايه 
تستوجب قتله» فكان الجاني عليه هو المعتدي. 

غير أن الفقهاء أجمعوا على عدم اعتبار توفر الجناية على الجنين إلا بعد 
تخلقه» واختلفوا في تحديد وقت التخلق» حيث يرى الإمام مالك احتساب وقت 
التخلق من اليوم الأول للعلوق» واشترط ابن القاسم من آصحابه أن تصير النطفة 
علقة» واشترط أشهب من أصحابه» أن تصير العلقه مضغة» وذهب الجمهور من 
الفقهاء إلى اشتراط استبانة بعض خلقهء قال ابن عابدين: والجنين في هذه الحال 
ينفخ فيه الروح وقد بلغ مائة وعشرين يوما استدلالاً بحديث ابن مسعود 
مرفوعاً «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اث الملك» فينفخ فيه الروح». 

وذهب الحنابلة في المشهور إلى اشتراط اكتمال صورة الجنين الآدمية في 
بطن أمه» حتى يحتسب الاعتداء عليه جناية» بحيث إذا تم الإجهاض قبل ذلك 
فلا يأخذ حكم الجناية على الجنينء وإنما يعد نوعاً من أنواع عمليات التنظيف 
للرحم مما يعلق به من دم أو إفرازات. 


WY) 


ا فى فته الال فق واا احا لفقا على تروع ذف الال 
على العرض» سواء أوقع الاغتصاب على عرض نفسه أو عرض آهله» أو 


والسؤال الآن» كيف تنطبق قواعد وأحاكم الصيال فى العدوان على 
GS EN RA GE Ey‏ 


E Sy eS o aS a E 
المغتصبة وغيرها أن تدفع عنها الغاصبب» ولو بقتله ولا ضمان له» فمن يمنعها‎ 
رو و ا و ل د وول اله الةو الا غنات‎ 
التي عحزت حینها عن دفعه؟‎ 

وإذا كان الفقه الجنائي الإسلامي قد رخص للمرآة أن تتخلص من جنينها 
إذا كان في بقائه خطراً على حياتهاء فلنا أن نتساءل اليس في بقاء جنين 
الاغتصاب ومنع إجهاضه قتلاً معنوياً ونفسياً للأم» ريبما يكون أشد ألما من 
القتل المادي عند كثير من الناس؟ ناهيك عن القتل المعنوي للأهل والزوج» 
خاصة بعد أن ينزل المولود ويعيش معهم» ليذكرهم بتاريخه الأليم. 

وأيضاء إذا كان الفقه الجنائي الإسلامي - على ما ذهب إليه الجمهور - 
لا يعتبر الجناية على الجنين إلا بعد أن يستبين بعض خلقه وتنفخ فيه الروح» 
آي كه مان وغرين بويا من العلوق» كما ورد في الحديث وآثبته العلم 
الحديث» بل لقد احتاط الحنابلة - مراعاة لحق الجاني - وقالوا: إن الجناية على 
الجنين لا تحتسب جناية إلا إذا تخلق الجنين واكتملت صورته الآدمية في بطن 
2 

إذا كان ذلك كذلك» فلنا أن نتساءل اليس في هذا الفقه سعة ورقعا للحرج 
والمشقة للمغتصبات من نساء طلبن العفة فعجز المجتمع برجاله آن يحميهن 
EEN Ee NON ON CN‏ 
وخفية وسرا أحياناً أخرى. 


YT 


ا ا اا ا ی د ات 
البشرية فيمنعهم ويأخذ على آيديهم ويطالب بتنفيذ حد الله فيهم» نراه يلقي 
باللائمة على المرآة الضعيفة المقهورة فيمنعها من الاجهاض ويأمرها برعاية 
النطفة الآثمة. 


ستفقد المرأة المسلمة الثقة في كل شيء عندما ترى نفسها الطرف 
الضعيف المغلوب على أمره في حالتي الاغتصاب وما بعده» إذ في حالة 
الاغتصاب تكون واقعة تحت إكراه وظلم الغاصب» وفي حالة ما E‏ 
الاغتصاب تكون واقعة تحت ما يسمى بالحكم الشرعي الذي يمنعها من 
التخلخى من اتان الكدوان: 


وتخلع عنها قواعد الالتزام التي لم تجد حمايتها ورعايتها فيها. 

إن الآمر جد خطيرء ولا بد من فتح باب الأمل والرحمة والسعة واليسر 
للمسلمات الملتزمات المحصنات العفيفات الشريفات اللاتى وقعن قريسة للذئاب 
البشرية. 

و ا ا عا ى القن و اقا ولك عة اال 
: ل بؤمن آحدکكم حتی يحب a‏ ولیتصور کل مسلم أو 
مسلمة أنه المبتلى بهذا المصاب - والعياذ بالته تعالى -~ ما يتمنى وما يرجو؟. 
ويتوارثان» وهي بذلك اختارت حياته» لتنبوء بإثمها وإثمه على مجتمع ضعف 
رجاله عن حمايتهاء وهي في كل الآحوال تستحق النفقة وحسن الرعابةء ولا 
يجوز إلقاء اللوم عليهاء أو النظر إليها نظرة دونية. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أنس بن مالك - صحيح البخاري »)٥٤ »٠<۳/١(‏ قال النووي: 
حديث انس هذا متفق عليه - رياض الصالحين (ص/۹۲) حديث رقم (۱۸۳). 


N 


ك فى حارة: الاسلام وسماح: فل ارق الها المت 


## وفى الختام» وتأسيسا على ما سبق من فقه الجنايات والصيالء أرى: 


و E‏ ل ا 


وآما تلك الضوابط فإنها تدور حول عدم خروج الحكم عن موضوعه 


(الاغتصاب) وعدم الاعتداء على نفس وروح بريئة (الجنين بعد نفخ الروح فيه) 
ail NNER ES‏ 
E O A O OT OT‏ 


قي الإجهاض مع إمكانها فكأنها رضيت بالحمل وأقرت به» وهذا يسقط حقها 


في الإجهاض» لنهي الإسلام عن نفي النسب بعد الإقرار به. يدل لذلك ما روي 
عن غمرء آنه قال من اق بولذه طرفة غين فليس له ان ينف 

وعن آبي هريرة» أن النبي َء قال: «أيما امرآة آدخلت على قوم من ليس منهم 
فلیست من الله في شيء» ولم يدخلها الله جنته»ء وآيما رجل جحد ولده - وهو 
ينظر إليه - احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». 
أن لا يكون الجنين قد بلغ صورة الآدمي ونفخت فيه الروح» فإذا استمرت 
حالة الإكراه حتى بلغ الجنين صورة الآدمي ونفخت فيه الروح» لم يعد من 
الجائز الاعتداء عليه» لآنه أصبح نسمة وخلقاً آخرء وله أحكام تخصه وإِن لح 
Sag ga a COE AEE‏ 


دوں وحجه». 


اخرحه البيهقيء وهو حسن موقوف لوغ المرام مع سبل السلام (11۲1/۲( رقم 
OS)‏ 


الاو( 


ENE 


(°) أن تكون عملية الإجهاض بطلب من المغتصبة أمام جهة رسمية معينة للتأكد 


وصلی الله وسلم على سيدا محمد»› وعلى آله و صحده»› أجمعين . 


ر ا ر و E E ED E‏ 
ورا لا تؤاخذتا إن يتا أو أخطأا رتا ولا تمل علا 

م 8 
چ ر کر ر اګ ر د a‏ س رص رر 2 یں 9ے س ص کک 
ETE E‏ 


ع 


عل سے ت روح > e‏ صو کے ر و رص ۹a‏ 
N GE EEE‏ 
الكت @04. 


.)۲۸١( سورة البقرة - من الآية‎ )١( 


10 


مصادر ومراجع البحتث 


أولا: القرآن الكريه: 
ثانيا: التفسير والحديث: 


ر 


الترعيب والترهيب» للإمام زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري - 
تفسير القرآن العظيم - للإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت ٤‏ ۷۷ه۵) - ط جلید ةه مصححهة - مکتبه دار الفيحاء ومکتبه دار السلام 
O E OT‏ 

رياض الصالحين - آبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
E O A O O Ce‏ 
A EE‏ 

NESTE) aN‏ ه) - بتعليق الشيخ محمد سعد علي - طبعه 
السنن الكبرى - للحافظ آبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي (ت 
۸ ه) - ط آولى - مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن - 
Es SANSA‏ 

a PEE EN aN N 
.م۱۹٦٤ مطبعة البابي الحلبی - ط آولی‎ 


El 


)٩(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري» للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري - المطبوع مع فتح الباري - ط ثانية - ١١١٤٠ه‏ - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - وطبعة أخرى للصحيح بدون الفتح - مكتبة 
الدعوة - شباب الأزهر. 

)٠١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي - للإمام آبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري - المطبوع مع شرح النووي - ط ٹانیة - ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م - دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء وطبعة أخرى بدون الشرح - ط دار الفتح. 

)١١(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - لمحمد فؤاد عبدالباقي - ط 
1م - دار الحديث - القاهرة. 

)١١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لعلي بن أبي بكر الهيثمي - مؤسسة المعارف 
- بیروت. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين - للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف 
بالحاكم النيسابوري - ط دار الفكر - بیروت ۱۳۹۸ ھے ۱۹۷۸م. 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد مع منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ملتزم 
الطبع - دار الفكر العربي. 

ذالقاً: الفقه المذهبى: 

أ - الفقه الحنفي: 

)٠١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق - للإمام زين الدين الشهير بابن نجيم - ط 
أولى - المطبعة العلمية - بدون تاريخ. 

)١١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائح - للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني (ت ۸۷٠ه)‏ - الناشر زكريا علي يوسف - بدون تاريخ. 

(۷) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي - الناشر دار الكتاب الإسلامي - ط ثانية - بدون تاريخ. 

(۸) خاشة أن غابدين المسماة وذ المختان غلى لدو الفخكار ت شرح نوين 
الأبصار للعلامة محمد آمين الشهير بابن عابدين - ط ثالثة - المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق ۳٣۳۲١ه.‏ 


1۷ 


(۱۹) شرح فتح القدير - للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم 
السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ١۸٦ه)‏ - على الهداية شرح 
ا ا ا ا من ی اا > 
۲ه) - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا E‏ أولى ۳۸۹ هھ 
۰م 

)٠١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - للشيخ المحقق عبدالته بن محمد بن 
سليمان الشهير بدامار آفندي - دار الطباعة العامرة - ١١١١ه‏ - دار إحياء 
التراث العربي للنشر والتوزيع. 

ب - الفقه المالكي: 

)۲١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد - للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن آحمد بن رشد القرطبي ٥۲۰(‏ - ۹۵٥ھ)‏ - ط رابعة - ۱۳۹٣١‏ ھے 
9م - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده يمصر. 

(۲۲) التاج والإكليل مع مواهب الجليل - لأبي عبدالله محمد بن يوسف العبدري 
الشهير بالمواق (ت رجب ۸۹۷ ه) - ملتزم الطبع مكتبة النجاح - طرابلس 
- ليبيا - مطابع دار الكتاب اللبناني - مطبوع مع مواهب الجليل. 

(۲۳) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل - للشيخ صالح عبدالسميع الأبي 
الأزهري - ط أولى - بيروت - دار الكتب العلمية. ۰ 

- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - لشمس الدين محمد عرفة الدسوقى‎ )۲٤( 
على الشرح الكبير لآبى البركات سيدي أحمد الدردير - طبع بدار ا‎ 
الكتب ا الحلبي وشركاه.‎ 

)۲١(‏ شرح الخرشي - لأبي محمد عبدالله محمد الخرشي - علي المختصر 
الجليل للإمام بي الضياء سيدي خليل وبهامشه - حاشية العدوي - ط 
ثانية ١١١۷‏ ه - القسم الأدبي. 

)۲١(‏ شرح الزرقاني وحاشية الشيباني - للشيخ عبدالباقي الزرقاني على مختصر 
الإمام أبي الضیاء سيدي خلیل - دار الفکر - بیروت - ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م. 

(۲۷) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه - للعلامة آبي البركات آحمد بن 


محمد بن أحمد الدردير. 


IA 


(۲۸) القوانين الفقهية - لابن جزي وهو أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي 
الغرناطي - دار الكتب العلمية - بيروت. ۰ 

(۲۹) كفاية الطالب الرباني - لرسالة ابن آبي زيد القيرواني - وهو شرح الإمام 
أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف المصري المولود 
(۷٥۸هء‏ المتوفى ١۹۳ه)‏ - مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده 
بالأزهر - ط ثانية ۱۳۸۳ هھ 1۳٦۱۹ءم.‏ 

)۳١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - لبي عبداله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الطرابلسى المغربى المعروف بالحطاب (ت٤٠٠ه)‏ مكتبة 
اد ق ا 

ج - الفقه الشافعي: 

)١(‏ أسنى المطالب الشيخ زكريا الأنصاري (ت١٠۹٠ه)‏ - دار إحياء الكتب لعربية. 

(۲۲) حاشبة الباجوري علي ابن القاسم - المطابع الأميرية - ط المعاهد الدينية 
الأزهرية - القاهرة. 

(۳۳) حاشية البجيرمي على منهج الطلاب - لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي 
(ت ٠۲۲١‏ ه) على منهج الطلاب - لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - دار 
الكتب العربية الكبرى. 

١(‏ حاف الجفل على شرح الماح < الع مان ون عفر ن ضور 
العجيلي الشافعي ٠٠٠٤(‏ ه) - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - 
وشرح المنهاج لزكريا الأنصاري. 

)٠١(‏ حاشية الشرواني والعبادي - للإمامين الشيخ عبدالحميد الشرواني نزيل مكة 
المكرمة والشيخ أحمد بن القاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 
- تأليف شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي - دار صادر - ط بيروت. 

)۴١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي - إشراف الطبع» زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - بیروت - ط ثانیة ١٥١٤۱ه‏ 9٩۱۹۸م.‏ 

(۳۷) السراج الوهاج شرح على متن المنهاج - لشرف الدين يحيى النووي - 
شرح محمد الزهري الغمراوي - القاهرة - مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
a۲‏ 


۹ 


(۳۸) مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج - للعلامة الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب - في فقه الإمام الشافعي بهامش متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي - مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمكة المكرمة. 

(۳۹) المهذب في فقه الإمام الشافعي - للإمام أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروز آبادي الشيرازي وبهامشه النظم المستغرب في شرح غريب 
المهذب لابن بطال - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر - ط 
بدون تاریخ. 

)٤١(‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي - لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير - 
ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي (ت ٠٠۸۷‏ 
ه) - مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳٣۷‏ هو ۱۹۲۸ء. 


د - الفقه الحنيلى: 

)٤١(‏ الإقناع - للشيخ شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ( ت۱۸٩‏ هھ) - دار 
المعرقةء› بيروت. 

)٤١(‏ الشرح الكبير مع المغني للشيخ شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي 
عمرو محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي (ت 1۸۲هھ) - مطبوع بهامش 
ال و اف وو ا و ا 
ا aê‏ 

)٤١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع - للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
اوي ن ا اال ما م هان > رة 
الف اة 

ی کر کو نے فک ای اک و ای 
MEI og CO‏ 
محمد الخرقى (ت ٤١‏ ه) - ط جديدة منقحة ومرقمة المسائل والفصول 
فة المع الهاار من وزارة الأرقات والشرين السام درل اأكرية 
مع الشرح الکبیر - ط دار الفکر - ط آولی ۔ ۱٤١١٤‏ ھے ٤۱۹۸ءم.‏ 

)°٤(‏ منتهى الإرادات - للشيخ منصور بن البهوتي (ت ٠٠١١‏ ه) - مطبعة 
آنصار السنة المحمدية - وطبعة آخرى - مكتبة دار العروبة. 


۰ 


ه - الفقه الظاهرى: 

( 6 المخى ت الاما فر الذي الأندلسى أو مجه على بن احا ين سعد ين 
بتصحيح الأستاذ زيدان أبو المكارم حسن - مكتبة الجمهورية العربية 
۸ ھ - 1۷ ۱۹م. 

رابعا: الفقه العام: 

VEER NA E ON) 

)٤۸4(‏ التشريع الجنائي الإسلامي - للأستاذ عبدالقادر عودة - مكتبة دار التراث. 

(6 6 شل السلا شرع بلع الفرل ج لاإمام محفوين اساعل اللائ ك 
الصنعاني المعروف بالأمير - تحقيق إبراهيم عسر - ط مكتبة دار الحديث 
۹م 

TEZE ENE TEN ES 

N NS SNORE I SO Ns N) 
A TS k= 

خامسا: أصول الفقه: 


- أصول الفقه - للشيخ محمد أبو زهرة - طبع ونشر دار الفكر العربي‎ )٠۲( 
ھ = ۱۹0۸م.‎ \ VY 

)٥١(‏ التقرير والتحبير على التحرير في علم الأصول - لابن الهمام محمد بن عبد 
الواحد بن عبدالحميد الإسكندري كمال الدين - وهو كتاب الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية - دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۹۸۳م. 

)٥٤(‏ المستصفى من علم الأصول - للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي ٠٠١ - ٠٤١(‏ ه) - ط دار الأرقم بن آبي الأرقم - بيروت - 
لبنان = ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

)٥٥(‏ مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبدالشكور - المطبوع مع 
المستصفى للغزالى وكتاب فواتع الرحموت - لابن نظام الدين الأنصاري - 
دار الأرقم a‏ £ اھ 6ھ 


۱ 


)°١(‏ نهاية السول شرح مهاج الوصول مع شرح البدخشي - للإمام الأسنوي 
صبیح وأو لاده ط ددوں تاریخ. 
سادسا: اللغة العريبة: 


)٥۷(‏ تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة - بيروت. 

(۸) القاموس المحيط - للعلامة الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
RNa N Ea‏ 
۹ م. 

)°١(‏ لسان العرب - لابن منظور جمال الدين أبي القفضل محمد بن مكرم بن على 
بن منظور (ت ۷۱۱هھ) - ط دار E e‏ 

الفا ال > لها امو م الي د ن لكر عا 
اف و 

- ھ - ۱۹۸۰ء‎ ۱٤۰۰١ - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - ط أولی‎ )1١( 
مقا رك غ او د وا التجرر الاج والكشن.‎ 


(1Y)‏ المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - إخراج إبراهيم مصطفى - القاهرة 
ط ۱٤١٥١‏ هھ ٥6ح‏ 
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الفهرس 
الموضوع 


)١‏ الإيمان في القرآن الكريم: الصبغء الدلالاتء المعاني 


A O I RAL N A (دراسة أصولدة)‎ 


) الإمامة في الإسلام - بين التراث والمعاصرة - e‏ 


أ د. توفيق يوسف الواعي 


)٣‏ قواعد في السياسة الشرعية عند الإمام الجويني 


من خلال کتابه [غباث الأمم ٤‏ التتات الظلم] a‏ 


د. محمد عبدالرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي 


) إجهاض جنين الاغتصاب في ضوء أحكام الشريعة 


الإسلامية (دراسة فقهية مقارنة) Eos‏ 


د. عل الدين مسعد هلالی 


hi 
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رندس الذخردر 
مجلة فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر البحوث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس التشر العلمي . جامعة الكويت 


صد رالعدد الأول فی یتایر ۱۹۷۷ 


الاشنر اكان 
فی الکویت : ۲ دتانير للأفراد » ٠١‏ دينارا للمؤسسات 
في الدول العريية : ٤‏ دتانير للأفراد » ٠١‏ ديتارا للمؤسسات 
فى الدول الأجنبية : ٠١‏ دولارا للأفراد › ۰ دولارا للمؤسسات 


الراسلان 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
محلة الحقَوق . جامعة الكويت 
ص.ب : ٥٤۷١‏ الصفاة 13055 الكويت 
تلغون : ٤1۸۳٥۷۸۹‏ . فاکس : ٤۸۲۳۱۱٤١۲‏ 


مجله العلو ھ الأجتماعة : 


- أكاديمية - محڪمة 


تحنى ينشر الأبحاث Si‏ في تخصصات السياسة والافتصاد والا-جتماع 
وعلم النفس والأنثرويولوجيا الااجتماعية والجغرافيا السياسية والبشرية 


رئيس التحرير 
أحمد محمد عبدالخالق 


٠‏ أوسع مشاركة للباحثبين 
الاحتماعيين العرب للإسهام 


مليرة التحرير 
مراجعارت اللكتب 
E SE‏ هالتفاعل الحي مع القارئ 
الثقف والمهتم بالقضايا 


المطروحة. 

© المقايلات والمناقشات الجادة 
ومراحعات الكتب 
والتقارير. 


توكد الجلة التزامها بالوهفاء 
والاتنتظام بوصولها هي 
مواعيدها المحددة إلى جمیع 
قرائها ومشترڪيها 


ص .ب ۲۷۷۸۰ صما الكويت 13055 
تلیفون ٤۸4۳۹۰۲١ - ٤۸1۰ ٤۳٦١‏ فاکس ۰۰۹٦٥/٤۸۳٦۰۲١۹‏ 
E-mal:JSS@kuniv.edu.kw‏ 


E 
العلمي جاممة الڪويت‎ 


الاشتراكات 


الڪويت 

والدول العربية: 

أفراد: ٣‏ دنانير سنوياً 
داخل الكويت» ويضاف 
إليها دينار واحد في الدول 
اة 

مؤسسات: في الڪويت 
والدول اأخرة ۵ دیناراً 
في السنة» ۲۵ ديناراً لمدة 
الدول الأحنبية: 

أفراد: ۱١‏ دولارا. 

مؤسسات: 1١‏ دولاراآً فى 
السنة > ١١‏ دولارات 


تدقع اشتراكات الأفراد 


مقدما نقداً أو بشيك ياسه 


للصارف الكويتية ويرسل 
على عنوان المجلةء أو بتحويل 
مصرقي لحساب مجلة العلوم 
الاجتماعية رقم 07101685 
الكويت (فرع العديلية) 


Visit our web site 
http:/ /kuc01.Kuniv.edu.kw/  jss 
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ئە رمن ع لی ا لے لیس - اتةه ا لسرت 


د اة محكمة تتضمن مجموعة من الرسائل وتعني بنشر الموضوعات التي 
تدخل في مجالات اهتمام الأاقسام العلميّة لكليتي الآداب والعلوم الاجحتماعية 


8 تنشر الأبحاث والدراسات الأجنبية باللفنين العربيّة والإجليزية شريطة أن ¥ يقاّ 
a‏ صفحة ون > زد على ٠‏ صفحة مطبوعة من لاٹ نسَّخ 
© ا يشنصر النشر فى الحوليات على أعضاء هيئة التدرز لكلبة الآداب فقط بل 

لقبرهم من الّعاهد e‏ اکى 
8 يرفق بكل بحث ملخص لَه باللغة العربيّة وآخر بالإجليزية ¥ بتجاوز ٠٠١‏ كلمّة. 
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تصدر عن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت 


رئيس التحرير 

E E 
أمل يوسف الغكبة الصباح‎ 

تعني بنشرالبحوت والدراسات | ۲ لمتعلقة دد نشئنون مذطقة الد لحليج 


والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية .. الخ ( باللغتين العربية والانجليزية ) 


صدر العدد الأول في ینایر ٠۹۷۵‏ 


اليحوت - التقارىر - مراحجعات الكثتب 
البيبلوجرافيا - باللغتين العربية والانجليزية 


دولة الکویت :۳ دنانیر للأفراد › ٠١‏ ديناراً للمؤسسات. 
الدول العربية ٤:‏ دنانىرللأفراد » ٠١‏ ديناراً للمؤسسات. 
الدول الأجذبية : ٠١‏ ديناراً للأفراد » ٠٠‏ دينارأللمؤسسات. 


مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت ٤‏ 

ص .ب 17073الخالدية الكويت -الرمزالبريدي 72451 . 
تلفون :4833215 - 4833705 فاكس :4833705 . 

E - MAIL:JOTGAAPS @KUCO!I .KUNIV.EDU.KW : العنوان الإلكتروني‎ 


موقع المجلة على صفحة الإنتر Http://Pubcouncil.Kuniv.Edu.Kw/JGAPS : i‏ 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دوله الكويت 
علمية محكمة تعني بنشرالأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية 


رئيس النحرير 
آ. د. حستي ابراهيم حمدي 


1993 صد ر العدد الأول في نوفمير‎ ١ 

# تصدركل أريعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 

# تهدف المجلة إلى المساهمة في تطويرونشرالفكرالاداري أ الك 

والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي.۔ 

تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والميتكرة في مجالات الادارة 

اللحاسبة» التمويل والاستتمار, التسويق» نظم المعلومات 
الادارية. الأساليب الكمية في الادارة. الادارةالصتناعية 


الادارة العامة الاقتصاد الاداري» وخ , ها من المجالات ا 1 


المرتىطة بتطويرالمعرفة والممارسات الادارية. 


بسر الإمحلة دعوتكم للمساهمة کي أحد أبوابها التالية: 
- البحات - مراحعات الكتب ؛ 

ج فلخضات آلا الا فة الال ت الادا رة اة 
رادو ات وات ورات اة 


psychological murder of the woman which, to many people, is more 
painful and shameful, let aside the share of shame befalling her family 
and her husband, particularly after giving birth and the enfant is living 
with them to remind them every moment of its painful story? 


In the Islamic jurisprudence, and according to the majority of jurists, 
abortion is not a crime when it takes place before the fetus had its 
human form existing partially or fully and before its spirit had not yet 
blown into it (after about 120 days), can’t this jurisprudence, known for 
its flexibility, adaptability and moderation, accommodate those rape 
women victims who are desirous to keep their chastity but their fellow 
males failed to protect them against the aggressive human wolves? 


Burdening weak women with the bitter results of both the 
aggression and the failure of men is not only unjust, but it will lead 
to loss of confidence in men and in every thing. The matter is very 
serious and there must be a way to provide those victimized virtuous 
and chaste Muslim women with hope, mercy and ease. 


Upon the aforementioned views and principles in the Islamic 
jurisprudence, the researcher came to the view of legitimizing the 
abortion of rape fetus with the following restrictions: 


1. The rape accident must satisfy the conditions stipulated in the 
section of aggressor. (Jilص)‎ 


2. Abortion must be carried out as soon as possible after the state of 
rape act is over. Delay might mean acceptance and recognition that 
abolishes the right of abortion, because Islam prohibits denying blood 
kinship after recognition. 


3. The fetus must not have reached the phase of human form and of 
blowing spirit in it. Reaching this phase means that it has become a 
human being and aborting it is prohibited. 


4. Abortion must be operated under a safe medical supervision sO 
as to observe the mother’s safety. 


5. The raped women must apply to an official authority demanding 
abortion so as to be sure that the accident of rape is real, procedures 
are sound and to prosecute criminals. 
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Aborting Rape Fetus in the Light of the 
Islamic Sharia: A Juristic Comparative Study. 


Dr. Sa'd Al-Deen Mus’ ad Hilaly 


Aborting rape fetus is, no doubt, a hot public issue nowadays, 
particularly after the Muslim Ummah has been afflicted with deep and 
grievous wounds before the very eyes of a world bewildered in the 
storm of globalization while turning a century and receiving a new one. 


In Islamic sources, this issue was dealt with under the sections of felony 
(crimes) and the section of self-fending off against aggression .(الصيال)‎ 


In the criminal jurisprudence, jurists are on agreement that aborting 
a fetus is a felony and aggression on which Sharia had imposed a 
special penalty (that includes about one 20th of the full blood money, 
aıد,‎ an expiation sرls‎ and disinheritance). The only case of abortion 
excepted and permitted is aborting fetus to save its mother's life. In all 
cases criminal jurisprudence does not differentiate between a 
legitimate fetus and an illegitimate one. 


Jurists are on agreement that aborting fetus is not considered a 
crime except after the fertilized ovum has taken its form e) but 
they have different opinions about when this phase takes place. To 
Imam Malik, it starts from the first day of conception, to his college, Ibn 
Al-Qasim, when that ovum turns into a leech-like clot, to the majority of 
jurists when some of limbs appear, and to the famous opinion of the 
Hanbali jurists when the fetus takes its full human form. 


In regard to fending off one’s life or honor, jurists are on agreement 
that one has the right to fend off one’s life, or honor against rapist, 
whether the raped is one’s own honor, the honor of one’s household or 
the honor of others so as to put an end to the crimes of such 
aggressors. 


Now, my question is whether the fetus resulting from raping could 
be considered a part of the crime of raping and thus could be aborted 
as apart of the raped female’s right to fend off herself? In fending 
herself off, she is permitted to use all means, even killing the rapist; 
what deprives her from getting red of all the result of his crime 
whenever she is able to do that if she was unable to do it during raping 
action? 


Another point. If the pregnant weman is legally allowed to abort her 
fetus in case of endangering her life, can’t we consider keeping her 
rape fetus, by prohibiting aborting it, some sort of incorporeal and 


Growth and its Effect on Zakat 


Dr. Muhammad Abd Al-Ghaffar Al-Shareef 


For imposition of Zakat, our jurists stipulated actual or potential 
growth of properties, and considered passing of one full Hijri year an 
indication of this growth. 


Lexically, and juristically too, growth means increase and multi- 
plicity. The majority of scholars differentiate between two types of 
growth, using a specific term for each type. 


1. (ela) /Nama’/ (growth), which means that extra results are directly 
and naturally obtained from the source, such as milk and off springs of 
cattle; 


2. (کشي)‎ /kasb/ (earning), which means that sources are just tools 
by which, through human efforts and skills, results that are of different 
category, are obtainable, such as earnings of a slave or renting 
houses. 


Growing properties include cattle, money, merchandise, crops and 
mining. All these are unanimously zakatable. 


Some contemporary scholars tried to disprove this principle of 
"growth" through raising some suspicions about it In an attempt tO 
widen the Zakat base. 
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16. Appointing caliphate prince(aall qy) is established in the Sharia. 

17. Dissolute, common people, slaves and women are not included in the 
"opinion authority" (دقعllو .أهل الحل‎ 

18. Unlike Al-Mawardi’s opinion, Al-Juwaini has the opinion that non-Muslims 
under Muslim rules should not appointed as ministers in the Muslim state. 


19. Judicial judgments under the government of coup d'état are valid. 


20. Al-Juwaini has the opinion that it is not legal for women to have authority 
over Muslim people, to take part in electing the caliph or to be a member of 
the "opinion authority” (دقعlJly .(أهل الحل‎ 

21. When there is no legal caliph, people should carry out collective 
obligations ıl! ضgرê‎ without waiting for a reference. 


22. Whenever Sharia principles and laws got totally effaced, people are 
exempted from obligations and are considered as those who got no 
information about Islam. 
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Basic Rules in the Islamic Political System, 
According to Al-Juwaini’s Book 
"Ghiyath Al-’ Umam " 


Dr. Muhammad Abd-Al-Razzaq Al-Tabataba’i 


1. This work is one of the classics on the political system in Islam. 


2. Rulers, who are not qualified for |jtihad (independent juristic judgment), 
must consult, in all affairs of ruling, scholars who the inheritors of 
Prophethood. 


3. Imamate is a general leadership concerned with both elite and public, in 
regard to all religious and worldly affairs. 


4. Basics and details of Imamate are derived from the sources of the Sharia. 


5. Imamate in Al-Juwaini’s opinion is valid by the homage of even one 
qualified person of "Ah! al-hal wa al laqd" (The qualified and authorized 
elite for such affairs) provided the Imam has secured obedience and 
power. 


6. Imam is to be followed and should not follow anybody else. 


7. Imam’s qualities can be summarized In two: independence and descent. 
Independence comprises efficiency, knowledge, devoutness, freedom and 
maleness. 


8. The job of the Imam is to protect Deen, call to Allah, establishing justice, 
abolishing injustice and corruption and be the guardian for the guardian- 
less. He is also the only one to decide about Jihad. 


9. Imam, like anybody else, must abide by the laws of Sharia. 


10. Imam is to be deposed by apostasy or violating the fundamentals of Islam. 
Minor mistakes do not affect his imamate. 


11. Also, Al-Juwaini has the opinion that continuing in immorality requires 
either deposing or resignation. 


12. The best for the office of imamate is the one who is more efficient tO 
achieve the best for the Ummah. 


13. Chaos in states results from partiality, conflict of opinions and domination 
of desires. 


14. The ruler's duty is to unite the Ummah in the issues of faith according tO 
the orthodox view of the forerun@rS (فlll‎ aڏم).‎ 


15. Al-Juwaini’s opinion, that it is permissible to invest the wealth of the 
Treasury and to be saved for future, suits the contemporary requirements. 
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Islamic Imamate: Traditional and Contem- 
porary Views. 


Dr. Tawfiqg Yousuf Al-Wa’i 


This paper aims at clarifying that the Islamic state ruled by a caliph 
had appeared in the history in an era dominated by darkness, 
deificating rulers and things, and prvalence of of myths. The Islamic 
system appeared well mature with clear characteristics without being 
evolved through experimemnts or derived from Arabian or foreign 
source. This due to being a Divine system in its principles and 
regulations. 


The caliphate system, that had ruled the Muslim state, was a civil 
non-theocratic one, in which the Ummah had the right to elect the 
caliph through its free will on the bases of his qualities and 
qualifications for serving people in both realms of religion and worldly 
affairs. 


That system has been a source of mercy for human beings and 
liberated them from bondage which they suffered for a long time. It has 
not been for Muslims only but equally for all citizens of the Islamic 
state. It has been a practical embodiment of Allah’s declaration " We 
sent you not, but amercy for all creatures."(21:107) 


In This paper, the researcher reviewed the steps of this system with 
due documentation and the requirements of selecting its statesmen. 
The paper clarified that the job of Imamate in Islam is a contract of 
working as an authorized agent for the Ummah, a characteristic that 
renders it unique among ruling systems. 


To clarify our proposition, it was necessary to compare this system 
to modern ones which benefited from it in many periods, but were not 
able to reach its level in spite of the advancement of them and of their 
peoples. Though the Islamic system is worldly, it is also religious and 
concerned with the Hereafter. It is a kind of devotion offered by the 
human beings to their Lord 
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Meanings of Iman (Faith) in The Holy Quran. 


Dr. Inayatu Allah Iblagh 


This paper consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 


The introduction clarifies the importance and necessity of such 
` studies in the field of faith (aqeedah) for reaching the depth of its 
issues, particularly their relations to the Quranic verses. 


Chapter1 deals with the lexical and terminological meaning of the word " 
iman" (faith). Lexically, " iman" as a verbal noun, has one meaning, "to provide 
security" as in the Quranic V€Se: وءامنهم من خو‎ ") and Wo provided them with 
security against fear(of danger)(106:4). The meaning ”" to believe" is a 
metaphorical usage of this term, a point that was not indicated by other 
scholars. Through studying the verses including the term ‘iman, it is noticed that 
the preposition ’bi’ (j) is more in usage than the preposition 'li’ (which 
indicates that it is used to mean ’to recognize, or confess’ ( .)ترف‎ 


Chapter 2 introduces and discusses the different views of scholars on the 
meaning of iman with careful analysis of a very important issue which is the 
difference between Ah! AIl-Hadith’s viewpoint and The Mu’tazilites’ viewpoint, a 
difference that was misunderstood by some contemporary scholars who 
inaccurately said that deeds are included in iman, without clarifying that to Ahl 
AI-Hadith deeds are perfecting iman, not a fundamental component of it; 
hence, lack of deeds will not render ’iman nonexistent. On the other hand, 
deeds, according to Mu’tazilites, constitute an indispensable part without 
which ’iman is rendered invalid. 


The views of Al- Karamiyyah, that ’iman is nothing than confession, and 
those of Al-Jahmiyyah that iman is nothing than cognition, were also discussed. 


Ch.3 clarifies the basic differences between ’logical’ and ‘faithful’ 
(heartfelt) belief. Both are called belief, but the content is quite 
different. ‘Logical belief is concerned only with the formulas and 
inference requiring no confirmation, while the faithful belief requires 
heartfelt confirmation and submission. Based upon this, the researcher 
believes that faith scholars are more concerned with the content 
acquired by heart and not only the verbal formulas. Many faith issues 
are affected by realizing the real difference between these two 
concepts in understanding the essence of belief. 


The conclusion stressed the importance of revisiting and analyzing 
such issues nowadays so as to benefit from deep study of Al-Quran in 
order to reach facts and prove the falsehood of all distortions and 
destructive misconceptions of those misguided writers who endeavor 
to take Muslims away from their sound faith. 
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